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 ر والمعرفة قي، ضــــــمن أحد مجالات الف أو التطب ة أصــــــیلة، في الجانب النظر حث إضــــــافة علم ون ال أن 
ا ومستجدات الاقتصاد العري والعالمي قضا ة، أو یتعل .الاقتصاد

 حث منشورا أو تم ون ال ة.ألا  ات العلم الفعال ، أو تم عرضه في إحد جهة أخر مه للنشر لد تقد
 حث .20ألا یتجاوز ال ما في ذلك المراجع والملاح صفحة 
 ما في ذلك ة  حوث والدراســــــــــــــات العلم ة ال تا ة المتعارف علیها في إعداد و ع المؤلف الأصــــــــــــــول العلم أن یت

ة  حث بتعرفه لأهدافه والمنهج م لل الاقالتقد ات مصــادر المعلومات وتوثی أقســامه، وإث عة، وتنســی اس المت ت
ش المراجع والمصادر. ة في تهم الأمانة العلم والالتزام 

 اس ة الاقت ة.في%15ألاّ تتجاوز نس حث إجمالي الورقة ال
 ة الحداثة وتم قبولها من طرف اللجنة العلم ة أصـــــــــــــیلة وتتمیّز  حث انت الورقة ال ة للمجلة وتجاوز إذا  ت نســـــــــــــ

اس  ة.أصحابهاطلب من %15الاقت اغة في الفقرات المطلو إعادة الص
حــث حــث بلغــة غیر الإنجلیزــة،تــب في الورقــة الأولى عنوان ال ــان ال مع ترجمتــه إلى اللغــة الإنجلیزــة إذا 

احثینواســــــم  احث أو ال ة) ال اللغة اللاتین ة (و ة، وعنموصــــــفتهاللغة العر أرقام،لإلكترونيان البردو االعلم
اللغة ون التي ینتمســــــــــــــاتوالمؤســــــــــــــ،الهواتف ة والآخر  اللغة العر حث أحدهما  إلیها، مع ملخصــــــــــــــین عن ال

لمة.250الإنجلیزة، على أن لا یتجاوزا مجتمعین 
) ة بین لمات مفتاح ل ملخص  الإضـــــافة للتصـــــن7-5یرف اً،  لمات ترتب هجائ ، JELیف حســـــب نظام ) 

ة. اللغة الأجنب ة للملخص  عد الكلمات المفتاح یوضع  والذ
ةر حرّ ت حث ة: فما فوق )MS Word 2016(برنامجاستخدام الورقة ال التال ، وفقا للشرو

-) ة: تكتب بخ اللغة العر ة  تو ة 01، وحجم 21) حجم Simplified Arabicالمقالات الم النس
مسافة المصادر والمراجعلقائمة   ،1) الغام الخ ن  ).Grasبین الأسطر، وتكون العناو

-) ة: تكتب بخ ة بلغة أجنب تو ة للمقالات الم 10، و12) حجمTimes New Romanالنســـــــــــ
ة  .لقائمة المصادر والمراجعالنس

مین 2، أسفل2.5إعدادات الصفحة: أعلى- سار 1.5،  .1.5و
ة (تستخدم الأرقام - حث.Arabic…3-2-1العر ا ال ع ثنا ) فـي جم
م - حث فـي منتصف أسفل الصفحة. صفحات ون ترق ال

 ش .)APA()American psychological Association(طرقة ون التهم
 ّحث، وخل احث من سلامة لغة ال ة.یتأكد ال ة والنحو وه من الأخطاء اللغو
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 ر قة الذ السا اشرة ولا ل الشرو ة ترفض م ة والموضوع ل الش ة لا تستوفي الشرو حث ورقة  ضرورة وأ
م. ة التح ة من أجل عمل تحوّل إلى اللجنة العلم

 احث مشـــفوعا مه لل ة تقوم إدارة المجلة بتســـل ل لات الشـــ عض التعد حتاج إلى  إذا رأت إدارة المجلة أن المقال 
م. ملاحظات هیئة التح

 ّر تعب. المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فق
.س تحررها تابي من رئ إلا بإذن  مطبوعة أخر حاث المجلة في أ لا یجوز إعادة نشر أ
ة إلى عنوان المجلة الإ روني:ـــــــلكتترسل المواد العلم

economie@democraticac.de
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مختلف فروع  نة  العلمية الرص المعاي ب ت ة، ال لة الدراسات والبحوث العلمية والفكر شر ا ت
ة  شار يئة علمية واس ن و احث لة من أساتذة و ر مش يئة تحر فضل لأ المعرفة الاقتصادية، بإشراف 

ية، كما ية والأجن ن من الدول العر اديمي ل الأ ون مفتوحا ل ، ي وار العل بناء فضاء ل لة إ ترمي ا
ية ية والأجن امعات العر م أعمال بحثية أصيلة من مختلف ا ن الذين لد .الباحث

ل يضم طيفا واسعا من القضايا والمواضيع الاقتصادية ش لة  تمامات ا نوع ا ات نة  لاقتصاد الرا
سيق  )، الت ة وسياسة الصرف الأجن ، مثل: السياسات الاقتصادية (النقدية، المالية، التجار العال
الدول النامية والناشئة،  ا  ل اتيجيات التنمية وتمو لية، سياسات واس للسياسات الاقتصادية ال الدو

ع الاقتصادي والبدائل الممكنة، الأزمات (المالية، قضايا الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية، ا لتنو
، التكتلات …)المصرفية، العملة، الديون السيادية ، المؤسسات المالية، الأسواق المالية وإصلاح القطاع الما

، المؤسسات المالية الدولية وإصلاح النظام النقدي والما الاقتصاد العال الاقتصادية والاندماج 
، العال الاقتصاد العال ن القوة  مواز غ و ي والعال شراف الاقتصاد العر روب المالية، اس ، ا

دمات، اقتصاد  ي والطاقوي، الطاقات المتجددة، اقتصاد ا يف العالمية، الأمن الغذا الات التص و
، الاق الاقتصاد العال ا المتعاظم  سية ودور ات متعددة ا ل الإسالمعرفة، الشر لامي، تصاد والتمو

.الاقتصاد والأخلاق

ما للدراسات النقدية ا م لة ح ديدة ((critical studiesتمنح ا الية ا للفكر الاقتصادي السائد واللي
. كما ترحب  الاقتصاد العال ديدة المطروحة  ار والبدائل ا ات والأف وقضايا العولمة، وتقديم النظر

ر  لة بتقار اا ديثة والتعليق عل .المؤتمرات والندوات الاقتصادية، ومراجعات الكتب الاقتصادية ا
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الملخص:

ــــــــو دراســـــــة تحليليــــــــة  ــــــــذا المقـــــــال  ـــــــدف مـــــــن  ان ال
تطــــــــــــــــور  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا  للطبقــــــــــــــــة المتوســــــــــــــــطة وقيــــــــــــــــاس مــــــــــــــــدى تأث

الرفـــــــــــــع مـــــــــــــن ،العمليـــــــــــــات الاقتصـــــــــــــادية ـــــــــــــ م  ســـــــــــــا ممـــــــــــــا س
ــــــــــــ فـــــــــــاظ ع وة وا ــــــــــــ انتـــــــــــاج ال ـــــــــــ ة  ــــــــــــ ـــــــــــذه الأخ ديناميـــــــــــة 

ا. ان م

ـــــــــــذه  فقــــــــــد عـــــــــــرف المغـــــــــــرب مــــــــــؤخرا تنـــــــــــامي لـــــــــــدور 
ـــــــذه الطبقـــــــة فقـــــــد  ـــــــة  تقو ـــــــ تمـــــــع، وســـــــعيا ا ا ـــــــ الطبقـــــــة 

ادفـــــــــــــــة  ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــانـــــــــــــــت مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المقار ـــــــــــــــا إ تحليل
ــــــــــــا، وذلــــــــــــك  ــــــــــــادة مــــــــــــن تقو ــــــــــــم العراقيــــــــــــل ا يص أ ــــــــــــ و

. تحقيق السلم الاجتما ة  ذه الأخ ايمانا بدور 

ـــــــذا البحـــــــث تـــــــم التوصـــــــل  مـــــــدى فمـــــــن خـــــــلال  ـــــــ ا
ــــــ الاســــــتقرار  ــــــ فــــــاظ ع ا ــــــ مة الطبقــــــة المتوســــــطة  مســــــا

والاقتصادي معا. ا الاجتما عد
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. ية وضمانات تحقيق الأمن الاجتما ديدة للطبقة المتوسطة المغر ات ا المقار

New approaches of the Middle Class and their role in achieving social stability in Morocco.

Abstract :

This research aims at studying the middle
class and examining their importance and agency in
the economic development process. It also looks at the
far-reaching impact of the middle class on the
production as well as the maintenance of the wealth.

There has been an increasing role of the
middle class in establishing balance in Moroccan
society . To promote the middle class, a set of
approaches have been undertaken to explore the
major predicaments and obstacles facing this class and
preventing it from achieving the social stability.

Based on the findings of this research, the
middle class has proved to be a key to the Moroccan
economic and middle class at large.

Key world : approache- middle class -
Moroccan society- social- stability- the wealth .

Key words:

Classification JEL:
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مـــــــــــقـــــــدمــــــــــة

للبلــــــــدان يتحــــــــدد بمــــــــدى نجاعــــــــة تنفيــــــــذ السياســــــــات العموميــــــــةارتبــــــــاط المســــــــار التنمــــــــوي ممــــــــا لا شــــــــك فيــــــــھ أن 

ــــــــالات السياســــــــية و المت جميــــــــع ا ــــــــ نــــــــا و ،الاجتماعيــــــــةلاقتصــــــــادية و ابعــــــــة  ل الطبقــــــــة المتوســــــــطة من  حــــــــد محــــــــاور أشــــــــ

ء الـــــــذي يجعـــــــل مـــــــن ال،نجـــــــاح سياســـــــة عموميـــــــة ما ـــــــ ـــــــذه الطبقـــــــة الا لدراتصـــــــدي ال ن ســـــــة  ـــــــ س بـــــــالأمر ال جتماعيـــــــة لـــــــ

ا و من ذلك انطلاقا و  ف راكعر ا ا ع ا. قدر وتنوع

ـــــــــزء المتحــــــــــرك مـــــــــن ـــــــــا ا بورديــــــــــو قـــــــــد حــــــــــدد الطبقـــــــــة الوســــــــــطى بأ ـــــــــ أيضــــــــــا الطبقــــــــــات الاجتماعيـــــــــة وــــــــاـن بي

كـــــــــذلك،  ـــــــــ ا بمـــــــــا  عـــــــــرف نفســـــــــ ـــــــــا طبقـــــــــة لا  روزنفـــــــــايون بأ ـــــــــ ا كمياو وفـــــــــق رأي بي ـــــــــ،كمـــــــــامـــــــــن الصـــــــــعب تحديـــــــــد تتم

أنماط التمايز.بإعادة

نـــــــا تتعــــــــدد المو  ـــــــدف قار مـــــــن  ــــــــ ـــــــــــــــات ال ش و تإ أجــــــــل ومن،اعلات الطبقــــــــة المتوســـــــطةفـــــــدراســـــــة أنمـــــــاط عــــــــ

مـــــــا جيـــــــد ـــــــم الطبقـــــــة الوســـــــطى ف ن علينـــــــا بحســـــــب مـــــــا يـــــــرى دامـــــــون إمـــــــا أن نحـــــــدد ف ـــــــاا، يتعـــــــ عر ملامح ـــــــا تبعـــــــا أي أن  ف

ـــــــــــــا، وإمـــــــــــــ ـــــــــــــا مـــــــــــــع الطبقـــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــة الأ لتقاطعا كشـــــــــــــف ، و لكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك متوقـــــــــــــفخـــــــــــــرى ا أن نـــــــــــــدرس تفاعل ـــــــــــــ ع

صــــــــــائ ة لطبقــــــــــة مــــــــــا، أو ا ــــــــــ تقابــــــــــل ص الذاتيــــــــــة والمم ــــــــــ ــــــــــا  تحديــــــــــد تناقضــــــــــات تجعل ــــــــــ مــــــــــع الطبقــــــــــات الاجتماعيــــــــــة ع

خرى.الأ 

ـــــــــالطبقـــــــــة الوســـــــــطىممـــــــــا لا شـــــــــك فيـــــــــھ أن ن عت ومـــــــــةحلقـــــــــة وصـــــــــل بـــــــــ اكمـــــــــة والطبقـــــــــة ا ،إذ الطبقـــــــــة ا

ـــــــــــة تظـــــــــــل دائمــــــــــا  ــــــــــا الاعتبار ان ومحتكــــــــــة بالثانيـــــــــــبم ـــــــــــ بـــــــــــة مـــــــــــن الأو ا غائبـــــــــــة أو مغيبـــــــــــة إمـــــــــــا و ،ةقر لكن للأســـــــــــف نجــــــــــد

ــــــــو مــــــــا  ــــــــا فقــــــــط  ى أن قلــــــــيلا م ــــــــ ك الأحــــــــداث، ف ــــــــ ــــــــا عــــــــن مع عاد إ ــــــــ مجمــــــــوع السياســــــــات الراميــــــــة إ ــــــــ ــــــــا أو ع بإراد

و نجـــــــ ـــــــ تمـــــــع السيا ـــــــل ده فـــــــاعلا داخـــــــل ا حـــــــد تجا ـــــــ إ ـــــــا لغـــــــة المصـــــــا ـــــــا تحكمـــــــت ف ي، فالأغلبيـــــــة م تمـــــــع المـــــــد ا

الفضاء  ا  .العموميدور

ــــــذا الموضــــــوع مــــــن خــــــلال و  تنــــــاول  ــــــ ــــــوض  نــــــا بــــــدأ ا ــــــذه الفئــــــة مجموعــــــة مــــــن الدراســــــاتمــــــن  تحــــــدد  ــــــ ال

تمــــــــع  ــــــــا و مــــــــن ا ــــــــم تفاعلا ا كــــــــذا معايلف ل شــــــــ ــــــــا و بناء ــــــــ عتمــــــــد  ــــــــ ــــــــات ــــــــا ال ــــــــذه المقار دراســــــــة  ــــــــ وض  فــــــــا

ــــــــال  ــــــــســــــــيحيلنا بطبيعــــــــة ا ــــــــإ فــــــــاظ ع ا ــــــــ ــــــــذه الطبقــــــــة  ميــــــــة  مــــــــدى أ ــــــــ تحقيــــــــق الأمــــــــن الاجتمــــــــاالوقــــــــوف ع

.و  ذا الأخ الضمانات الكفيلة بتحقيق 

داف البحث: أ

ا داف من بي ل أساس تحقيق جملة من الأ ش ذا العمل  :يطمح 

تناولت الطبقة المتوسطة بالمغرب.- ات ال المقار البحث 

بالمغرب.التحقق من مدى تحقيق - الطبقة الوسطى للأمن الاجتما
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مية البحث: أ

ـــــــــذا الموضـــــــــوع باعتبـــــــــاره ذو  ميـــــــــة  ـــــــــةر تكمـــــــــن أ نيـــــــــة م ـــــــــا ادفـــــــــة ا ـــــــــات ال وز مجموعـــــــــة مـــــــــن المقار ـــــــــ نظـــــــــرا ل

تمـــــــــع لتحقـــــــــي مــــــــــا  ا ـــــــــ ـــــــــا اقتصـــــــــاديا  تمكي ـــــــــ ادفــــــــــة ا ال الطبقـــــــــة المتوســـــــــطة، وكـــــــــذا مختلـــــــــف المعـــــــــاي ـــــــــ تحديـــــــــد مع

للبلد. عليھ بالأمن والسلم الاجتما يصط

الية البحث: إش

م دراســـــــــة الطبقـــــــــة المتوســـــــــطة وأ ـــــــــ ديـــــــــدة  المقتضـــــــــيات ا ـــــــــ ، بـــــــــالنظر ا تحقيـــــــــق الســـــــــلم الاجتمـــــــــا ـــــــــ ـــــــــا  ي

مـــــــت دراســـــــة  ـــــــ ـــــــات ال ـــــــم المقار أ ـــــــ ن :مـــــــا  ن التـــــــاليت اليت معـــــــھ الأمـــــــر صـــــــياغة و طـــــــرح الإشـــــــ ســـــــتد ء الـــــــذي  ـــــــ ال

تحقيـــــــــــق الأمـــــــــــن ؟ و الطبقـــــــــــة المتوســـــــــــطة بـــــــــــالمغرب ـــــــــــ أي حـــــــــــد ســـــــــــتمكن الضـــــــــــمانات الممنوحـــــــــــة للطبقـــــــــــة المتوســـــــــــطة  ـــــــــــ إ

؟ الاجتما

فرضية البحث:

الية البحث يجب وضع فرضيات بمثاللتحقق من و  ة إجابات مؤقتة:بإش

المغرب.-1 ا  تمعية تأث يات ا م الب الطبقة المتوسطة أحد أ

ة الطبقة المتوسطة.-2 ن بتقو ر تحقيق الأمن الاجتما

ذا الموضوع البالغ  وض  اولة ا مية و و ذه الأ دفة ل م السياسات العمومية المس الطبقة سنحاول الأثر لف

ن: ن التالي تھ من خلال المطلب معا

ات مختلفةالمطلب الأول : ية: ثلاث مقار .الطبقات الوسطى المغر

ن عــا المغــرب ثــ2011و2008مي مــا بــ ــ ــرت  ــو لا ،ظ دف  مــن ذلــك  ــذه المســألةوال ــم  ســتحق الــذكر لف ــات  ث مقار

ا ثلا المغرب بالصورة التقديم الطبقات الوسطى  ندة تناول مس ة الأو انت المقار ات مختلفة وقابلة للنقد، ث مقار

معيــار الفئــة السوســيو ــ ــة -إ ندت المقار ن اســ حــ ــ ف،  المــداخيل والمصــار معــاي ــ ندة إ انــت مســ نيــة، أمــا الثانيــة ف م

ي ف الذا معيار التعر .الثالثة إ

ال ا-1 ا والا دراسة مركز الدراسات  سيلاجتما نية.-معيار الفئة السوسيو: CESEMقتصادي وال م

ــــت عــــام  أجر ــــ صــــوص بالدراســــة ال وجــــھ ا ــــ معيــــار الانتمــــاء السوســــيو2009يتعلــــق الأمــــر ع ــــ ندت إ اســــ ــــ ــــ-وال م

مقـــابلات نصـــف . وقـــد اعتمـــدلدراســة الطبقـــة المتوســـطة ـــ ــ-ت تلــك الدراســـة ع ـــا مركـــز الدراســـاتموج ـــال ة أجرا ا ـــ

مجلـةا شرت نتائج الدراسة  ُ اط. وقد  بالر سي والاقتصادي وال ونوميـا لاجتما الطبقـة Economiaإ ـ عنـوان: مـا 
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ــا االملامــحمــر يتعلــق مــن حيــث المبــدأ بقائمــة مــن ـاـن الأ الوســطى؟ ض ف ــ يُف ــ الطبقــة الوســطى، لا النموذجيــة ال ــ نتمــاء إ

صية  ائيـومع ذلك، فإن البيانات ال سـة  سـت متجا ورة ل مكـن والوظائف المـذ ـون إذاا، و مضـللة عنـدما يتعلـق أن ت

يالأ  ـ الطبقـة الوسـطىمر بتحديد الفئات ال ـ إ ـ ت ض أن ت ـ معيـار الفئـة ،ف ـ شـكك  ـذه الفئـة، قـد  شاشـة  كما أن ال

انية، خاصة م-السوسيو .عندما تؤخذ وحد

ية السامية للتخطيط-2 .معيار الدخل: HCPدراسة المندو

ية  المؤسسة السامية للتخطيط أجرت المندو ـا دراسة موسعة 2009عام -للدولة الإحصائيةو ندت ف اسـ

وم الطبقة الوسطى.معيار الدخلإ دف من الدراسة ملء الفراغ وتحديد مف معيـار المغـربان ال ـ ـا إ ندت ف اسـ

المغرب. ومع ذلك، فإن  المستخدمة لتحديد المقصود بـالمعاالدخل  .تزال ضبابيةلاالطبقة الوسطىي

يــة الســامية لا بــاحثو المندو ــ ي ولاعت ــف الــذا ن-معيـــار الفئــة السوســيوللتخطـــيط معيــار التعر نيــة معيـــار م

ا ن لتحديــــد الطبقــــة الوســــطى و دراســــ ي .ـــاـفي ــــف الــــذا ن، لــــم يكــــن معيــــار التعر ــــؤلاء  البــــاحث ــــ ســــبة إ ال غيــــاب -و ــــ

لــة المــدى دراســات تمــثلا -طو ــ ون ت تجعــل الفقــراء عكــس الواقــع، لأنــھ يقــوم أساســا ع حــد الســواء يتمــا ــ و الأغنيــاء ع

مع الطبقة الوسطى.ذاتيا 

ية السامية  ن نتائج دراسة المندو ان من ب وة. للتخطيط ملا و لل ا المت ع غ حظة التوز

ي.-3 ي: المعيار الذا ف الذا دراسة الطبقات الوسطى وفقا للتعر

عيــد؛  حــد  ــ يــة الســامية للتخطــيط إ ــرت الدراســة أن علينــا تجــاوز نطــاق الــدخل الــذي حددتــھ دراســة المندو أظ

ــت الدراســة  تحديــد معــالم الطبقــات الوســطى. كمـا أثب ــ يجــب أن يلا نتمــاء اأن الا إذا مـا كنــا نأمــل  ــجتمــا ــون مرتبطًــا إ

م الأ  عيد ب المو حد  ذلك من المعـاي ة وغ فية، حضر ئة ر ا ب ش ف ع ئة ال الب تـؤثر سرة، و ـ ضـوعية والذاتيـة ال

قيمنا وسلوكنالاتمث صيلة تؤثر  ا م با.تنا، و عرفـون أنفسـ رت النتائج أن الناس الـذين  ن كما أظ م منتمـ عتبـار

تمامـــــا بالمشـــــاركة السياســـــية التقليديـــــة  ـــــم أقـــــل ا اليـــــة. و ــــاـنوا يحملـــــون القـــــيم اللي الطبقـــــة الوســـــطى  ـــــ خاصـــــة أثنـــــاء إ

م لانتخابـات، الا  ـؤ ولكــ ــ سـبة إ ن بـالقيم المدنيــة. بال شــعرون بالا يزالـون مــرتبط اص الـذين  ــ الطبقــة لاء الأ ــ نتمـاء إ

اصةالوسطى، فإن المدرسة تحد رة لايدا المدارس ا ن المسارات، والأعمال ا .الممكنة للارتقاء الا تزال من ب جتما

ــــ ون إ شــــ الطبقــــة الوســــطى نــــادرا مــــا  ــــ ن إ م منتمــــ ون أنفســــ ــــ عت ا، فــــإن أولئــــك الــــذين  تبعــــا للدراســــة نفســــ

رم الا  ال . فالدخل قصد التموقع  اجتما ـ م، و نفقـا ـ ـ ـا لأ م يفكـرون أك و يمل ـ ـشـياء ال ـاأو يـأملون  ، امتلاك

الا  او تلبي يأملون  .حتياجات ال

ــذا المطلــب يمكــن القــول  ــ ثــلاث انطلاقــا ممــا تمــت الإشــارة اليــھ  ــ المغــرب تــم ع ــ أن دراســة الطبقــة الوســطى 

مرتكز ـ ـذه الطبقـة والـتحكم  ع ك سية، الأمر الذي يمكننا من ال رئ ل والعراقيـل معاي يص جميـع المشـا ـ ـا ل

. ون بمثابة الأساس لأي سلم اجتما ي ت ورة الاقتصادية للبلد ل الس ا  ادة من أدور ا
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ـــــذه  ـــــذا النمـــــو وجـــــب مراجعـــــة  ة النمـــــو الاقتصـــــادي وعـــــدم مواكبـــــة الطبقـــــة المتوســـــطة ل ـــــ إلا أنـــــھ معـــــا تنـــــامي وت

ذا  ة  ل يأخذ وت ش ا  ات المتحدث ع ذا الصدد.المقار ل تأخر ممكن  التطور لتفادي 

للطبقة المتوسطة. ي:ضمانات تحقيق الأمن الاجتما المطلب الثا

الأمـر  الأمـن الاجتمـا ـ ع ـا مـن تـأث تمـع و ذلـك لمـا ل حفظ التوازن داخـل ا امة  تلعب الطبقة الوسطى أدوارا 

السياســــات العموميـــة  و فـــاع صـــا ــــ ة و محاولـــة الأخـــذ الـــذي ســـيحتم ع ــــ ـــذه الفئـــة الأخ ميــــة  ـــابأ ضــــمانات إعطا

. الشأن العام ا ا  م مسا سي ل

1-. تحقيق الأمن الاجتما ا  مية الطبقة المتوسطة و دور أ

قيقـة أن الطبقـة المتوسـطة  ية فا بلاد الغر عض الناس عن تراجع الطبقة المتوسطة  الرغم من حديث  ع

ـؤلاء العالمية  اص جـدد الطبقـة المتوسـطة و مـع صـعود  ـ ل ثانية يـدخل خمسـة أ مسبوقة ففي  سرعة غ سـلم تنمو 

ــذه الطبقــة قلــب العــالم  ل  شــ ســق مماثــل، ولكــن و مثلمــا  بــة مــن الفقــر ب نــاقص مجموعــة قر الــدينامو الــذي و الــدخل ت

ظـــل يحـــرك اقتصـــادياتھ ـــ ديـــد و عـــدم اســـتقرار  أيضـــا مصـــدر قلـــق و  عت غيـــاب إحســـاس، ـــذه الطبقـــة  متصـــاعد مـــن 

ا،وتحد ا و متطلبا تمام بحقوق ـذه الطبقـةالعدالة الاجتماعية و ضعف الا ارتفـاع عـدد  ـ يد  ز لنـا س نـا سـت ،ومن 

تحقيق السلم الاجتما مية الطبقة المتوسطة  ذا ما يـذكر المف،أ امـا و  و س فو سـ ـي فرا خضـم وذلـك كـر الأمر ـ

ن وآســيا  كيت الأمــر ـ ــا و الشــرق الأوســط و ة مــن العــالم مـن أورو ــ أنحـاء كث ــ ن وضــع أبــتصـاعد الاحتجاجــات الاجتماعيــة 

ل  شــــــ نــــــة و الطبقــــــة المتوســــــطة يحــــــدد  ــــــأفضــــــل مــــــن خــــــلال التعلــــــيم و الم ا أك بــــــدور ــــــ عت عوامــــــل  ملكيــــــة الأصــــــول،و

دون الأمن توقع السلوك السياموضوعية  اما أن أفراد الطبقة المتوسطة لا ير و ضيف فو م و لكـن ،و فقـط لأسـر

م و  افة أصول م.ل سبا مك

ة م ــ ــذه الأخ لــدى الطبقــة المتوســطة يجعــل  تمــة بالسياســة كمــا كمــا يمكــن القــول أن تحقيــق الأمــن الاجتمــا

ــتميــل  ة مبإ ا مصــ جعــل ادفــع الضــرائب لــذا لــد ــ ــم مــن ذاشــرة  لأعضــاء الــذين لــك اومــة خاضــعة للمســاءلة ،والأ

ل وصلوا حديثا إ ا وفقـا لمـا أسـماه أسـتاذ العلـوم السياسـية صـامو تحر م الأك نجتـون الطبقة المتوسطة  الفجـوة ن

م بارتفاع تلبية توقعا تمع  ب فشل ا وض بالوضع الاقتصـادي و س ع لل ن يناضـل الفقـراء مـن الاجتمـاسر حـ ـ

ـــ عرضـــة للانخـــراط  ـــ ـــم الأك الطبقـــة المتوســـطة  ـــ م  نـــا يمكـــن القـــول أن النـــاس الـــذين خابـــت آمـــال أجـــل البقـــاء ومـــن 

م. مطال صول ع ل شاط السيا ال

امــــــا  و ـــــي حيــــــث يقــــــول فو يــــــع العر ديناميــــــة الر ــــــ ا  ـــــ ــــــذا وا ــــــل  ن ــــاـن  ــــــرك ش مــــــن أن ا يجـــــب أن لا ننــــــد

ل الر  ــذا شــ غــرض العمــل و المشــاركة السياســية و م مطالـب خاصــة  ن الــذين لــد ـاـنوا مــن المتعلمــ ــي  يــع العر ن للر سـي ئ

نتاج مباشر لنمو الطبقات المتوسطة حول العالم.

لمـا  شـري و العالم بمثابة صمام الأمان لأي مجتمع  أي بلد  عت مما سيمكننا القول أن الطبقة المتوسطة 

ا زاد ع م ذه الطبقة و  ما للاعتدال و دد  لت مصدرا م ل مرتكـز لما ش شـ ـ ،ف تم ـراك الأمان ا ا ـ ـ رئ
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مســــؤولي ــــ ــــا الاســــتقلالية و ثبــــات المواقــــف ، و الشـــــراكة  ــــا عــــن حــــال العوز،ممـــــا يمنح لارتقا ة بنــــاء الدولـــــة و الاجتمــــا

ومــات نــاك مشــمحاســبة ا يــة  عــض الــبلاد العر ــو مــا،ففي  ــافؤ الفــرص و  عــدم ت ــ ن تتمثــل  ــا الأعــ لــم لة لا تخط

انيــــةيمــــنح تلــــك الــــدول  ظــــل الغــــلاء العــــالإم ــــ مــــرت بالعــــالم أجمــــع ،  ــــ ائلــــة ال الاســــتفادة مــــن الطفــــرة الاقتصــــادية ال

اجـات  ــالفـاحش وتزايــد ا شــإ ا  ـ بـدأت الدراســات أخ ــ الطبقـة المتوســطة ال ــ فـاظ ع ــوجــوب ا عــض تإ ــ ـا  ل آ

ية ن ي الرواتب.يجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغالبلدان العر شة و السكن و الدواء و تد لاء المع

لف ــــــ ب الرئ ــــــيمكـــــن القــــــول أن مــــــا يفســــــر الســــــ تمعــــــات للاســــــتقرار ولتوتر و للتطــــــورات قـــــدان ا ــــــ ا السيا

و المســالمفاجئــة و كــذا الفقــدان ــذه الطبقــة المتوســطة و ــو غيــابتدام التطــور المتتــا ا،كما يؤكــد أنــھ لــو أتيحــت ل تلاشــ

ا  تمعـات الطبقة الفرصة للنمو ولعب دور ا ـ ا لما حصـلت  ا وأداء وظائف ام و ممارسة م ات التار ـ والتغ ـ الفو

أي حــرا ــ ــا تلعــب الــدور الفعــال  يــة ممــا يجعل أمانــا و تطــورا و رفا ــ ة أك ــ ــذه الأخ انــت  مــاس العاصــفة و ل ــ ك مجتم

.بالسلم الاجتما

ضمانات حماية الطبقة المتوسطة.-2

ـذه الطبقـة مـن خـلال و  ـ فـاظ ع شـاركيةتفعيـل انطلاقا مما قيل يمكن وضع عـدة أسـس ل ـة ال و :اعتمـاد المقار

ـق  صـناعة السياسـة العموميـة و ـذه الإشـراكذلك عن طر ـ بـع و تقيـيم السياسـات العموميـة فئـة  ـا مـن أدوات لت تمكي

شــــاركية ممــــا ســــيؤدي  ة فيمــــا يخــــص الديمقراطيــــة ال يلا للمقتضــــيات الدســــتور ــــ ــــوذلــــك ت امــــة و إعطــــاءإ جــــديرة نتــــائج 

ــ ي فــيكمن لنــا  أرض الواقــع ،أمــا الأســاس الثــا ــ ــذه السياســات ع تمــام فيمــا يخــص تنفيــذ  مجــال إشــراكبالا ــ المــرأة 

ســـاء إذ،التنميـــة الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة للطبقـــة المتوســـطة ن الرجـــال و ال ـــافؤ الفـــرص و القـــدرات بـــ عـــد مســـألة ت

ائز التنمية ، ة أساسية من ر انا اجتماعيا تمثل لإذرك ي ر تقليص الفوارق الاجتماعية و القضاء إدف لمجتمع المغر

ـــ ة عاالإقصـــاءع شـــر انـــامـــن أجـــل تحقيـــق تنميـــة  ل ر شـــ تحقيـــق المســـاواة ودلـــة،كما  ـــديمقراطيـــا يتـــو فـــاظ ع ا

ـان اقتصـادي يرمـي كرامة الرجال و  ـا ر حـد السـواء ،كمـا أ ساء ع ـإلىإزالـةال سـاء  مة ال تحـد مـن مسـا ـ العراقيـل ال

مجموعـة مـن الطبقـات الفاعلـة  ـ تمـع تحتـوي ع ت تركيبة ا نا أ دف الرفع من النمو الاقتصادي،من  الاقتصاد 

مة و ،النظام العام للدولـة اـن لمسـا مختلـف السياسـات العموميـة  ـ ع لھ الطبقـة المتوسـطة مـن تـأث شـ لمـا أصـبحت 

لــق ديناميــة تنالمــرأة لت ســيا  ــذه الطبقــة محــددا رئ ــة  ــذه الطبقــة و مقو ــة ل عــد و ــذا الأســاس  ــ ــة النــوع إدمــاجع مقار

غيـة توجيــھ بـرامج التنميـة  ـا  تمـع و تقييم دمــة الأفـراد الـذين يحتـاجون و آليـة علميـة لتحليـل حاجيــات ا ـا  ــاخطط إل

م  من غ ا الشامل.أفق تحقيق العدالة الاجتماعية و أك وم المساواة بمف

ونـــا بمشـــاركة عادلـــة للمـــرأةيظـــل تحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية و نـــاومـــن  إدارةـــالاجتماعيـــة للطبقـــة المتوســـطة مر

تمع. املة داخل ا ا ال أدوار

ل ش ةكما  و ة ا ـا التنميـة الاإحدىالمقار تتأسـس عل ـ م المرتكزات ال مـا فـإذاالاجتماعيـة ،قتصـادية و أ

ـــــا و مكـــــن ا ـــــات رقـــــم ـــــة مـــــن الاختصاصـــــات المنوطـــــة  ـــــاص با ا ـــــ ـــــا القـــــانون التنظي نـــــص عل ـــــ كـــــذا و ،111.14ال

ــ شــاركية  ــة ال المقار ــ ــا ع ون إعــداداعتماد ع ســن ا ،أمــام تنميــة مندمجــة و المشــار ــداف افــة أ معــھو مســتدامة تحقــق 
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وأعم و يمكن ة أك و ا ا صـلب أالقول أن الرؤ ـ ا الطبقية لذا فيمكن القول أن جعل الطبقة المتوسـطة  م من الرؤ

ة  و ططات ا وي مندمج و ا سم بالتمسو مفتاح لتحقيق أمن ج لية.دام ي ات التنمية ا رفع من مستو

أرض الواقـــــع مـــــن المفـــــروض أن تقـــــوم بجعـــــل و  ـــــ يـــــل السياســـــات العموميـــــة ع ـــــات تلعبـــــھ مـــــن ت لمــــا أصـــــبحت ا

يــل و اســات العموميــة فيمــا يخــص الطالسي ــذا الت تحقيــق الســلم الاجتمــابقــة المتوســطة محــور  ــ ــا ع ذلــك حفاظــا م

ة. افات الطبقات داخل ا ل

ى و  ا يمكــــن القــــول أن حمايــــة الطبقــــة المتوســــطة لــــن يتــــأ ــــ تضــــبإلاأخ ــــ ا حمايــــة القطاعــــات ال ــــا ذلــــك و م بتمي

ــ النمــو و ــ ا  م ــا ورفــع مســا حــدود طبق ــ ــا  ــادة مســتوى دخل يا لز ن الإنفــاقضــر عــ ــا كمــا وجــب الأخــذ  ــادة رقع لز

ميتھ لكن المظ أ ماية الطبقة الوسطى ع س الوسيلة الوحيدة  ـادة معـدل النمـو الاعتبار أن الدعم ل ز ـ لة الأشـمل 

ومة.إو  ب ا ناك يجب أن تذ

اتمة:ــــــــــــخ

فـــاظ ع ة أساســـية ل ـــ تمـــع رك مـــر تطـــور ا ـــ لت الطبقـــة المتوســـطة ع التوازنـــات ســـواء الاقتصـــادية أوشـــ ـــ

الأمـن الاجتمـا تـوف ـ ا  م ـاالاجتماعية و ذلـك لمسـا بمجموعـة مـن الضـمانات سـواء القانونيـة أو الاقتصـادية بإحاط

موعـــة مـــن كـــذاو  ـــذا الاتجـــاه و لقـــد تـــم التطـــرق  ـــ بلـــورة السياســـات العموميـــة للدولـــة  ـــ ـــا الفعـــال  انطلاقـــا مـــن دور

ـــل  ـــم  ـــات لف ـــا و المقار تحـــيط  ـــ الات ال ــاـئز نجـــاح الإشـــ ة مـــن ر ـــ للطبقـــة المتوســـطة رك الأمـــن الاجتمـــا مـــن ثـــم فتـــوف

التوازنا فاظ ع سق التنميةالسياسات العمومية الوطنية و ا .ت داخل 

ـــــانخراط انـــــب و ـــــة ا ــــاـن لزامـــــا تقو العدالـــــة الاجتماعيـــــة،  ـــــ وضـــــع نمـــــوذج تنمـــــوي جديـــــد يرتكـــــز ع ـــــ المغـــــرب 

يــــات المؤسســــاتية  الب المــــوارد أو تــــوف مســــتوى تــــوف ــــ ن فيــــھ ســــواء ع والرفــــع مــــن قــــدرة الفــــاعل الاقتصــــادي والاجتمــــا

ورة تحقيق الأمن الاجتما دة لس .المم ذا الأخ تحقيق  التام بدور الطبقة المتوسطة  وذلك ارتباطا بالو

.المـــــــــلاحق

ق ل أسرة1الم ري ل .: تحديد الطبقات الوسطى بالمغرب حسب معيار الدخل الش
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ق  ي للدخل.2الم سا ات النفقات والدخل حسب مضاعفات الوسيط ا : مستو
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الملخص:
ا زائر كغ الدول منإنّ ا

االنفطية،اعتمدت اعتماداً النفطعمنذ استقلال
اخلالمفرطاً  ةمس اتصديرفإيراداتالتنمو

موأحدللنقد الأجنالرئالمصدرعدّ  المواردأ
ا. ومنالاقتصاديةالتنميةبرامجاتمول ال ناف

ن تقلبات أسعار النفط  وجود علاقة ب يت
باية  ا اسات ع ع ا وعائداتھ، بما يؤدي إ
و  الإيرادات العامة، و إجما ولية ومن ثم ع الب
نعكس  الموازنة العامة و ل ضغطا ع ش الأمر الذي 

ة المرسومة،  داف التنمو بلوغ الأ ا  قدر ع
لمات المفتاحية: ال

ولية، عائدات تقلبات أس باية الب عار النفط، ا
ان التجاري، الموازنة العامة. روقات، الم صادرات ا

الكلمات الدالة: 

Abstract :
Algeria has focused heavily on

hydrocarbons and this for some time, resulting
in dependence on oil revenues to finance
development projects. As a result, a direct
relationship between oil prices and tax
revenues and total revenues can be conceived
which puts pressure on the state budget and
raises doubts about the financing of
objectives..
key words:

Fluctuations in oil prices,Petroleum
taxation, oil export revenues, trade balance,
public budget.
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مقدمة:
ء من  وم الاقتصادي مع  ام بالمف موضوعات الأسعار النفطية عن سعر النفط ا ديث  يجري ا

صوصية للأسعار  وضع مقيدات ا ة الاقتصادية إ ا، وتنصرف النظر ا ومحددا ا وأنواع النفطية من حيث سلوك
ام، ومعدل النمو  ة للنفط ا والمرونة السعر إطار قاعدة المورد الناضب، وعرض النفط الاصطنا الأسعار النفطية 

ل مو  ش زئية، كما  ة الاقتصادية ا ا أدوات من النظر ل ضوعات اقتصاد النفط الأخرى مثل صناعات الاقتصادي، و
اليف والعوائد والأسعار والكفاءة الاقتصادية، م، والت ديث عن اقتصاديات ا ات مجالا ل وكيماو ر والب التكر

عوامل اقتصادية، والبعض الآخر باعتبارات سياسية العوامل المؤثرةوتتعدد  ا  عض أسعار النفط، حيث يرتبط 
ة وخليط من العوامل التقنية والقانونية والاعتبارات النفسية.وأمنية، فضلاً  عن العوامل التجار

عھ موضع  توز عت ع النفطي، و عرف اصطلاحا بالر سم بوجود ما  إن النفط باعتباره موردا طبيعيا ناضبا، ي
لما انخفض سعر الن لكة لھ، إذ  ن الدول المنتجة للنفط والدول المس ب ب الدول خلاف رئ ام تضاءل نص فط ا

ا النفطية العملاقة من  ا ت الدول الصناعية بمشاركة شر يح، وقد انت ع والعكس  المنتجة من ذلك الر
من  ام نحو الانخفاض، ومن ثم اقتناص القدر الأك أسعار النفط ا الضغط ع ا ع السياسات النفطية ما ساعد

ع النفطي. الر
ع  عرف الر أسواق و ق) وسعر المنتجات المكررة  سو ر و لية (إنتاج ونقل وتكر لفة ال ن ال النفطي بأنھ الفرق ب

ا  ن الدول المصدرة مع ات الوسيطة ب اح الشر اليف وأر بعاد جميع الت عد اس ع النفطي  توزع الر ي، و ا لك ال المس
لفة  ن  ا بالفرق ب ام،الإنتاجعن نصي ا عنھ بما تحصل عليھ وسعر النفط ا ومات الدول المستوردة مع ن ح و

المنتجات النفطية المكررة. ا ع صورة ضرائب تفرض
يجة للاعتماد المفرط  ذه المعادلة، إذ وكن ا بلدا منتجا ومصدرا للنفط والغاز لم تكن بمنأى عن  زائر باعتبار إن ا

ل الأعباء العامة وا لتمو و ع الب الر عة ع لتنمية الاقتصادية، فإن الواقع الاقتصادي دوما ما يتأثر بصورة سر
سية  الية رئ و الواقع الذي يقودنا لتناول إش ادة، و ع سواء بالانخفاض أو الز ذا الر تطرأ ع ات ال ومباشرة بالتغ

ي:  السؤال الآ ا  ذه الورقة البحثية يمكن صياغ ل

مة الإيرادات ا ادما مدى مسا للاست ن احتياجات النقد الأجن تأم وضمان توازن الموازنة العامة ،لنفطية 
زائر؟ ا

ي: النحو الآ ا ع الية يمكن طرح جملة من الأسئلة المتفرعة م ذه الإش ومن خلال 
ما المقصود بالإيرادات النفطية؟
 ان ل الم تمو مة عائدات صادرات النفط  التجاري؟ما مدى مسا
زائر ا توازن الموازنة العامة  ولية ع باية الب ؟كيف تؤثر ا

:فرضية الدراسة
ا ارتأينا صياغة الفرضية التالية: الأسئلة السابق ذكر للإجابة ع

زائري ارتباطا وثيقا بقطاع- روقات، ولذلك نجد أنّ تقلب الإيرادات النفطية لھ يرتبط الاقتصاد ا تأثا
ان التجاري والموازنة العامة للدولة ل من الم توازن  ع .كب

ذه  ل حد ذاتھ، سنعتمد كمن الدراسة إليھ، وانطلاقا من طبيعة الموضوع  س دف الذي  ال للوقوف ع
الورقة
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ولية، وكذا حصيلة البحثية استعراض تطور الأسعار والإيرادات الب التار المن ولية ع باية الب ا
ونات ا ا من م غ ولية إ باية الب سب ا يان  ت ا لموازنة والأسلوب الوصفي التحلي العامة للدولة، ومدى مقدر
سيطة  الية البحث اعتمدنا خطة  تحقيق التوازن، وقصد إعطاء جواب لإش ونة ع النحو ةمن ثلاثم ع محاور 

ي: الآ
ية الإيرادات .1 عما ا؛النفطية وأسس توز
ان التجاري؛.2 تحقيق توازن الم ا  م روقات ومسا تقلبات عائدات صادرات ا
توازن الموازنة العامة.3 ولية ع باية الب ناتج ا .تأث

ية الإيرادات النفطية:.1 ما
عة مستمرة لما يقوم  ا بمتا ، وتحظى تطورا تمام العال من الا قدر كب ول العالمية ع ستحوذ سوق الب
اقتصاديات البلدان  ة  اتھ الوا تأث ، فبالإضافة إ لة الاقتصاد العال ك  تحر ول من دور حيوي  بھ الب

اقتصاديات ل حاسم  ش ول  لكة، يؤثر الب ا المس ل اللازم لتنمي الطاقة والتمو البلدان المنتجة من خلال توف
عوامل السوق  س  سارع متأثرة ل ل م ش ي و ول العالمية بتطور دينامي سم سوق الب الاقتصادية والاجتماعية، وت

ت دورا م س اك عوامل أخرى خارج نطاق تلك الآليات وال ايدا خلال التقليدية من عرض وطلب  فحسب، بل أيضا 
ة ي الموحد (السنوات الأخ ر الاقتصادي العر ي، التقر .)185، ص2011صندوق النقد العر

خ  روقات بتار ا قرار تأميم قطاع ا زائر ومنذ اتخاذ ا شبھ 1971فيفري 24إن ا سط سيطر قامت ب
ن  ن العام عد أن ظلت ب ذا القطاع،  سيادة 1971و 1962المطلقة ع تنص ع ينة بنود اتفاقية "إيفيان" ال ر

روقات،  ا من ا حقول زائر ع ا احيث جزئية ل ع أصبح وضع ر اء المفرط ع الات إ ش لاقتصادي العام 
ن إجما و ت ب صادرات النفط  اء رفع نص ا التجاري، ات ا ن م و ثمارات الدولة وت ل اس تمو روقات  ا

البلاد %97عند التأميم إ%70الصادرات من  السياسات الاقتصادية  د واض اء أز ن سنة، ات ع عد أر
ام من  ا ن الناتج الداخ و ت ب المنتج الصنا %05إ1981العام %20الصناعة المتماسكة فسقط نص

اكم الرأ اء نفسھ الذي أعدم ال و الات لبداية الألفية الثالثة و سقط بداية من السنوات الأو ، ح الفلا سما
ام من  ا من الناتج الوط ب الإنتاج الفلا يات إ%30نص خلال الألفية الثالثة، لتتحول %08خلال السبعي

شاف حقل  زائر قبل اك ل محور صادرات ا ش ظلت  اد نفس المادة ال است ية  أول دولة عر ا إ زائر عند ا
مسعود أي القمح الصلب احا أول دولة  شمل ، بل إ اد الغذاء بحزمة  مصمادة 43ست ش ، 2012طفى، ي(

، أو العمود الفقري الذي . )13ص رك الرئ زائر أصبحت بمثابة ا ا ول  صار أمرا جليا أن عائدات الب التا و
 . رجات الأخرى للاقتصاد الوط افة المدخلات وا تتمحور من حولھ 

أن  ا إما يجب الإشارة إليھغ إجمال تنقسم  ول ال ن عائدات الصادرات من الب و وجوب التفرقة ب
افة الرسوم والضرائب  زء الآخر والذي يتعلق ب حقول النفط، وا ولية العاملة  ات الب عود للشر ن، جزء  قسط

ق سو ره و استكشاف واستخراج النفط وتكر باية والأتاوى المفروضة ع عرف با و ما  نة الدولة، و ز ب  ھ يذ
ذه الورقة البحثية.  ا  كز عل س ولية ال الب

ولية: 1.1 باية الب ف ا عر
مراحل الاستكشاف أو  السلع عرضة للضرائب سواء  و من أك اما للضرائب، ف ول موردا  الب عت

باي و ما جعل ا لاك، و ة الإنتاج أو الاس ا خصوصيات كث عقيدا ول شعبا و بائية  الأنظمة ا ولية من أك ة الب
سب  ا للموازنة العامة ب ل رة وتمو ا الغز ا بحصيل شطة  فضلا عن تم ا من الأ غ باية المفروضة ع ا عن ا تم
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ة،  قوق والضرائب والرسوم والأتاوى معت افة ا ولية  باية الب قول النفط والمقصود با تدفع للدولة المالكة  ال
ات النفطية. ا من قبل الشر مقابل حق استكشاف واستغلال حقول

ولية:2.1 باية الب ن:تركيبة ا قسم ولية إ باية الب عموما يمكن تقسيم ا
مرحلة البحث والاستكشاف:)أ الرغم من عدم وجود إنتاج نفطي الضرائب المفروضة  ذه المرحلة و

حقول  عمليات التنقيب  ات  ذه الشر قيام  ولية تدفع مقابلا ماديا للدول المضيفة نظ ات الب أصلا، إلا أن الشر
ذا الأخ عرف باسم عقد الامتياز،  و العقد الذي  ن، و ن طرف ون موضوع عقد ب ذا النوع من الرسوم ي محددة، و

فھ بأنھ:  عر يئة "يمكن  ن دولة  أو  مساحة معينة اتفاق ب ول  ثمرة للب ات المس ن شركة من الشر ا و وطنية تمثل
ا من  تمك قوق ال افة ا يل ذلك  س ا  ا الإقليمية، وذلك لمدة زمنية معينة ول الدولة المنتجة أو ميا من أرا

مقاب مقابل ذلك فإن الدولة تحصل ع البحث والاستغلال و ا  شاط ا و ا عقد ممارسة حق ل مادي وخدمات يحدد
سري محمد أبو العلا، الامتياز عمل من )561، ص2008"( الغالب  ول  أن الدول المنتجة للب ذا وتجدر الإشارة إ  .

عكس الدول  ذا بفرض ضرائب متنوعة ومرتفعة، ع ولية، و باية الب أجل تحصيل موارد مالية مرتفعة من ا
تقدم تخفيض لكة ال روقات.المس يع عمليات البحث والاستكشاف عن ا غية  ية محسوسة  ات ضر

الاستغلال والإنتاج: )ب عد منح تراخيص الاستغلال الالضرائب المفروضة ع تفرض  الضرائب ال و
الغالب الأنواع التالية شتمل  الاستغلال  شاف آبار للنفط، وعموما فإن الضرائب ع بع عملية اك (قنادزة جميلة، ت

:)39، ص2011
 :مرحلة الاستغلال مرحلة البحث، إلا أن قيمتھ حق الإيجار  ا  يدفع  قة ال يدفع الإيجار بنفس الطر

ا، وإما أن  ون الإيجار سنو ولية، و ذه المرحلة من الصناعة الب تمنح  ة ال ، مما يفسر المساحات الصغ ون أك ت
ون ثابتا خلا ايدا حسب سقف الإنتاج السنوي، كما أن قيمة الإيجار تطرح من حساب ي ل مرحلة الاستغلال، أو م

اليف الإنتاج. لفة من ت ا ت الإتاوة، باعتبار
:ل الإتاوة رقم الأعمال ومستقلة عن  بة ع ا ضر و ناسب طرديا معھ،  ا ت بة تمس الإنتاج، وقيم ضر

عن  ع ح، ف وم للر روقات، مف لفة الاستغلال وتدفع بمجرد استخراج ا غض النظر عن ت قيمة الإنتاج  سبة إ
قة الدفع مسبقا تدفع نقدا. حالة عدم تحديد طر ومات، و إما نقدا أو عينا حسب رغبة ا

عتمد المعدل التصاعدي، حسب كمية الإن عض الدول ال ناك  تاج يختلف معدل الإتاوة من دولة لأخرى، و
سم ك فبعد اجتماع د سبة لمنظمة الأو ال بة 1974المستخرجة يوميا، و ون معدل الضر سبة %20تقرر أن ي بال

ن (  واح ما ب زائر فإن معدل الإتاوة ي سبة ل ذه المنظمة. أما بال ) %20-%17-%14,5-%12للدول العضوة 
شاط ذا تبعا لاختلاف منطقة ال ).2013، 01-13من القانون رقم 85المادة (و

 :الدخل بة ع عرف الضر ولية تدفع كذلك ما  ات الب ل من حق الإيجار والإتاوة، فإن الشر بالإضافة إ
اليف الاستغلال  الذي يطرح منھ ت و الدخل الب بة تحسب بفرض معدل ع ضر ، و و الدخل الب بالرسم ع

ذلك م بالغ الإتاوة. المستحقة فعلا بما 
ان التجاري .2 تحقيق توازن الم ا  م روقات ومسا تقلبات عائدات صادرات ا

تم  شاط و يجة إيجابية من وراء ذلك ال تحقيق ن شاط اقتصادي الوصول إ من المسلمات الأساسية لأي 
تقت ا، ال ية المتعارف عل اس يجة، وفقا للمبادئ ا تلك الن مت الوصول إ سا اليف ال مقابلة الإيرادات بالت

لا تتوقف أسعار البيع  التا ذا المبدأ و شاط النفطي يخرج عن  أن طبيعة ال ة زمنية محددة، غ ا ضمن ف تحقيق
ناك عوامل اقتصادية وسياس اليف، وإنما  تلك الإيرادات قياسا بالت الق مطلك الراوي (ية ودولية تتحكم  ، عبد ا

اصة )227، ص2011 العمليات ا ب الاختلافات  س شطة الأخرى،  شاط النفطي يتصف بالتعقيد قياسا بالأ ، فال
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ا ما  كث ات النفط والدول المنتجة والأسواق العالمية، ال ن شر والمسؤوليات ب شاط، وما يفرضھ تداخل المصا ذا ال
عرض حالة من عدم الاستق ا الأسعار، مما  م تحدد ف تحديد الإيراداترار  مان  سا ن  م عنصر أن أ ، غ

ة الأساسية  ول بمثابة الرك الب عت ذا  ما سعر وكمية الصادرات،   ، اتيجيةمداخيل النفط والغاز الطبي للإس
م بحوا سا و  زائر، ف من %30الاقتصادية با عض الأحيان أك و ا للموازنة العامة %60من الناتج الوط

من عائدات التصدير.%97و
ما:1.2 م صادرات النفط والغاز ومشتقا تطور 

الذي يواجھ الآ  ارطة سوق النفط العالمية المتعلق بانخفاض الأسعار الذي إن التحدي الأك فاق المستقبلية 
ده السوق العا النفط مقابل وفرة الإمدادات 2014لمية منذ منتصف العام ش ع يجة تباطؤ نمو الطلب العال ، ن

تكتنف الأسعار المستقبلية،  ن ال حالات عدم اليق ا الشمالية، إضافة إ ري من أمر خاصة النفط ال النفطية، و
أعقاب التجارة النفطية، وقد يتكرر ما حدث  وظ 2008الأزمة المالية العالمية سنة سيؤثر لا محالة ع ، من تراجع م

نعكس  م الصادرات، س ام ومشتقاتھ، ولا شك أن انخفاض الأسعار الذي قد يصاحبھ تراجع  تجارة النفط ا
لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول  عد المصدر الرئ العائدات النفطية، ال سلبا ع

ة من العملة الصعبال ا المركز لاحتياطات بنوك ول، (ة نفطية، والداعم الرئ ية المصدرة للب منظمة الأقطار العر
ما:)،19، ص2016 ومشتقا زائر من النفط والغاز الطبي م صادرات ا تطور  يو دول الموا وا

دول رقم ( روقات 01ا زائر من ا م صادرات ا ة (): يو )2018-2000للف
البيا

ن
ام النفط ا

(مليون 
برميل/السنة

(

سا الكوندو

(مليون 
برميل/السنة

(

ول  مواد الب
المكررة 
(مليون 

برميل/السنة)

ول  غاز الب
المميع

(مليون 
برميل/السنة)

الغاز الطبي
المميع

(مليون 
/السنة)3م

الغاز 
الطبي

(مليار 
/السنة)3م

2000169.1140.2107.081.844.734.3
2001161.0138.9112.095.143.231.1
2002200.5131.298.894.744.731.1
2003266.2123.298.892.946.131.7
2004326.0120.790.155.340.335.3
2005354.3120.987.677.040.339.8
2006345.3119.188.571.139.037.8
2007339.1114.877.981.139.935.5
2008305.5115.882.381.534.639.0
2009272.893.385.474.134.733.6
2010258.754.3111.664.331.237.8
2011254.653.1106.765.427.335.7
2012250.445.697.759.824.237.3
2013222.248.4101.458.023.032.7
2014184.542.9132.078.628.527.4
2015194.344.2128.882.226.627.4
2016198.146.5125.879.525.738.9
2017193.437.5123.275.326.738.1

ويتم تسويقه كبترول خفيف.م الحصول عليه من مكثفات الغاز، سائل يتالكوندونسا:. *
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2018170.138.5112.971.921.538.5
ر المصدر:  بيانات التقار ن اعتمادا ع زائر (أعداد مختلفة، من إعداد الباحث ة لبنك ا ).2018-2000السنو

روقات.  صادرات ا من إجما صة الأك ستأثر با ام  دول السابق أنّ صادرات النفط ا نلاحظ من ا
ة ( ام عرفت صادراتھ تطورا خلال الف سبة للنفط ا حيث ،)2018- 2000أما بخصوص تطور الكميات المصدرة، فبال

ن2005بلغ ذروتھ سنة  ا، ح شاط التصدير 354م المصدرة حوابلغت كمية النفط ا مليون برميل، إلا أنّ 
ة ( ان مكثفا خلال الف عدما  ة عرف تراجعا  )، حيث انخفضت الكمية المصدرة بمعدل 2013-2002السنوات الأخ

جدا، إذ بلغت  ذا، 2018مليون برميل سنة 170.1كب .و لاك ا ادة الاس الإنتاج وكذا ز النقص  راجع إ
ة محل الدراسة  بالرغم من  الأخرى تطورا خلال الف فعرفت  م صادرات الغاز الطبي أما فيما يتعلق ب

لاك ا وع.2018سنة 3مليار م38.5إ2000سنة 3مليار م34.3، حيث انتقلت من الارتفاع المتواصل للاس
مستوى يفوق عتبة  زائر ع ا طول 3مليار م30العموم فقد حافظت صادرات الغاز الطبي ة الدراسة ع ف

ناء سن ا الكميات المصدرة عند مستوى 2015و2014باست استقرت ف .3مليار م27.4ال
ون أسا شدة كم برزت  ل الصادرات النفطية مع بداية كما عرفت صادرات المشتقات النفطية وال ي

ا  ذه الوحدات بطاق ر القائمة واشتغال  ذا بفعل توسيع قدرات إنتاج وحدات التكر ا، و يات تطورا كب الثماني
ل مشتقات.  ش ام وتصديره  ره من ا ما يمكن تكر ر أق القصوى لتكر

ا ع2.2 إيرادتقلبات أسعار النفط ومشتقاتھ وتأث روقاتإجما زائرات ا :ا
ة ع م الأسعار الدولية للسلع التجار ، حيث تراقب جميع دول العالم ومؤسساتھ الإطلاقعد أسعار النفط أ

يجة  ون اليف والنمو الاقتصادي العال مستقبل الت اسات بالغة ع ع ا من دلالات وا ذه الأسعار، لما ل الاقتصادية 
ذه المادة  ات الاقتصادية والسياسية والمناخية، لازمت  اتيجيةللعديد من الأسباب والمتغ صفة التقلب الإس

يل جعفر عبد الرضا(رالمستم سبة لتحديد أسعار )109، ص2011، ن زائري، أما بال اري بلند ا و حال نفط  ، و
ن الأطراف المعنية لتحديد سعر  ق الاتفاق ب شأنھ، وإنما يتم عن طر د الآن نظام وا فلا يوجد  بيع الغاز الطبي

لة الآجال، وتفكر  ات زمنية متوسطة أو طو شاء منظمة خاصة للدول التبادل لف إ عدد من الدول المنتجة للغاز 
غرار منظمة البلدان المصدرة للنفط .المصدرة للغاز، ع

اعتبار الة الاقتصادية العامة للبلد و ن ا عيا بحتا، فإنّ الارتباط الموجود ب زائري اقتصادا ر الاقتصاد ا
و ارتباط وثيق ج ن أسعار النفط ومشتقاتھ  ل و لنا تقلص إجماك اصل يت شابك ا ذا ال دا، ومن صور 

و التقلص الذي يؤثر مباشرة  يجة آلية لانخفاض أسعار النفط، و روقات كن الإيرادات بالعملة الصعبة المتأتية من ا
ر  ون صادرات ا ولية). و باية الب روقات (ا بائية المتأتية من مداخيل ا حصيلة الإيرادات ا زائر ع ا وقات 

ا  المميع وأخ ول المميع، الغاز الطبي ول المكررة، غاز الب سا، مواد الب وندو ام، ال إيرادات (النفط ا تتوزع ع
ذا  مكن توضيح  ذه المواد، و أسعار  تطرأ ع صيلة الإجمالية للمحروقات تتأثر بالتقلبات ال ) فإنّ ا الغاز الطبي

ن:الارتباط من خلا ن الآتي دول ل تحليل بيانات ا

 . لإضافة إلى السياسة المتبعة من قبل الدولة من خلال العمل على توسيع شبكمن خلال ئية،  ات الغاز الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهر
الطبيعي ذات الاستعمال المنزلي في جميع ربوع الوطن.
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دول رقم ( ت):02ا إجمايو ا ع عائدات صادرات قلبات أسعار النفط ومشتقاتھ وتأث
روقات ة (ا ي)(الوحدة: )      2018-2000خلال الف دولار أمر

سعر البيان
ول  الب

ام ا

سعر برميل 
الكوندو

سا

سعر برميل 
ول  مواد الب

المكررة

سعر برميل 
ول  غاز الب

المميع

من 3سعر م
الغاز الطبي

المميع

سعر ألف 
من الغاز 3م

الطبي

عائدات  إجما
روقات  صادرات ا

(مليون)

200028.7728.530.725.973.6103.621061.3
200124.7022.824.419.475.2113.518531.9
200224.4123.825.218.564.792.118119.2
200328.7329.030.623.382.0117.823993.3
200438.3540.433.646.793.2134.231550.9
200554.6452.645.043.3132.418445597.9
200666.0561.053.751.0164.1234.353618.0
200774.6674.074.956.1168.524359615.1
200898.9687.288.870.0262.7371.377194.6
200962.3555.262.943.4161.2257.544415.1
201080.3578.782.663.5189.1315.556121.6
2011112.92103.7112.27905244.5380.171661.8
2012111.49103.3113.179.8268.5423.370583.7
2013109.38100.0107.675.6262.5391.563386.2
201499.6890.710066.2259.6376.758461.6
201552.7949.752.732.7176.9242.033080.6
201643.4442.744.228.0120.5157.727887.1
201754.151.956.639.5133.7191.033202.8
201871.365.671.347.3162.8241.638952.6
زائر (أعداد مختلفة المصدر:  ة لبنك ا ر السنو بيانات التقار ن اعتمادا ع ).2018-2000من إعداد الباحث

دول رقم ( زائر 03ا ا روقات  تطور عائدات صادرات ا ة (): يو )2018-2000خلال الف
ي) الوحدة: (مليون دولار أمر

. ّعائدات صادرات المحروقات تعود ملكيتها للشركة الوطنية للمحروقات "سونطراك"، وشركائها (بنسبة تتراوح ما بين تتوجب الإشارة بداية، إلى أن
لتالي فهذه الإيرادات لا تدخل مباشرة إلى الخزينة العمومية لاست) %10إلى 05% العامة، بل يتم فرض مجموعة من  خدامها في تمويل نفقات الموازنة و

تج الجباية البترولية، هذه الأخيرة تنقسم حصيلتها إلى قسمين  قسط الضرائب والرسو  م بعد تحويل العائدات للعملة الوطنية لنحصل في الأخير على 
ني يذهب لتمويل صندوق ضبط الإيرادات كما سنوضحه لاحقا.يذهب لتمويل نفقات الموازنة العامة، وقسط 
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البيا
ن

ول  الب
ام ا

الكوندو
سا

ول  مواد الب
المكررة

ول  غاز الب
المميع

الغاز 
الطبي

المميع

الغاز 
الطبي

عائدات 
صادرات 

روقات ا
20004815.13999.63282.42118.63290.93554.721061.3
20013994.43170.22736.61848.53250.93531.318531.9
20025056.13055.32493.81754.92888.52860.618119.2
20037719.73572.43018.12165.73778.93738.523993.3
200412559.74878.23029.02583.33757.04742.931550.9
200519340.76307.33940.93337.05337.47324.645597.9
200622697.47268.04756.33626.26383.18877.053618.0
200725373.78498.25838.14545.36725.08624.859615.1
200830513.710089.57310.05708.09092.014481.477194.6
200916855.65146.25373.43216.85598.08225.144415.1
201020724.94268.79219.54086.95879.211942.456121.6
201128744.85495.911971.85202.86670.913575.671661.8
201227750.44698.211044.74775.86500.015814.670583.7
201324326.54838.610906.34389.66051.512823.763386.2
201418343.23886.713195.25203.47396.210336.958461.6
201510037.72236.76789.82687.84700.46628.333080.6
20168876.41982.25563.82221.73101.16141.927887.1
201710459.91950.506967.42977.53571.37276.233202.8
201812117.62526.78047.23401.13506.79289.638952.6

زائر (أعداد مختلفة  ة لبنك ا ر السنو بيانات التقار ن اعتمادا ع ).2018-2000المصدر: من إعداد الباحث
ن ( دول تطرأ ع03) و(02بتحليل معطيات ا بع التقلبات ال زائر ت ا روقات  لنا أنّ إيرادات ا ) يت

الأسواق  روقات  ا الأسعار سواء بالارتفاع أو أسعار ا عرف ات ال ادة ونقصانا تبعا للتغ ا ز العالمية، حيث تتأثر 
اري بلند ما مقداره ، حيثو الانخفاض لوغ المعدل السنوي لسعر  مجرد ارتفاع أسعار النفط بداية الألفية الثالثة و

ميل سنة 28.77 م العائدات النفطية إ2000دولار لل ارتفاع 4815.1ارتفع  م  ي، ما سا مليون دولار أمر
روقات إذ وصلت خلال نفس السنة إ إيرادات ا ي.21061.3إجما مليون دولار أمر

ة ( دتھ أسعار النفط خلال الف التصاعدي الذي ش ة والمنح ضوء التطورات الكب ) أين بلغ 2012-2001و
اري بلند  ي خلال (100ذروتھ بتجاوزه سقف المعدل السنوي لسعر  ) وكذا الارتفاعات ال2012-2011دولار أمر

لت معدلات نمو مرتفعة جدا إذ  ة و دت قفزة كب ا أسعار الغاز، فإنّ الإيرادات الإجمالية للمحروقات ش د ش
ا.70تجاوزت  مليار دولار سنو

إيرادات ا2013إلاّ أنّھ ابتداء من سنة  د إجما روقات تراجعا، حيث انخفض خلال ذات السنة بــ ش
سنة 7197.5 ي مقارنة  ب 2012مليون دولار أمر س يجة تراجع أسعار النفط وتراجع الكميات المصدرة،  وذلك ن
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ياة  قاعدة ا ابية ع ب العملية الإر س اء الأجانب لشركة سونطراك  قھ خاصة من طرف الشر سو توقف الإنتاج و
قول النفطية الأخرى بمنطقة تيق ا ا أثر كذلك ع ان ل ي، وال ن أميناس بولاية إل ن بـ ع حيث انخفضت ،نتور

روقات بــ سابق2013سنة %10.19صادرات ا ام، ا مقارنة  .)113، ص2019(شباب س
ة ( طول الف روقات تراجعھ ع إيرادات ا ما مقداره 2016) حيث بلغ سنة 2016-2014وقد واصل إجما

زائر منذ سنة 27887.1 ا ا ل ى قيمة  أد ي و ب تراجع2003مليون دولار أمر س ى ، وذلك  أد أسعار النفط إ
ا عتبة  الأسواق العالمية وتخط عودة ارتفاع أسعار النفط  ا، لكن و ا ا معدل 50مستو ميل ببلوغ دولار 71دولار لل

إي2018سنة  د إجما سبة ، ش ا خلال ذات السنة، حيث ارتفع ب روقات ارتفاعا كب سنة %39.67رادات ا مقارنة 
2016.

أسعار  تطرأ ع بع فقط التقلبات ال زائر لا ت ا أنّ الإيرادات الإجمالية للمحروقات  تجدر الإشارة إ
ذلك سنة  ا المعدل 2008النفط ومشتقاتھ، والدليل ع ن بلغ ف ميل أي 98.96السنوي لسعر النفط ح دولار لل

سنة 13.96منخفضا بحوا ميل مقارنة  ا سنة 2011دولار لل دت ارتفاعا كب روقات ش إيرادات ا ، إلاّ أنّ إجما
ة (2008 قيمة خلال الف أع ارتفاع كمية 77194.6) حيث بلغت 2015-2000و ذا راجع إ ي، و مليون دولار أمر

ـسنة 2008النفط المصدرة سنة  مليون برميل سنة 254.6و2008مليون برميل سنة 305.5، حيث بلغت 2011مقارنة 
م 2011 عود لمستوى الأسعار المرتفع وكذا  ات قياسية  روقات لمستو ، ما يقودنا للقول أنّ تحقيق إيرادات ا

م الإنتاج.الصادرات الم رتفع المرتبط بدوره ب
ان التجاري:مس3.2 تحقيق توازن الم روقات  مة عائدات صادرات ا ا

ان التجاري من المؤشرات  الم ةالاقتصاديةعت من دلالة كب ي والسل امة، لما لرصيده الإيجا فالفائض ،ال
ا  ية يضيف عملة أجن ع صول البلد المع أولاً  ش و  ، ف الاقتصاد المع ية  عن عوامل  ع ان التجاري  الم
أسواق  انة عملتھ  ة م ارجية، وتقو اماتھ ا سديد ال ل مستورداتھ و ذه العملة لضمان تمو احتياطاتھ من  إ

افظة ع التصدير لما أمكن الصرف الدولية، وا لولا القدرة ع شغيل اليد العاملة ال ع ا الشرائية، كما  قيم
ادة صادراتھ،  تلبية حاجاتھ وز بناء قدرات إنتاجية جديدة لتوسيع طاقات البلد  الاستمرار  ع ا، كما  شغيل

اقتصا ان التجاري يكشف عن مواطن الضعف  الم ز  ن أنّ ال عن قصور الطاقات ح ع عانيھ، و د البلد الذي 
اجات، كما أنّ نوعية المواد المستوردة  ذه ا اد لتوف الاست الإنتاجية فيھ عن تلبية حاجاتھ، الأمر الذي يضطره إ

متطلبات ن قصور إنتاج الغذاء فيھ عن توف ّ اد المواد الغذائية يب ، فاست ل الإنتا ي الأمن تكشف عن طبيعة ال
ان  الم ز المستمر  ات فيھ، كما أنّ ال ات يكشف عن قصور صناعة الآلات والتج اد الآلات والتج ي واست الغذا

اية إ ال ارج، كما يؤدي  الاستدانة من ا ؤدي بھ إ ية و ف احتياطيات البلد من العملات الأجن ست التجاري 
ا الشرائية.انخفاض قيمة العملة الوطنية وقو 

ا) بصورة شبھ مطلقة فإن تحقق  روقات ومشتقا ع ا و أحادي الأساس (ر زائر  ل صادرات ا ي اعتبار أن  و
ما م العائدات المتأتية من صادرات النفط والغاز ومشتقا زائر، يتوقف ع ا ان التجاري  المتأثرة توازن الم

ابتقلبات الأسعار ھ  و ما نو :، و دول الموا

دول رقم ( ة (04ا زائر تبعا لتطور أسعار النفط خلال الف ا ان التجاري  تطور وضعية الم - 2000): يو
2018(
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نالمصدر:  ة من إعداد الباحث ر السنو بيانات التقار ك و اعتمادا ع زائرلمنظمة الأو ة لبنك ا ر السنو (أعداد التقار
).2018-2000مختلفة

ة ع عتمد بصفة كب ون الاقتصاد  عكس حقيقة الأوضاع،  زائر لا  ا ان التجاري  إنّ الوضع العام للم
إنتاج السلع الأخرى بصورة تمكن من سد احتياجات الأسواق  امات وافتقاره للمقدرة ع ل شاط الاستخرا ال

بصفة مباشرة ب تأثر الاقتصاد الوط لية، مما يؤدي إ تقلبات أسعار النفط ا ارجية المتمثلة  الصدمات ا
الأسواق العالمية. 

دول  ة السابقفمن خلال معطيات ا أغلب سنوات ف ان التجاري حقق فائضا  نلاحظ أنّ رصيد الم
ذا  ة لاالدراسة، لكن  يو ي اختلالات ب عا ش و ن السوق الدولية، وتوازنھ مضلل و يجب أن الفائض يبقى مؤقت ور

تھ من أجل  كيفية معا و الأمر الذي يجب التفك ، و زائر بالدرجة الأو عليھ السياسة الاقتصادية ل ب ت
عائدات  بوط الشديد  اوي وال يجة لل ذا الفائض مثلا ن الاقتصاد، ف نوع من التوازن المستديم  الوصول إ

بلغ 2009مليار دولار عام 5.9صادرات النفط بلغ  مدعما بأسعار 2008مليار دولار عام 39.8، مقابل فائض قيا
ات سنة  عض ف ا أنّ 140معدل 2008قياسية للنفط فاقت  مفاد قائق ال ذا ما يؤكد ا ميل، و ي لل دولار أمر

تحدث لأسعار المواد الأولية الم عة التأثر بالتقلبات ال صدرة. وما يمكن قولھ بأنّھ تم اقتصاديات البلدان النامية سر
ة ( ات الف ل مستو ان التجاري  الم ايد  ل م ش ا ) 2014-2000تحقيق رصيد موجب مستمر  لكنّھ يبقى مشو

روقات  م وأسعار ا ارجية للأزمات المالية، وارتباط تطوره بارتفاع  ز بفعل تداعيات الصدمة ا بمخاطر ال
ضبط الواردات ة ، و عض السنوات خلال ف ل محاولات تقليص أو تجميد مستوى الواردات السلعية  حيث 

لأسعار النفط.  وف من السقوط المفا ذر وا و ما يفسّر سياسة ا امج المدعومة، و تنفيذ ال
ا إ52.79إ2015إنّ انخفاض أسعار النفط سنة  ميل واستمرار انخفاض 2016دولار سنة 43.44دولار لل

ذا من  صادرات البلد،  إجما أثرت ع روقات وال يجة انخفاض صادرات ا ان التجاري، ن رصيد الم أثر سلبا ع
زا بقيم ان التجاري  ل رصيد الم م الواردات، حيث  ة أخرى ارتفاع  ة ومن ج مليون دولار سنة 16508ة ج

ز بل وارتفع سنة 2015 ذا ال ا 17059، حيث بلغ ما مقداره 2016واستمر  ز يحقق قيمة  أك مليون دولار، و
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زائر منذ  ا ان التجاري  ان التجاري تحسنا، حيث بداية الألفية الثالثة، الم د الم عودة ارتفاع أسعار النفط، ش لكن 
ز سنة ل تراجعا  سبة 2018ال سنة %56.25ب ميل.71.30، وذلك عند مستوى 2016مقارنة  دولار لل

أنّ  ذا الصدد، و ا  مية لابد من إثار الأ منت زائري وتوجد نقطة  ان التجاري ا ي من الم عا
عمق ومن زوايا متعددة خارج ا لية فادحة وذلك عند النظر إليھ  ي واختلالات  ش لا يتحمل الصدمات روقات، ف

ول  روقات (الب ن مطرقة تقلبات أسعار صرف العملات (الدولار والأورو) وتذبذبات أسعار ا ارجية، ومحاصر ب ا
الأسواق العالمية،   ( ا والسيطرة والغاز الطبي مسارا ات معقدة تتحدد خارج النظام لا يمكن التحكم  متغ و

إفرازا ل حيث ا،ع ارجية الإجمالية وتتآ وتتأثر التجارة ا ع الب اجع قيمة الدولار عائدات الر ل مباشر ب ش
ن أنّ  ح ية ومنھ يتم إبرام الصفقات بالأورو  ة متأتية من الدول الأورو زائر الواردات ا أمام الأورو، حيث أنّ ثل

ا قطاع  غذ ة ال زائر روقات بـ الصادرات ا م بالدولار%97ا ايد فاتورة الواردات (بالكمية ،ت سارعة ل ة الم فالوت
ية  اف احتياطي الصرف من العملات الأجن است ور قيمة الدولار مقابل الأورو ستؤدي حتما إ تد والقيمة)، إضافة إ

عوامل داخلية  ، بالإضافة إ كصمام أمان للاقتصاد الوط عت كعراقيل ومعوقات تحول دون تحقيق الذي  عت
ار وة والقيمة المضافة والابت ان لتوليد ال م أنّ المؤسسة الاقتصادية  عدم قدرة ، الأمر الذي تمخض عنھ مع

ي لا تلبية الطلب الاس ع ا از الإنتا اد). ا ر التبعية الغذائية (الاست س ظوا ل وتكر لذلك فالفائض الم
دمي) ، ا الزرا نجاعة الأداء الاقتصادي (الصنا عزى إ ان التجاري لا  .رصيد الم

مدى استقرار صادرات  زائر يتوقف ع ا ان التجاري  مما سبق أن اّستقرار وتوازن رصيد الم يت
الأسواق  ا  روقات وأسعار م صادرات ا ا بمستوى  تتحدد بدور روقات وال يجة العلاقة ا العالمية، وذلك ن

ان التجاري. صادرات البلد ومنھ بالم روقات بإجما ط صادرات ا تر الطردية ال
زائر.3 ا توازن الموازنة العامة  ولية ع باية الب ناتج ا تأث

من البلدان، كث ة  الإنفاق العام خلال السنوات الأخ ائلة  ادة  ا لقد حدثت ز ولا سيما النفطية م
توجيھ  ب أنھ ي ية التحتية المادية والاجتماعية الداعمة للنمو، غ ادة حول مشروعات الب ذه الز وغالبا ما تركزت 

سعر متحفظ للنف ذه الدول ع من  كث وإن ارتكزت الموازنة العامة  جودة الإنفاق، فح إ تمام أك ط ا
)، حة حول كيفية إنفاق الإيرادات ،)16، ص2011صندوق النقد الدو عدم وجود إرشادات صر ان  إلا أن النقص 

غطية مستحقات دائمة قد  تم إنفاق تلك الإيرادات لأن استخدام الإيرادات الإضافية الآنية  ان س الإضافية أو ما إذا 
حالة  ا  عوض ز أسعار النفط نحو الانخفاض واتجاهيصعب إيجاد ما  ور  ظ ش سيؤدي إ و وضع اقتصادي 

ى، قد لا تنفع معھ إجراءات التقشف وشد حزام الإنفاق العمومي.   نونة ك بالموازنة العامة بائن ب

د إليھ  بصندوق ضبط الموارد ع شاء صندوق سيادي، س ا من الدول النفطية لإ زائر كغ لقد سارعت ا

مة ضبط توازن الموازنة، وتخفي لسنة م استخدامات 2000ض الدين العمومي (قانون المالية التكمي )، بالإضافة إ

معلومة بالتدقيـق انت غ ذا ، أخرى وإن  استخدام الأموال المودعة  إ ش ناك  نا و حات من  إلا أن التصر

ى للدولة ع الك ل المشار تمو ساب  .ا

ل1.3 تمو ولية  باية الب مة ا إيرادات الموازنة العامة:مسا
باية  الأخص ا بائية و الموارد ا ع ل كب ش و اعتماده  زائر  ا ل الإيرادات العامة  ي بھ  إنّ ما يتم

ية الإيرادات العامة، حيث لم تكن لغاية سنة  ب ا ع أثرت كث ولية ال باه إذ 1971الب عد موردا أساسيا ملفتا للان
يا لم يتعدى ان حاصل س يات 20%ا متواضعا  عد ارتفاع أسعار النفط بداية السبعي ائية، أما  من مجموع الموارد ال
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ب  س الأسعار الدولية للمحروقات،  زائر لما يمكن أن يحدث من تقلبات ع ا جليا تبعية الموازنة العامة  اتّ
الإيرادا إجما ولية إ باية الب سبة ا سبة ارتفاع  ة الدراسة  عض سنوات ف فاقت  ذا %60ت العامة ال ، و

ي: دول الآ ھ ا و ما يو ولية، و باية الب من نصف موارد الموازنة العامة تمول أساسا من ا معناه أك

دول رقم ( ولية05ا باية الب مة ا تطور مسا ة (): يو زائر خلال الف ا ل الموازنة العامة  -2000تمو
2018 (

ات
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ا

ية
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2000720.00380.751100.751190.7565.4060,4731.97

2001840.60415.841256.451403.4466.9059,9029.63

2002916.40438.851355.251500.2567.6161,0829.51

2003836.06494.381330.441475.4462.8456,6733.50

2004862.20532.301394.501528.0061.8256,4334.83

2005899.00585.361484.361629.7660.5655,1635.91

2006916.00626.141542.141683.2959.3954,4237.19

2007973.00704.781677.781831.2857.9953,1338.48

20081715.40848.602564.002763.0066.9062,0830.71

20091927.001014.602941.603178.7065.5060,6231.91

20101835.801068.502904.303081.5063.2059,5734.67

20111529.401473.503002.903198.4050.9347,8246.06

20121519.041651.743170.783469.0847.9043,7947.61

20131615.901831.403447.303820.0046.8742,3047.94

20141577.732267.503845.234218.1841.0337,4053.75

20151722.942616.374339.314952.7039.7034,7952.82

20161682.552722.684405.234747.4338.1935,4457.35

20172200.122845.375045.495635.5143.6039.0450.49

 . تخاذ السعر المرجعي كأستشير المبالغ الواردة في الجدول لقيم اس الجباية البترولية إلى الجباية البترولية الموجهة فقط إلى الموازنة العامة للدولة والتي تم الحصول عليها 
والسعر المرجعي.يقيلحساب هذه القيمة المالية، وذلك بدون احتساب الجباية البترولية الموجهة إلى صندوق ضبط الموارد المفروضة على الفارق بين السعر الحق



لة الدولية للدراسات الا 2020مارسالعاشرالعدد قتصادية               ا

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي  31

20182349.692869.775239.546424.4944.8436.5744.66

ة (المصدر: ة والتكميلية للف ن المالية السنو القوان ن بالاعتماد ع ).2018- 2000من إعداد الباحث

ل الموازنة لقد أدت وفرة أسعار  تمو ولية  باية الب مة ا ز مسا عز النفط مع بداية الألفية الثالثة إ
ل الموازنة العامة 2000العامة ففي سنة  تمو ولية  باية الب مة ا سبة مسا وذلك عند مستوى %60.47بلغت 

اجع إ28.77 ميل النفط، لت ب تراجع أسعار2001سنة %59.90دولار ل ة (س ) 2007-2003النفط. وخلال الف
ن  بائية ما ب الإيرادات ا إجما ولية  باية الب مة ا سبة مسا ن %62.84و%57.99تراوحت  %53.13، وما ب

ا من %56.67و ة بانتقال ذه الف الإيرادات العامة بالرغم من تحسن أسعار النفط خلال  دولار 28.73إجما
ميل سنة  ميل سنة 74.66إ2003لل ولية الإجمالية، 2007دولار لل باية الب ، وكذا بالرغم من ارتفاع حاصل ا

ة إ ذه الف ات منخفضة خلال  مستو ل موازنة الدولة  تمو ولية  باية الب مة ا بقاء مسا ب  عود الس و
صندوق ضبط الموارد، ة إ ولية الموج باية الب ولية والمقدرة ارتفاع حصة ا باية الب حصيلة ا حيث من إجما

ة (10464.36بــ صندوق ضبط الموارد، مقابل 5978.14) تم 2007-2003مليار دج خلال الف 4486.22مليار دج 
م ارتفاع أسعار النفط سنة  موازنة الدولة، وقد سا ا إ باية الب2008مليار دج تم توج مة ا ولية ارتفاع مسا

سب  ذه ال بائية، حيث بلغت  الإيرادات ا الإيرادات العامة للدولة وإجما ، %66.90و %62.08إجما التوا ع
الإيرادات العامة للموازنة حيث نمت بمعدل  ارتفاع إجما م  و ما سا ة (%87.26و ) وقد 2008- 2003خلال الف

ة ( دت الف الإيرادات العامة، حيث بلغت سنة ) تراجعا 2014-2009ش إجما ولية  باية الب مة ا سب مسا
تھ 2009 س ب تراجع أسعار النفط، لتصل إ%60.62ما  س اوتواصل 2010سنة %59.57وذلك  أن انخفاض إ
وظا خلال ذات 2014سنة %37.40بلغت  باية العادية تطورا م مة ا سبة مسا المقابل عرفت  رجع . و ة، و الف

الدخل الإجما بة ع صيلة المالية للضر ارتفاع ا دت تزايد القوة العاملة –ذلك إ ة ش ذه الف وكذا –ون 
سبة  ن ب م سا ن  ت ن الضر ات ون  ات،  اح الشر أر بة ع ذلك فقد %50الضر باية العادية، و ا إجما

باية العادي مة ا سبة مسا الإيرادات العامة من انتقلت  إجما 2014سنة %53.75إ2008سنة %30.71ة 
تفع إ ولية.2016خلال سنة %57.335ل باية الب باية العادية محل ا ذا تماشيا وتطبيقا لسياسة إحلال ا ، و

دت سن إجما2016و2015وقد ش ولية  باية الب مة ا سبة مسا ا  الإيرادات العامة تراجعا كب
ا منذ سنوات 2016سنة %35.44وإ2015سنة %34.79حيث انخفضت إ لم تصل إل سبة ال ال ، و

الإيرادات العامة، إذ  إجما و ما أثر سلبا ع الذي عرفتھ أسعار النفط، و يار الكب ب الا س يات، وذلك  سعي ال
غاية سنة و 2015مليار دج سنة 4952.9تراجعت إ ذا الانخفاض متواصلا إ ا 2016قي  ، مليار دج4747.3ببلوغ

عد تحسن الأسعار ابتداء من سنة  و ما 2017و ا مقارنة بالسنوات السابقة و ولية ارتفاعا كب باية الب دت ا ، ش
الإيرادات العامة. ارتفاع إجما م  سا

ولية  باية الب مية ا لنا أ ا مما سبق يت م ل مسا ش زائر، حيث  ا ل الموازنة العامة  تمو
صيلة المالية  ا تطرأ ع ينة للتقلبات ال الإيرادات العامة ر و ما يجعل إجما سبا عالية و الإيرادات العامة  إجما

باية العاد المقابل نجد ا ا بتقلبات أسعار النفط،  ولية المتأثرة بدور باية الب ل مصدرا ل ش ا  ّ الرغم من أ ية و
ولية وذلك بالرغم من الإصلاحات  باية الب ا ا ا تبقى ضعيفة مقارنة بنظ م أنّ مسا موازنة الدولة إ اما 

ومة منذ سنة  ا ا اتخذ بائية ال ذا ما 1991ا روقات،  ن الإيرادات العمومية خارج ا ع وتثم ا لتنو سعيا م
ذا بالرغم من يدفعنا  مستقرة و ات خارجية ظرفية وغ لمتغ ل كب ش عة  للقول أنّ مالية الدولة أصبحت تا

تجاوزت  الإيرادات ال إجما باية العادية  مة ا مسا .2014منذ سنة %50التحسن الظر
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زائر خلال ال2.3 ا غطية الإنفاق العمومي  ولية  باية الب مة ا ة (مسا )2018-2000ف
من إجما صة الأك ل ا ش ا  و زائر،  ا غطية الإنفاق العمومي  ا  ولية دورا كب باية الب تلعب ا

سبة  ا لنفقات التج غطي سبة  من الإيرادات ع%100الإيرادات العامة، حيث تفوق  صرف البا ع ، ما 
 . سي نفقات ال غطية إجما ا ع باية العادية وعدم قدر ظل تباطؤ نمو ا ة، خاصة  ار النفقات ا

ونات الإنفاق العمومي.  غطية م ولية  باية الب مة ا لنا تطور مسا يو دول الموا وا
دول رقم ( تطور مسا06ا زائر خلال ): يو ا غطية الإنفاق العمومي  ولية الموازنية  باية الب مة ا

ة ( )                                                                                  2018-2000الف
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2000720.001176.09830.08346.0161,2286,74208,09380.7545.86

2001840.601452.36948.76503.6057,8888,60166,92415.8443.82

2002916.401602.341053.36548.9757,1987,00166,93438.8541.66

2003836.061811.101141.68669.4246,1673,23124,89494.3843.30

2004862.201920.001200.00720.0044,9171,85119,75532.3044.35

2005899.002302.981255.271047.7139,0471,6285,81585.3646.62

2006916.003555.421439.542115.8725,7663,6343,29626.1443.49

2007973.003946.741652.692294.0524,6558,8742,41704.7842.64

20081715.404882.192363.182519.0035,1472,5968,10848.6035.90

20091927.005474.572661.252813.31
35,2072,4168,50

1014.6
0

38.10

20101835.806468.863445.993022.86
28,3853,2760,73

1068.5
0

31.00

20111529.408272.564291.183981.38
18,4935,6438,41

1473.5
0

34.33

20121519.047745.524925.112820.41
19,6130,8453,86

1651.7
4

33.35

20131615.906879.824335.612544.20
23,4937,2763,51

1831.4
0

42.24

20141577.737656.164714.452941.71
20,6133,4753,63

2267.5
0

48.09
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20151722.948753.724972.273781.44
19,6834,6545,56

2616.3
7

52.61

20161682.557984.184807.333176.84
21,0735,0052,96

2722.6
8

56.63

20172200.126883.214591.842291.37
31.9647.9196.01

2845.3
7

61.97

20182349.698627.774584.464043.31
27.2351.2558.11

2869.7
7

62.59

ة (المصدر:  ة والتكميلية للف ن المالية السنو القوان ن بالاعتماد ع ).2018- 2000من إعداد الباحث

ا، بداية من الألفية الثالثة عرف  سبة م النفقات العامة ارتفاعا كب ن سن%578.87حيث ارتفعت ب ما ب
ولية 7984.18إ2000مليار دج سنة 1176.09(انتقلت من 2016و 2000 باية الب دت ا المقابل ش مليار دج)، و

ة، حيث ارتفعت بمعدل  ا المالية خلال نفس الف حصيل الأخرى ارتفاعا  مليار 720(انتقلت من %133.68الموازنية 
اصل 2016ار دج سنة ملي1682.55إ2000دج سنة  ذا ما جعل الارتفاع ا ذا الارتفاع رافقتھ تقلبات،  ) لكن 

ولية لإجما باية الب ل ا سبة تمو عكس  و ما ا لتھ النفقات العامة، و ولية لا يواكب ذلك الذي  باية الب ا
ة ( سبة خلال الف ذه ال ن %61.22و%18.49ن ) ما ب2016- 2000النفقات العامة، حيث تراوحت  ، وتراوحت ما ب

ن %88.60و30.84% ، وما ب سي سبة لتغطية نفقات ال و %208.09و%42.41بال . و ل نفقات التج سبة لتمو بال
ولية. باية الب ا ا حقق ات فاقت تلك ال ما يفسر بالارتفاع المستمر للنفقات العمومية بمستو

ل الموازنة يمكن استخلاص الكثمما سبق،  ي ل ا خطورة الوضع ا عطي دلالة ع من المعطيات ال
ة و الإفراط الذي تجاوز  الإيرادات العامة من ج إجما ولية ع باية الب يمنة إيرادات ا زائر، ف ا العامة 

ة أخرى، يجعل  ولية من ج باية الب ق ا ل النفقات العامة عن طر تمو زائر الإفراط ذاتھ  ا الموازنة العامة 
ا مجموعة  حرك بع  ت ب الأسود ال صادرات الذ عتمد ع ا  و ار العالم ا زات ارتدادية لما يحدث  ددة  م

الأسواق الدولية. ا تقلبات أسعار النفط  م ارجية أ من العوامل ا
باية 3.3 ساب ا زائر باح ا ة توازن الموازنة العامة  ولية الإجمالية خلال الف باية الب ولية الموازنية وا الب

)2000 -2018:(
ا باتخاذ  صول عل تم ا ال الموازنة العامة،  ر  تظ ولية ال باية الب اصة با إن المبالغ المالية ا

ولية وا باية الب ا ذه القيمة المالية، أما با ساب  أساس  ن السعر السعر المرج الفارق ب لمفروضة ع

توجھ  ف قيقي والسعر المرج ز ا أن ال ققلصندوق ضبط الموارد، غ ا (ا زا صور )، بمعاسيبقى 

كم  ومن أجل ا التا الموازنة العامة، و لية  ا  ولية لم يتم إدراج باية الب ذا باعتبار أن حصيلة ا حقيقي، و غ

توازن  ز حقيقي، فإن ع وجود  ع ا ما  غطية النفقات أو عدم كفاي الموازنة العامة ومقدرة الإيرادات العامة ع

ذا من أجل معرفة الصورة  ا بصندوق ضبط الموارد، و ولية المودعة سنو باية الب ستلزم إضافة حصة ا الأمر 

قيقة لمدى توازن الموازنة العامة قيقت، و ا يانھ من خلال قدير الوضع ا و ما يمكن ت ز و ن الفائض أو ال ا، ب ي ل

ي:  دول الآ ا
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دول رقم ( وليـة الموازنيـة والإجماليـة 07ا بايـة الب سـاب ا زائـر باح ا ـ تطـور تـوازن الموازنـة العامـة  ـ ـ): يو
ة ( )2018-2000ظل تقلبات أسعار النفط خلال الف
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20001176.09720.001190.7514.661173.231643.98467.8928.77

20011452.36840.6001403.44- 48.92964.461527.374.9424.70

20021602.34916.4001500.25- 102.09942.901526.7575.59-24.91

20031811.10836.0601475.44- 335.661284.971924.35113.2528.73

20041920.00862.2001528.00- 392.001485.762151.56231.5638.35

20052302.98899.0001629.76- 673.222267.833052.12749.1454.64

20063555.42916.0001683.29-
1872.13

2714.003481.2974.13-66.05

20073946.74973.0001831.28-
2115.46

2711.843570.12376.62-74.66

20084882.191715.402763.00-
2119.19

4003.555051.15168.9698.96

20095474.571927.003178.70-
2295.87

2327.673579.371895.2-62.35

20106468.861835.803081.50-
3387.36

3154.114399.812069.05
-

80.35

20118272.561529.403198.40-
5074.16

3829.725498.722773.84
-

112.92

20127745.521519.043469.08-
4276.44

4054.546004.381741.14
-

114.49

20136879.821615.903820.00-
3059.82

3978.135882.23997.59-109.38

20147656.161577.734218.18-
3437.98

3390.426030.871625.29
-

99.68

 ..لجباية البترولية الإجمالية، تلك الموجهة إلى الموازنة العامة مضافا إليها تلك الموجهة لصندوق ضبط الإيرادات نقصد 
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20158753.721722.944952.70-
3801.02

1988.945218.73535.02
-

52.79

20167984.181682.554747.43-
3236.75

1682.554747.433236.75
-

43.44

20176883.252200.125635.511247.70-2200.125635.511247.70
-

54.10

20188627.772349.696424.492203.28-2349.696424.492203.28
-

71.30

ة المصدر:  ة والتكميلية للف ن المالية السنو القوان ن بالاعتماد ع ).2018- 2000(من إعداد الباحث

ة ( ـ ي خـلال الف ـز المـواز ـم ال ـ ائـل والمسـتمر  دول السابق يمكن ملاحظة الارتفاع ال -2000من خلال ا
ناء ســنة 2016 اســت وليــة الموازنيــة فقــط. حيــث أنّــھ و بايــة الب الإيــرادات العامــة بمبــالغ ا ســاب إجمــا )، وذلــك عنــد اح
ي بم2000 ا فائض مواز تحقق ف السـنوات 28.77مليار دج عند مستوى 14.66قدار ال ميل الـنفط، فـإنّ بـا دولار ل

ـ ات المرتفعـة ال من السنوات، وذلك بالرغم من المستو كث ات حرجة  مستو زا و ا رصيد الموازنة العامة  ل ف
سـنوات ( ـ ة، حيـث نجـد أنّـھ  ـ اتـھ الف ا أسعار النفط خـلال  يل قصـر 2012-2011-2010-2007-2006ل ـ ) تـم 

غطيـــة النفقـــات العامـــة فـــاق  ققـــة، فنجـــد ســـنة %100ـــ الإيـــرادات ا فبـــالرغم مـــن مســـتوى المرتفـــع 2011مـــن إجمـــا
لتھ أسعار النفط ( غطـي سـوى 112.92الذي  ميل) إلاّ أنّ الإيرادات الإجمالية لذات السـنة لـم  مـن %38.66دولار لل

قيمـة لـھ بمبلـغ  ـ ل أع ـ ـذه السـنة  ـز الموازنـة العامـة خـلال  و مـا جعـل  النفقات العامة، و مليـار 5074.16إجما
عــادل  مكــن 10دج مقابــل 72.85(2011مليــار دولار باعتمــاد معــدل صــرف الــدولار لســنة 69.65دج بمــا  ــي). و دولار أمر

عرف ــ ة ال ــ ــادة الكب الز ــ ــذا إ ــتفســ ــز مــرده إ ــذا ال التــا ــا معــدلات الإنفــاق العــام مقارنــة بــالإيرادات العامــة، و
ناء سن س انخفاض أو تقاعس الإيرادات العامة (باست ز من جانب النفقات العامة ول ).2016و2015ال

ميــــا، ا أو و ــــزا صــــور ي يبقــــى  ــــدول  بالرصــــيد المــــواز ا ــــ ــــز المشــــار إليــــھ  ــــذا ال أنّ  ــــ ــــذا باعتبــــار أنّ غ و
صندوق ضبط  ا وُجھ إ موازنة الدولة، حيث كما سبق وأشرنا جزءا م لية  ا  ولية لم يتم إدراج باية الب حصيلة ا
قيقيــة لرصــيد الموازنــة العامــة ومــدى تــأثره بتقلبــات أســعار الــنفط، فــإنّ الأمــر  مــن أجــل معرفــة الصــورة ا التــا المــوارد. و

ـــــو مـــــا أشـــــرنا إليـــــھ برصـــــيد الموازنـــــة ســـــتلزم إضـــــافة حصـــــة ا بصـــــندوق ضـــــبط المـــــوارد، و وليـــــة المودعـــــة ســـــنو بايـــــة الب ا
ذلــك فــإنّ  ــ ــات أســعار الــنفط، بالإضــافة إ غالــب الأحيــان اتّجا ــ قيقــي، حيــث نلاحــظ أنّ رصــيد الموازنــة العامــة اتّبــع  ا

ولية الموج باية الب ب عدم إدراج ا س ا  ان صور ز الذي  زا موازنيا حقيقيا.ال ة لصندوق ضبط الموارد، أصبح 
ــــزا بمقــــدار 2001و2000فخــــلال ســــن مليــــار دج ســــنة 75.59حقــــق رصــــيد الموازنــــة العامــــة فائضــــا، ليحقــــق 

ة أســــرع مـــن الإيـــرادات العامــــة، لكـــن مــــع تحســـن أســــعار الـــنفط ســــنوات  2002 ب تزايــــد النفقـــات العامــــة بـــوت ســـ ، وذلـــك 
ـــز ســنة 2005و2004، 2003 ــ مليــار دج، وذلـــك 74.13بمقــدار 2006حقــق رصــيد الموازنــة العامـــة فائضــا، ليتحــول إ

ميــل ســنة 11.41بــالرغم مــن ارتفــاع أســعار الــنفط بـــ ارتفــاع 2006دولار لل ــ ب يرجــع إ ا، والســ ســبق ــ مقارنــة بالســنة ال
النفقــــات العامــــة مقارنــــة بــــالإيرادات العامــــة، حيــــث  ــــ ــــادة  ن ســــنمعــــدل الز 2006و2005نمــــت النفقــــات العامــــة مــــا بــــ

سبة %54.38بـ ة ب المقابل نمت الإيرادات العامة خلال ذات الف . %14.06، و
ــــ ميـــــل ســـــنة 98.96ارتفــــاع أســـــعار الـــــنفط إ ي للموازنـــــة العامـــــة بلـــــغ 2008دولار لل ســــمح بتحقيـــــق رصـــــيد إيجــــا

ــذه 168.96 أنّــھ ســرعان مــا تلاشــت  ــ ا ســنة مليــار دج، غ ــ2009الطفــرة الماليــة لتجــد الموازنــة نفســ إ شــ ــز  أمــام 
ـز  ـم ال غطيـة النفقـات العامـة، ليبلـغ  ـ ـ1895.2عدم قدرة الإيرادات العامة ع ذلـك إ ـ ب  عـود السـ مليـار دج  و
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ا آنفا–2009انخفاض أسعار النفط سنة  يجة لعوامل تم ذكر تراجع إيرادات-ن مت  سا و ال ولية و باية الب ا
ن ســـن تراجعــت مــا بــ ـــ الإيــرادات العامــة ال إجمــا ـــ عكــس ســلبا ع ـــم %29.13بــــ2009و2008مــا ا ، مقابــل ارتفــاع 

ن بـــــ ت ن الســــ ــــا، حيــــث نمــــت مــــا بــــ ــــز الموازنــــة ســــنة %12.13النفقــــات العامــــة ومعــــدل نمو حيــــث بلــــغ 2010وقــــد ارتفــــع 
تفــــــع ســــــنة 2069.05 و2011مليـــــار دج ل ـــــ حيــــــث بلــــــغ 2013و2012مليــــــار دج  ليعــــــرف تراجعــــــا خـــــلال ســــــن2773.84إ
.997.59مليار دج و1741.14 التوا مليار دج ع

اتھ  ي مســـتو ــز المـــواز رصـــيد الموازنــة العامـــة، حيــث بلـــغ ال ـــ ا ع ة تــأث ـــ ــاـن لصــدمة مـــداخيل الــنفط الأخ لقــد 
ــــم3535.02بمبلـــغ 2015القياســـية خـــلال ســــنة  وليـــة، ال بايــــة الب يجــــة آليـــة لانخفــــاض إيـــرادات ا ليــــار دج، وذلـــك كن

ن ســــن%41.33تراجعــــت بـــــ إيــــرادات الدولــــة، حيــــث تراجعــــت ، 2015و2014مــــا بــــ انخفــــاض  إجمــــا ــــ م  ــــو مــــا ســــا و
ــــا  حيــــث ارتفعــــت بـــــ%13.46بــــ ــــم النفقــــات العامــــة ومعـــدل نمو ن ســــن%14.33، مقابــــل اســــتمرار ارتفــــاع  2014مــــا بــــ
ــ7656.16(انتقلــت مــن 2015و ــز الموازنــة تراجعــا خــلال ســنة 8753.72مليــار دج إ ل  ــ مقارنــة 2016مليــار دج). ل

تراجـــع 298.27بمقـــدار 2015ســـنة  ـــ مت  ســـا ـــ أســـعار الـــنفط، ال ـــ مليـــار دج  وذلـــك بـــالرغم مـــن اســـتمرار انخفـــاض 
ولية بـ باية الب إيرادات الدولة بـومنھ تراج%15.40إيرادات ا ز الموازنة %9.03ع إجما انخفاض  ب  رجع الس ، و

ســنة 2016العامــة ســنة  ــم النفقــات العامــة، 2015مقارنــة  تقلــيص  ــ بــالرغم مــن اســتمرار انخفــاض أســعار الــنفط إ
ـ8753.72(انتقلـت مـن %8.79مليـار دج أي بمعـدل 769.54حيث تراجعت بمبلغ  مليـار دج) وذلـك 7984.18مليـار دج إ

ز الموازنة. يلولة دون مضاعفة  ترشيد النفقات وا إطار سياسة الدولة الرامية إ
وء للموارد المالية  ان يتم بال الموازنة العامة،  ل  ز الم من ال غطية جزء معت أن  تجدر الإشارة إ

ولية المودعة بصندوق ضبط الإيرادا باية الب اصة با ي الأول من ا اية الثلا ذا الصندوق مع  نضوب  أنھ و ت، غ

عد 2017سنة  ا، لاسيما  اما نة العمومية عن الوفاء بال ز ز ا ومة إيجاد مصادر أخرى لتغطية  ا عذر ع  ،

اتيجية تخفيض معدل الإخضاع  نة، وكذا عدم نجاعة إس ز ق إصدار سندات ا اض عن طر ة الاق فشل تجر

دود ا الإيداعات النقدية لدى البنوك%7لضر أت بذلك السلطة المفروض ع ا، ف المصرح  للمداخيل غ

زائري،  الاقتصاد ا تب عليھ آثار سلبية ع و ما ي قة آنية، و لة الوضع بطر ديد  المالية للإصدار النقدي ا

الية. السنة ا ا  د بوادر ش وال

ز الموازنة العامة  دق ناقوس ، جزائري مليار دينار 2203.28ما مقداره 2018سنة إن بلوغ  و مبلغ ح

صبح ذلك  ولة، و س ممكن  ب العاجل غ القر ذا النقص  طر لن يصبح مجديا معھ، ذلك أن استدراك  ا

ذه المعادلة المعقدة عاملا آخر يتعلق بانخفاض ا روقات، ومن ثم انخفاض مستحيلا إذا أدخلنا ل من ا لإنتاج الوط

ب الأسود الذي قد يصبح سائلا أسود لا غ ذا الذ ات متدنية، صادرات  مما ، خاصة إذا بلغت أسعار النفط مستو

ا التوجھ من جديد نحو المؤسسات ا بوادر ون أو ست د من التعقيدات، ال مز إ لدولية المانحة لطلب سيف

عيد قروض مالية،  كمة و ا ات قياسية، فإنھ من غ ولية عند مستو وإن استقرت الإيرادات الب ذا فح من  وأك

مورد ما عموما ع زائر والاقتصاد الوط ا اء الموازنة العامة  ستمر ات ل البعد عن الرشاد الاقتصادي، أن 

متعلق بما يجود  .بھ باطن الأرض لا غرئ
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اتمة:  ا

منذ عرف المستوى الدو من قطاع النفط ع أن أك من الاضطرابات والتقلبات، غ نصف قرنالكث

ر جانفي  ة، ففي ش ة زمنية قص ف المتوقع  و الانخفاض الشديد غ ة  باه فيما يخص التقلبات الأخ الملفت للان

اري بلند" انت الدولة 2014 شوة بلوغ معدل سعر " ش  ع ومة وشعبا  ة ح زائر ميل، إلا أن 109,96ا دولار لل

لا، فجاءت سنة  عمر طو ددة لاستقرار وتوازن الموازنةبمعطيات2015الطفرة لم  زائر، حيث فقط النفط م العامة ل

زائري  ن مطل62ا جانفي ، إذ بلغ المعدل الش2015و 2014دولار ما ب ن  زائر ما مقداره 2015ري لسعر قوت ا

ولية الأمر 47,91 المداخيل الب أسعار النفط آثار وخيمة ع بوط الشديد  ذا ال ون ل أن ي ميل، وطبي دولار لل

م الذي  الوقت الذي صار البعسا ان التجاري، و مستوى الموازنة العامة والم ة ع وزات معت ض يطالب  يل

نا  الأسعار، فإن ما يتوجب الإشارة إليھ  د من النفط والغاز والرفع من كمية الصادرات لمواجھ الانخفاض  بإنتاج المز

افة الأطراف  فجلوس  التا ة مطولة، و ون ناجعة لف إلا ترقيعية ولن ت لول ما  ذه ا و أن  تصر المفيد  ا و

تمة والمعنية للبحث عن ا زائري، وذلك بخلق الم قوام الاقتصاد ا اصل  ادة والفعالة لمواجھ الاعوجاج ا لول ا

ا تحت أي ظرف. ا وضرورة لا يمكن تأجيل ايدة صار حتمية لابد م موارد قارة ثابتة متنوعة وم

اختبار الفرضية: - 

اء  ا الدراسة، حيث أن الاتّ ت عل بن ة الفرضية ال نا التحليلية للموضوع فقد توصلنا إ من خلال دراس

ن للتقلبات  ان التجاري والموازنة العامة ر ل من رصيد الم روقات جعل  قطاع ا زائري ع المفرط للاقتصاد ا

الإيرادات النفطية المتأثرة إجما اصلة  الأسواق العالمية.ا أسعار النفط  اصلة  ا بالتقلبات ا أكيد بدور

توصيات الدراسة: - 

من  ح جملة من التوصيات ال ذه الورقة البحثية، فإنّنّا نق ا من خلال ثنايا  ضوء النتائج المتوصل إل ع
إصلاح الواقع الاقتصادي م  سا ا أن  زائرشأ د منا ل عام وا ا لتقلبات ش المرغوب ف ات غ التأث

بصفة عامة، الاقتصاد الوط : الإيرادات النفطية ع ذه التوصيات فيما ي مكن إيجاز  و

 ية وتوسيع فرص الاستكشاف تنمية الأبحاث وعقود الشراكة الأجن ثمار  ع مصادر الطاقة من خلال الاس تنو

ا الطاقة الشمسية؛والتنقيب لاستغلال مصادر الطاقة البديلة م من أ وال

 ي ومجال شمل الإطار القانو الشفاف لصندوق ضبط الموارد، وذلك من خلال إدخال إصلاحات  سي ال العمل ع

قطاعات ذات مردودية  عمل الصندوق وفك ارتباطھ بالموازنة العامة، مع التوجھ نحو استغلال أمثل لموارده 

وإنتاجية؛ 

 د من ن إدارة تحصيل الضرائب وذلك قصد رفع حصة بذل مز بائية لتحس ن خدمات الإدارة ا ود لتحس ا

إيرادات الموازنة العامة للدولة؛ إجما باية العادية  ا
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ومية، وكذا إّتباع منا الأجندة ا ات  إدراج سياسة الأولو ية ع الإنفاق العمومي مب إتّباع سياسة رشيدة 

داف محددة بدقة لذلك وقياس حديثة  الإنفاق ورسم أ اعتماد الكفاءة  صرف الأموال العمومية ترمي إ

داف المسطرة؛ ا بالأ ققة ومقارن نجاعة النفقات العمومية بتقدير النتائج ا

الفلاحة والسياحة، وذل قطاعات إنتاجية  ع الاقتصادي بتحف ك لتقليل ضرورة تجسيد إرادة سياسة داعمة للتنو

؛ الاقتصاد الك التوازنات  تقلبات أسعار النفط ع ارجية المتمثلة  العوامل ا تأث

 ا دور ع ل ذه المشار ي باعتبار أنّ  يع الفكر المقاولا إطار  ة والمتوسطة  ع الصغ مرافقة المشار العمل ع

السياحة والصناعات  ر العديد من القطاعات  تطو سبة كب مة بال رفية المدرة لإيرادات م التقليدية وا

نة العمومية؛ ز ل

 جودة مخرجات التعليم جميع القطاعات بالاعتماد ع ة  شر شري وتنمية الموارد ال العامل ال ثمار  الاس

الفعال والكفء للشأن العمومي؛ سي ارات، لضمان ال ساب الم ناء القدرات واك ن و و والت

تفعيل. ة الفساد الإداري والما زة الرقابية ومجا وظيفة الأج
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ص: الم
عرض  معرفة أثر سعر الصرف ع دفت الدراسة إ

ة من  السودان للف ، معرفة 2018- 2010النقود 
يم الاساسية لسعر الصرف وعرض النقود  المفا

ما، متبعاً المن ط تر الوصفي التحليوالعلاقة ال
) نامج القيا ) لفرضيات EVIEWSباستخدام ال

ناك علاقة ذات دلالة إحصائية  أن  الدراسة المتمثلة 
ن سعر الصرف وعرض النقود، توصلت الدراسة إ ب

ناك علاقة طردية ذات دلالة  ا  عدد من النتائج م
ن عرض النقود وسعر الصرف حيث بلغت  إحصائية ب

ة 0.0018صائية (القيمة الإح أقل من مستوي المعنو  (
سعر الصرف %82.4. أي أن )0.05( ات  من التغ

عرض النقود. اختتمت الدراسة  ب التغ س يحدث 
تمام بالعملية  ا ضرورة الا بتوصيات م
ثمار المبالغ المتاحة  ن لاس يع المنتج الإنتاجيةو

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لمات  اجماعرض النقود؛سعر الصرف؛:لدالةاال

ة ار اصة؛ وسائل الدفع ا لية وا نموذج السيولة ا
البناء والتقدير.

Abstract :

The study aimed to know the effect of the exchange
rate on the money supply in Sudan for the period
2010-2018, to know the basic concepts of exchange
rate and money supply and the relationship between
them, following the analytical descriptive method
using the (EVIEWS) program for the study hypotheses
that there is a statistically significant relation between
exchange rate and money supply, the study reached a
number of results, including a positive correlation
between the money supply and the exchange rate
where the statistical value (0.0018),is less than the
moral level (0.05), ie 82.4% change in money supply
here the need for attention to the production process
and to encourage producers to invest the available
funds and to achieve economic stability.
Key words: exchange rate; money supply; private local
liquidity; total domestic liquidity; current payment
methods construction and estimation model.

Classification JEL: O49؛ O29؛ E3؛ C52؛ JEL: F32

د. محاسن عثمان محمد حاج نور 
مجمع أمدرمان  اط الوط أستاذ مساعد جامعة الر

السودان–
mahassinosman@gmail.com

السودان سعر الصرف  عرض النقود ع أثر التغ
ة من  2018-2010للف

Impact of change in money supply on the exchange rate in Sudan
from 2010 to 2018



لة 2020مارسالعاشرالعددالاقتصاديةللدراساتالدوليةا

ا برلین المانی–المركز الدیمقراطي العربي 
41

الاستقرار الاقتصادي المقدمة: م بھ  سا ب الدور الذي  س مية  سعر الصرف من المواضيع الاقتصادية ذات الأ عت

عد جزءاً أساسياً من العمل اليومي للوحدات  العلاقات الاقتصادية الدولية، ال ماً  عد أسعار الصرف عنصراً م

مية لسعر الصرف التطور  ذه الأ ، مما يتطلب الاقتصادية، تؤكد  ار ظل الانفتاح ا ة  المعاملات المالية والتجار

عد  امات الناتجة عن المعاملات الدولية.كما  قوق والال ة ا سو دف ل وسائل الدفع  ة التباين  وجود آلية موحدة لمعا

الدول الم السياسات النقدية  تواجھ صا م القضايا ال حدٍ سواء، تقلبات سعر الصرف من أ تقدمة والنامية ع

نظام سعر الصرف من ناحية ومحدداتھ من ناحية أخري، تقاس التقلبات بمؤشرات  ع ل أسا ش عتمد التقلبات 

ذه  الزمن. لذا لابد من دراسة وتحديد طبيعة  سعر الصرف ع عكس معدل التغ الانحراف المعياري والتباين ال

تمام السلطات النقدية العلاقة من ثم اتخا داف السياسة الاقتصادية للدولة. لذلك تزايد ا ذ الإجراءات المناسبة بحسب أ

لية. داف الاقتصادية ال ذه الا ا بما يتلاءم مع تحقيق  عديل تمع و ا م العروض النقدية  بقياس 

لة الدراسة: لية إمش ات الاقتصادية ال قة مباشرة أو غن قياس سعر الصرف وتحديد المتغ ان بطر المؤثرة فيھ سواء 

لية  سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية ال عت يحة،  اتخاذ القرار ووضع السياسات النقدية ال م  سا مباشرة 

محاولة معرفة ما مدي  لة الدراسة  ات الاقتصادية والسياسية، فتكمن مش والذي يتأثر بمجموعة من العوامل والمتغ

عرض النقود ع ن سعر الصرف سعر الصرف؟ تأث سعر الصرف؟ ما نوع العلاقة ب للعرض النقدي ع نالك تأث ل 

وعرض النقود؟

ات فروض الدراسة: ض الدراسة تأثر سعر الصرف بمجموعة متغ ا العرض النقديتف ضت الدراسة:م لذلك اف

ن1 سعر الصرف عرض النقود.. توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية ب

سعر الصرف.2 اً ع ات تأث المتغ . عرض النقود أك

 : داف  م الأ داف الدراسة:تتمثل أ أ

ن سعر الصرف وعرض النقود.1 . توضيح العلاقة ب

سعر الصرف.2 . دراسة أثر عرض النقود ع

يم الأساسية لعرض النقود وسعر الصرف. 3 م المفا أ . التعرف ع

شاط الاقتصادي.4 ال . معرفة العوامل المؤثرة عليھ، إبراز دور سعر الصرف 

سعر الصرف. 5 عرض النقود ع . معرفة مدي تأث

مية الدراسة: امة أ أداة  عت سعر الصرف الذي  أن الاستقرار الاقتصادي لأي بلد يرتبط  مية الدراسة  تكمن أ

ه الإ  ، تأث مية لعملية التبادل الدو ا عرض النقود. فتمثلت أ تلفة بما ف المؤشرات الاقتصادية ا ع ي أو السل يجا

تحديد السعر الأمثل لسعر الصرف  مة  ن سعر الصرف وعرض النقود. المسا معرفة أثر العلاقة ب الدراسة 

مية العلمية للدراسة. الاقتصاد، بجانب الأ

الدراسة ستخدم الباحث الممن ستخدم :  ما.  يم سعر الصرفوعرض النقود والعلاقة بي مفا الوصفي للوقوف ع ن

التحلي ع وعرض لالأسلوب القياو المن تا ات الدراسة، سعر الصرف متغ ن متغ العلاقة ب تقدير نموذج يو



لة 2020مارسالعاشرالعددالاقتصاديةللدراساتالدوليةا

ا برلین المانی–المركز الدیمقراطي العربي 
42

مستقل، ممثلاً بالمعادلة التالية، سعر الصرف ذلك لاختبار ERودتمثل عرض النقMS،حيثER= F(MS)النقود متغ

عض التوصيات. ا تقدم  ضو ع فرضيات الدراسة وتحليل البيانات واستخلاص النتائج ال

الدراسات السابقة:

.)2012(دراسة: وراق،. 1

وسعر الصرف والمستوي العام للأسعار  الإجما الناتج ا عرض النقود ع غ عنوان" أثر  السودان دراسة دكتوراه 

ة من  ات الاقتصادية من خلال توصيف 2009-1996خلال الف المتغ عرض النقود ع غ تحليل أثر  دفت الدراسة إ  ،

الاستقرار الاقتصادي،  عرض النقود يؤثر ع غ أن  لدراسة وتحليل فرضيات الدراسة المتمثلة  وتقييم نموذج قيا

ة ا أن ف دف لقد توصلت الدراسة إ تجاوز المس عرض النقود، أن معدل النمو الفع وظاً  دت ارتفاعاً م لدراسة ش

الاقتصاد لضمان تناسب عرض النقود  م الأمثل للسيولة  م التوصيات، ضرورة تحديد ا ة الدراسة، من أ معظم ف

لية. داف الاقتصادية ال والأ

يثم ضيف الله. . 2 .)2011(دراسة: أبكر، 

ة من عنوان" ماجستدراسة  السودان للف ددات سعر الصرف  لة الدراسة "،2011-1980نموذج قيا تمثلت مش

معرفة محددات سعر الصرف  دفت الدراسة إ ا وسعر الصرف علاقة تبادل متداخلة،  ات بي وجود عدد من المتغ

ة من  ا ، استخدمت الدراسة ا2011-1980السودان للف م من أ لدراسة فرضيات الدراسة ال الوصفي والتحلي لمن

، توصلت الدراسة إ ار العالم ا ن سعر الصرف والصادرات ودرجة الانفتاح ع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية ب

الصادرات والان ات المستقلة متمثلة  ن المتغ ا طردية ذات دلالة إحصائية ب ن المتغوجود علاقة وطبيع و ار فتاح ا

. م موارد النقد الأجن ا تمثل أ تمام بالصادرات لأ ع سعر الصرف، قد أوصت الدراسة ضرورة الا التا

).2004. (دراسة عبد الله، 3

ة من  السودان للف الإجما الناتج ا عنوان" أثر محددات السيولة ع عنوان أثر ".2002-1870دراسة ماجست

ة من  السودان للف الإجما الناتج ا دفت الدراسة لمعرفة محددات السيولة 2002-1870محددات السيولة ع  ،

أن  عات الصغرى العادية، توصلت الدراسة إ قة المر ي من خلال طر الإحصا باستخدام المن الناتج ا ذات الأثر ع

ز  ادة السيولة أدت إ ز ز ال ادة العرض النقدي يرجع إ لز دد الأسا ، أن ا الإجما ادة معدلات نمو الناتج ا

مية استمرار  ز أو الاستدانة أو الإصدار النقدي، من توصيات الدراسة أ ل بال ا غالباً بالتمو غطي يتم  انية وال الم

ق الت تحديد عرض النقود عن طر انية البنك المركزي  ز الذي يصاحب الم ونات القاعدة النقدية، تقليل ال م حكم 

لنمو الكتلة النقدية.   باعتباره عامل أسا

).2014. (دراسة: بابكر، 4
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ة من  طأ للف يح ا ك وت امل المش عنوان" محددات سعر الصرف باستخدام نموذج الت - 1978دراسة ماجست

مية الدراس"، 2010 ك ومعامل تمثلت أ امل المش اصة باستخدام نموذج الت محاولة لتطبيق الطرق الإحصائية ا ة 

طأ  يح ا ت

ات  معرفة محددات سعر الصرف والمتغ دفت الدراسة إ ة الدراسة،  محددات سعر الصرف خلال ف بالتطبيق ع

المؤثرة 

ناك علاقة توازنيھ  ا أن  ن عليھ من خلال عدة فرضيات م ك ب امل مش ناك علاقة ت ل، أن  والطو ن القص الأجل

ومية  م الموازنة ا ع وعرض النقود ومعدل الت تا ي كمتغ نيھ السودا أي الدولار مقابل ا سعر الصرف الأجن

ن سعر  ك ب امل مش ا وجود علاقة ت م تائج من أ ات مستقلة، توصلت الدراسة ب ان المدفوعات كمتغ الصرف وم

ي أقرب من  نيھ السودا ل ات مستقلة، لقد أوصت الدراسة بضرورة جعل سعر الصرف الرس ع والمتغ تا كمتغ الأجن

ادة ال ز .السعر الموازي، العمل ع طاقة الإنتاجية للاقتصاد الوط

وم سعر الصرف:المبحث الأول::الإطار النظري  مف

ف سعر الصرف: عر ف اولاً:  ذه التعار ن لھ، من  ف الباحث عار عدد  وم موحد ومتفق عليھ بالرغم من  لسعر الصرف مف

ن، أو عدد وحدات  لبلد مع ساوي وحدة واحدة من النقد الوط ال عدد وحدات النقد الأجن ع أن سعر الصرف 

ن.  لبد مع ساوي وحدة واحدة من النقد الأجن ال النقد الوط

ة معينة.كما  ية خلال ف ا مبادلة الوحدات النقدية الوطنية بالوحدات النقدية الأجن أساس يتم ع سبة ال عرف بأنھ ال

ل عرف أيضاً بأنھ عبارة عن السعر ا ية.كما  وحدة واحدة من العملة الأجن

ف سعر الصرف بأنھ عملية مبادلة عدد من الوحد عر ف يمكن  ذه التعار لية بوحدة واحدة من خلال  ات من العملة ا

ي تتم عملية المبادلة، إذ أن مبادلة عملة بأخرى يقت ن ل سب العملت تحديد  ذه العملية تحتاج إ ية،  من العملة الأجن

سعر الصرف. سبة  ذا ال س ذه العملة بتلك،  سبة لمبادلة  وجود 

مية سعر الصرف:ثانياً:  ر من أ اناك عدة وظائف لسعر الصرف تظ ميتھ م ا أ :خلال

ن الأسعار..الوظيفة القياسية: 1 لية مع أسعار عالمياً، يمثل سعر الصرف حلقة وصل ب ا مقارنة أسعار السلع ا يقصد 

ة: 2 ر عض القطاعات الاقتصادية للدولة من خلال . الوظيفة التطو ر  ستخدم سعر الصرف لتطو ا نا  ا بمنح يع

اد والتصدير. أعار صرف ملائمة عند الاست

عية: 3 ن . الوظيفة التوز ع الدخل القومي ب ارجية، إذ يقوم بتوز ق التجارة ا ذه الوظيفة عن طر يمارس سعر الصرف 

كة لصاحبة العملة القي ستفيد من بلدان العالم، ذلك من خلال انخفاض سعر الصرف للعملة القيادية، فالدولة الشر ادية 

. والعال ن الاقتصاد ا ط ب ذا الانخفاض والعكس، أي أن سعر الصرف عبارة عن أداة ر

أنواع سعر الصرف:ثالثاً: 
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عرف بنظام . سعر الصرف الثابت: 1 وتونودوز و ما  سوق العملات ال التدخل الدائم من قبل الدولة  الذي يق

ان  م ز قد يطرأ ع ل أي فائض أو  تحو عمل البنك المركزي ع ذا النظام  ظل  استقرار سعر العملة،  فاظع ل

عة ال ية وسندات سر ب وعملات أجن ل ذ ش ع يل. المدفوعات من خلال احتفاظھ باحتياطي من الصرف الأجن س

اجع . سعر الصرف المرن: 2 ان المدفوعات تلقائياً ب ز م ة  نا يتحدد سعر الصرف بحسب العرض والطلب، تتم معا

عمل  ادة الصادرات وتخفيض الواردات، كذلك تخفيض سعر الصرف  سعر الصرف أو تخفيض قيمة العملة بما يكفي لز

د من رؤوس الأموال للداخل.  جذب المز ع

ا سعر الصرف اسعر الصرف المتوسط: . 3 ن الثابت والمرن، م تقع ما ب لمعدل الثابت، المعوم، الزاحف الأسعار ال

ع استمارات  السودان يتم توز لسعر الصرف.   ي وحد أع ومة فيھ حد أد ك، المدار الذي تحدد ا الثابت، المعوم المش

ا من قبل البنك المركزي للبنوك الأخرى وا وأسعار الدولار وم ي تقوم بتحديد كميات التعامل بالنقد الأجن لصرافات يومياً ل

ي ثم ترسل المعلومات للبنوك والصرافات للتعامل بھ. عتمده البنك المركزي كسعر تأش الذي  يتم حساب المتوسط المر

4 : يمكن مباد. سعر الصرف الرس مقياس لقيمة عملة بلد ما وال ا بقيمة عملة بلد آخر، يتم تحديده بموجب عت ل

ظة زمنية معينة. عملية العرض والطلب 

قيقي:5 س . سعر الصرف ا يق لية، بالتا ية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع ا عن الوحدات من السلع الأجن ع

اتخاذ قرا ن  ن الاقتصادي فيد المتعامل المنافسة و م.القدرة ع را

6: سبة لعدة عملات أخري . سعر الصرف الفع سعر صرف عملة ما بال س متوسط التغ عن المؤشر الذي يق عت

ساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية.  ة زمنية محددة، أيمؤشر سعر الصرف الفع ف
عاً:  أسواقا تحديد سعر الصرف:را يتم تحديده بواسطة آلية السوق دون تدخل من قبل الدولة، لإن أسواق الصرف الأجن

ي، الذي  سعر الصرف التواز س  ، ساوي العرض مع الطلب الأجن منافسة تامة أن أسعار الصرف تتحدد عند نقطة 

، معدلات الفا يجة عوامل تؤثر عليھ ممثلة  بمرور الوقت ن ئدة، مستوي الدخل، التوقعات المتعلقة بتغيمكن أن يتغ

السلع  مشتق من الطلب ع الصرف الأجن م وعرض النقود. الطلب ع سعر الصرف، السياسة النقدية ومعدلات الت

و سالب الميل ا و ة م ية والكمية المطلو ن قيمة العملة الأجن ناك علاقة عكسية ب ي . المستوردة،  أما عرض الصرف يأ

دف أ ية  تتدخل لشراء أو بيع العملات الأجن ن والمستوردين بجانب للبنوك والسلطات التنفيذية ال ساساً من المصدر

.تحقيق التوازن 

ي:  وم العرض النقديالمبحث الثا :مف

وم ذا المف وم المعاملات، يركز  بمف ن مستخدمان من قياس العرض النقدي الأول سُ ن اساس وم وظيفة نالك مف ع

وظيفة النقود كمستودع للقيمة (السائلة أو عالية السيولة). وم السيولة يركز ع ي مف وسيط للتبادل.الثا النقود 
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وم المعاملات وقياس العرض النقدي: اولاً:  وظيفة النقود مف ل مباشر إ ش ف النقود  عر وم  ذا المف ند  س

ذا المف دمات وسيط للتبادل. يرتكزأنصار وسيط للتبادل مقابل السلع وا ا  استخدام وم يتحدد اساساً  ومعلىأن مف

ف النقود يجب  عر وم أن  ذا المف يأنصار  ذه الوظيفة. ف القيام  ا من الأصول الأخرى  عن غ تتم تمع بالتا ا

ستخدم وسيط للتبادل وتتمتع بقبول عام لل شمل فقط الأصول الذي  النقود أن  ذا الأصول  اضر. تتمثل  تداول ا

وم الضيق أو مصط ذا المف ع) لذلك يطلق ع اري المعدنية والورقية والمصرفية (نقودالودا رمز وسائل الدفع ا و

وسائل 1Mللعرض النقدي ( شتمل ع الدفع التالية:) و

اCash.النقدية :(1 الاقتصاد القومي خارج ا ون من النقود الورقية(البنكنوت) النقود ) المتداولة  تت ال ز المصر

ذا المع وم النقدية  وسيلة دفع حاضرة،أن مف ستخدم  شأة الأعمال و أيدي الأفراد وم شمل:المعدنية ال لا 

ا سا ع لدي البنك،أن اح ذه النقود تمثل ودا ة حيث أن  ا البنوك التجار تحتفظ  ضمن النقدية المتداولة أ. النقدية ال

حساب النقود. تب عليھ ازدواج  للاقتصاد القومي سوف ي

ا  عرض النقود مالم يتم طرح ذه النقود لا تدخل  زانة (وزارةالمالية) حيث أن  ا وزارة ا تحتفظ  ب. النقدية ال

ا تصبح ضمن وسائل الدفع  شئاتح ل مدفوعات للأفرادوالم ش تمع.السوق 

لدي البنوك الأخرى. ع ال ا تمثل جزء من الودا ل احتياطي للبنوك الأخرىلأ ش ا البنك المركزي  ج. نقدية يحتفظ 

ة2 ار ع ا :. الودا

ع تحت الطلب3 ا وسائل دفع لشراء السلع :. الودا لية وذلك لاعتبار شأة لدي قطاع البنوك بالعملة ا اصة بالأفرادوالم ا

ع تحت الطلب بالبنوك  بعد من الودا س اضرة عليھ  دمات وسداد الديون ا :وا ما ي

كومية ع ا تمع.:أ. الودا ا دمات  الا تمثل وسائل دفع لشراء السلع ا لأ

عض البعض ع البنوك لدي  ل يمكن السلطات :ب. ودا ش ف النقود يجب أن يتحدد  عر وم،أن  ذا المف يري أنصار 

ادة مقومات الإنتاج العمالة الن تحقق ز عديل عرض النقود بما يتلاءم مع احتياجات عمليات التبادل، ال قدية من قياس و

وم الضيق ( داف 1Mظل استقرار المستوي العام للأسعار، يرون أن المف ) لھ علاقة مباشر بالعرض النقدي وتحقيق الأ

د العرض الن ادة الاقتصادية العامة فعندما يز ز ل عمليات التبادل، بالتا د تمو ا سوف يز قدي مع ثبات ظروف الطلب عل

ام من قبل المنتجات،  عناصر الإنتاج والمواد ا ادة الطلب ع ن وز لك دمات من جانب المس السلع وا يع الطلب ع

تمع ( طردياً)، ا ادة العاملة  ز ادة الإنتاج بالتا ز ادة مما يؤدي إ ا ز ادة العرض النقدي قد يصاح كما يرون أن ز

ن وسائل الدفع (النقود) والمستوي  عمل علىإعادة التوازن مرة أخري ب الإنتاج سوف  ادة  المستوي العام للأسعارإلاَأن الز

حالة تقص العرض النقدي. العام للأسعار والعكس 

وم السيولة قياس العرض النقدي:ثانياً:  مف

ا كمستودع للقيمة حيث يتم الاحتفاظ بالأصول المالية خلال الفجوة  استخدام ف النقود إ عر وم  ذا المف ند  س

ف النقود لا يقتصر فقط  عر وم أن  ذا المف الدفع، فنجد بحسب  ا  ا واستخدام صول عل ن ا تفصل ما ب الزمنية ال

النقود السائلة أوعالية السيولة، بل ة بالبنوك ع ع الادخار ياً، مثل الودا س شمل الأصول ذات السيولة العالية  يجب أن 
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ا  ستخدم كمستودع أو مخزون للقيمة لك العديد من الأصول المالية ال ة، أن محفظة الأوراق المالية تحتوي ع التجار

ف النقود يجب  عر وم فإن  ذا المف ا.وفقا ل درجة سيول شتختلف  :أن  تمل ع

ذا 1 ند أنصار  س لفة أو خسائررأسمالية،  وسائل دفع بدون اي ت ا إ ل يمكن تحو . الأصول ذات السيولة العالية، أي ال

رات  مجموعة من الم وم ع ا:المف م

بدرجة عالية من السيولة، تتمتع بخصائص النقود يمكن اس تتم ونات تخأ.يوجد العديد من الأصول المالية ال ا مع م دام

)1M ( ة والأعمال ثمار ة والاس ة للبنوك التجار ع الآجلة والادخار الودا الدفع، تتمثل فيما يطلق عليھ (أشباه النقود) 

ع تحت  عملة ورقية أو ودا ولة إ س ا  ل يد، حيث يمكن تحو ة بصناديق ال ع الادخار ية، بجانب الودا وفروع البنوك الأجن

ع الطلب بال ا إذا ظلت ودا صول عل ان من الممكن ا التنازل عن الفائدة ال سيطة تتمثل  لفة  ة مقابل ت بنوك التجار

ة. ادخار

م الاستقرار  ادة  عرض النقود من أجل ز و الرقابة والسيطرة ع ف وقياس عرض النقود  عر ان الدافع  ب. إذا 

النقدية شمل بجانب ذلك الأصول الاقتصادي يجب ألا يقتصر ع تؤدي وظيفة التبادل فقط، إنما يجب أن  السائلة ال

تتصف بدرجة عالية من السيولة. المالية ال

وم السيولة يرمز لھ بالرمز ( ف العرض النقدي وفقا لمف عر ونات 2Mمما سبق فان  تحدد بالم التالية:) و

).1M. عرض النقود علىأساس وسائل الدفع (1

ية.. ال2 لية الاجن ة بالعملة ا ة لدي البنوك التجار ع الادخار ودا

3. ة بصناديق التوف ع الادخار . الودا

ة.4 ا البنوك التجار تصدر ة ال ادات الإيداع الادخار . ش

ة.5 ا البنوك التجار تصدر ادات الإيداع ذات القيمة المضاعفة ال . ش

ية لدي 6 ع بالعملة الاجن ية.. الودا ثمار والاعمال وفروع البنوك الاجن نوك الاس ة و البنك المركزي والبنوك التجار

البنوك  المؤسسات المالية الأخرى غ ة  ع الآجلة الادخار وم السابق لا يتضمن الودا ف النقود بالمف عر لكن نجد أن 

ة، لذ ة بالبنوك التجار ع الادخار مماثلة تماماً للودا ة و لكمية العرض التجار عكس القياس الفع ا لا  بعاد لك فإن اس

ونات الأصول المالية  م شتمل ع وم أوسع للنقود  مف ومية، مما تقدم يمكن أن نحصل ع ع ا النقدي كذلك الودا

2M،1Mة لدي المؤسسات الما ع الآجلة والادخار ومية والودا ع ا رمز بجانب الأصول المالية الأخرى مثل الودا لية الأخرى و

3Mلھ بالرمز 

وم الاوسع (ثالثاً:  ):3Mالمف

وم  لية.يتحدد العرض النقدي للمف السيولة ا عرف بأجما صورتھ الرسمية و تمع  ا وم يحدد العرض النقدي  مف

بالمكونات التالية:الاوسع 

الأساس الواسع (1 ).2M. عرض النقود ع

ومية لدي 2 ع ا ة.. الودا البنوك التجار
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ة.3 البنوك التجار ع الادخار الآجلة لدي المؤسسات المالية غ . الودا

لية.4 ن ا ات التام ن لدي الشر . بواليص التأم

ف النقود بأخذ عر ا:مما سبق نجد أن  ات عدَة م مستو

و  شتمل ع ف النقود علىأساس التبادل و عر عتمد ع وم الضيق الذي  سائل الدفع السائلة أو عالية السيولة الأ. المف

ة. ة لدي البنوك التجار ار سابات ا ون من نقود مصرفية وورقية خارج المؤسسات المالية وا تت

وم الواسع  ف النقود علىأساس السيولة 2Mب. المف عر ف العرض النقدي أو  عر عتمد ع اصة)  لية ا (السيولة ا

وسائل ال شتمل ع ة و ة لدي البنوك التجار ار سابات ا 1Mدفع السائلة خارج المؤسسات المالية، ا

النقود. بالإضافةلأشبا

وم الأوسع  ون من 3Mج. المف لية)، يت السيولة ا ة بواليص 2M(إجما ومية لدي البنوك التجار ع ا الودا بالإضافةإ

ة لدي المؤس ع الآجلة والادخار ن والودا ة.التام البنوك التجار سات المالية غ

عاً:  عرض النقود: را العوامل المؤثرة ع

تؤثر ع دف لا بد أنيحدد العوامل ال ذا ال ي يحقق البنك المركزي  إدارة السيولة، ل ام البنك المركزي تتمثل  إن م

ط معدلات نمو  ذه العوامل، من ثم ر ع ستطيع التأث و الدخل القومي الكتلة النقدية مع معدلات نمعرض النقود ح

تؤثر عوحاجة الاقتصاد.  :تتمثل العوامل ال عرض النقود 

القطاع العام:  ع از المصر ز أ. استحقاقات ا غرض سد ال ومية  ات ا ل ل التمو يقوم البنك المركزي بتوف

سابات وحدات القطاع  ل  ز، حيث يقوم البنك المركزي بإضافة مبلغ التمو ل بال ذا الإجراء بالتمو س الموازنة 

سابات.  ذه ا ب من  عرض النقود عند ال ادة  الز العام مما يؤدي إ

اص: . استحقاقات ب القطاع ا ع از المصر اص عاملاً مؤثر ا ة للقطاع ا ل المقدم من البنوك التجار يمثل التمو

عرض النقود. 

ية: الأصول بالعملة الأجن ية، فإذا ج. صا سابات بالعملة الأجن ارتفاع أرصدة ا ع عمل المتحصلات بالنقد الأجن

القطاع ا از انت المتحصلات لصا ومة أو ا انت متحصلة بواسطة ا د مباشرة من عرض النقود. أما إذا  اص تز

حالة الدفع  خفض عرض النقود.  ذا يؤدى إ اص،  ا للقطاع ا عد بيع ي  ادة عرض النقود يأ ز ا  فإن أثر المصر

خفض عرض  اص يؤدى إ بواسطة القطاع ا ارجية بالنقد الأجن انت الدفع للمعاملات للمعاملات ا النقود، أما إذا 

ادة عرض النقود.  ز لية مما يؤدى إ عملات بالعملية ا ع ذا  ومة ف من قبل ا ارجية بالنقد الأجن ا

بنود أخرى: الموزعة والاحتياجات، الأصد. صا اح غ ، الأر از المصر رؤوس أموال ا ول تتضمن ثلاثة بنود أساسية و

مكن  و از المصر ي:الثابتة ل الآ ا  توضيح

1 : از المصر ذه . رؤوس أموال ا ا  ور لشرا م م ل ا بطرح أس ادة رؤوس أموال ا أو عند ز شا تقوم المصارف عند إ

خفض عرض النقود.  العملية تؤدى إ

الموزعة والاحتياطيات2 اح غ اح لدى الم. الأر الأر الإيرادات والمصروفات تقوم : يمثل إجما ا  شاط صارف حصيلة 
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ا ع ع اح لتوز ا تخصص جزء من الأر اطر الأخرى، كما أ البنوك بتخصيص الاحتياطات لرؤوس الأموال ومقابلة ا

خفض عرض النقود والعكس.  ة فإن ذلك يؤدى إ كث انت الاحتياطات ال ن. فإذا  م المسا

از المصر. الأصول الثابتة3 ، ل ون عرض النقود قد زاد بقيمة الأصل المع : عند شراء أصل من الأصول ي

عرض النقود. كذلك فإن عملية   بيع الأصول تمثل نقص 

الدراسة التحليلية:المبحث الثالث: اولاً: 
عرض النقود1جدول رقم ( ادة والنقصان  سبة الز  (

ة من  2018-2010للف

ات)عرض السنة ن ن ا ادة والنقصانالنقود (ملاي سبة الز

200928314.523%

201035497.925%

201141835.018%

201258663.340%

201366445.713%

201477739.017%

201593,642,721%

2016120,800,06029%

2017203,367,53568%

2018296,658,62546%

دول من عمل الباحثة بالاعتماد عالمصدر:  ر بنك السودان والعرض الاقتصادي، اعداد مختلفة.: ا تقار

دول رقم ( من ا ادة 1يت سبة ز سبة 2010%25) ارتفاع عرض النقود ب ، وأصل 2009للعام %23مقارنة ب

ادة منخفضة بلغت  ادتھ بمعدلات ز ز الارتفاع مرة أخري 2011%18عرض النقود  سبة إ 2012ثم عادت ال

ادة العرض النقدي من %40ووصلت إ ب ز ادة مرة أخري حيث بلغت 58663.3إ41835.0س سبة الز ، ثم انخفضت 

العرض النقدي،اس2013لعام 13% سيطة  ادة  يجة ز ادة متفاوتة حسب ن ادة بمعدلات ز الز تمر العرض النقدي 

ادتھ إلىأن بلغ  . 2018عام %46، ثم 2017للعام %68م ز

ة من 2جدول رقم ( السودان للف ن سعر الصرف الرس 2018-2010) يب
201020112012201320142015201620172018العام

2.312.663.564.745.716.666.978.432.94سعر الصرف الرس

المصدر: بنك السودان. إدارة البحوث والإحصاء
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دول رقم ( من ا ادتھ إ2011للعام 2.66إ2.312010) ارتفاع سعر الصرفمن 2يت ز ، وأصل سعر الصرف 

الارتفاع مرة أخري 3.562012بلغت  ادة 4.74ووصل إ2013ثم عادإ ادة بمعدلات ز الز ، استمر سعر الصرف 

أن بلغ  . 2018عام %46، ثم 2017للعام 8.43متفاوتة إ

ة من  الف يجة الازمة المالية العالمية الموجة الثانية، فتقلصت عائدات 2016- 2008عت ن موارد النقد الأجن ة  ف

ور السوق الموازي  يجة ظ تراجع، لذلك بدأت تتعدد أسعار الصرف ن ولية  الب النفط وأصبحت عائدات الصادرات غ

يجة لتبعات ، مع التخفيضا2009 السوق الموازي وذلك ن ، أيضاً انخفض سعر الصرف  ت المتلاحقة لسعر الصرف الرس

، حيث فقدت  لة ندرة مورد النقد الأجن عمقت من مش نوب ال ب انفصال ا س ول  الأزمة المالية العالمية وفقدان الب

و%^% من الإيرادات العام%76الدولة  ة للدولة، سرعان ما انتقلت الصدمة للقطاعات الاقتصادية من موارد النقد الأجن

م منذ يوليو  ز الموازنة 2011الأخرى وارتفاع معدلات الت القطاعات الإنتاجية، ارتفع  قيقي  ي الإنتاج ا ، كذلك تد

شة تباعاً  لفة المع تنامي الكتلة النقدية وارتفاع ت . العامة مما أدي إ

سبة تم تطبيق سي2010 . أما %16.29اسة حافز الصادر ب يت سعر صرف الدولار أمام 2011من السعر الرس تم تث

افز إ سبة ا نيھ وتقليل  سبة %4ا ي ب ي أما الدولار الأمر نيھ السودا من سعره ليصل إ%91، لقد تم تخفيض ا

ن الموازي والمنظم وتطبيق5 ن السعر دف خفض الفجوة ب النقد جنيھ  آلية سعر الصرف، لقد أوقف البنك المركزي 

للبنوك.أما  يح 2012الأجن اج سياسة الت اتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار وان استمر البنك المركزي 

سعر صرف متوازن ومستقر، حيث  دف التوصل إ ية  ي مقابل العملات الأجن نيھ السودا سعر صرف ا تم المستمر 

يونيو يح أسعار الصرف  ا الدولة لتخفيف 2012ت اتبع يحية ال ، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الت

ا البنك المركزي تضاف لسعر  سبة يحدد افز(الذي يمثل  عديل ا الاثار السالبة لانفصال دولة جنوب السودان،  تم  

) من الصرف المعلن بالبنك المركزي والمصارف والصرافا ، كما تم تخفيض %15إ%4.77ت عند بيع أو شراء النقد الأجن

سبة 5.600جنيھ للدولار إ2.670سعر صرف البنك المركزي لمعاملات وزارة المالية من  المتوسط، ب مما %94جنيھ للدولار 

السوق  السوق المنظم و أسعار الصرف  ن أسعار الصرف  ب الفجوة ب تقر م  المنظم. سا استمر البنك 2013غ

اتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار خلال العام  يح المستمر لسعر صرف 2013المركزي  اج سياسة الت نيھ وان ا

دف الوصول لسعر صرف متوازن ومستقر،  ي  ي السودا نيھ السودا يح سعر صرف ا كما قام البنك المركزي بت

قيقية،  جنيھ للدولار وذلك ضمن تطبيق حزمة 7.5جنيھ للدولار إ4.4تم تخفيضھ من فالسوق المنظم لتعكس قيمتھ ا

من الإجراءات الاقتصادية. 

تحليل البيانات إحصائياً: ثانياً: 

ح: بناء وتقدير النموذج الاقتصادي أ.  المق

رموز وعلاقات ومعادلات  رة الاقتصادية إ ل الظا رة واقعية أو تحو سط لظا عرف بأنھ تمثيل م النموذج بوجھ عام 

سيط الواقع واتباع  ة الاقتصادية ت عد ترجمة للنظر ل،  ن أو للاقتصاد القومي ك لقطاع مع يك كيب ال شرح ال اضية  ر
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رة وا عملية العلاقات الاساسية للظا أداة  ستخدم النموذج الاقتصادي  أداة  ستخدم النموذج  ا.  لعوامل المؤثرة ف

التحليل. ا  حة ثم استخدام بؤ وتقييم السياسات الاقتصادية القائمة او المق الت

للنموذج: ب.  ا ل الر ب، من تحديد الش أسلوب التجر ا ل الر م الأساليب المتبعة لتحديد الش خلال الصيغ من أ

نا يتم تقدير  خطية،  انت الدالة خطية أو غ عطي نتائج من الناحية الاقتصادية والقياسية، سواء  تلفة ال ا

ين محل الدراسة  المتغ

=TMS + U1β+0βERالمعادلة التالية:بواسطة 

حيث:    

ER≡سعر الصرف

MS≡عرض النقود

1β,0β≡معلمات النموذج

ن تحديد ة الاقتصادية أنَ يتع ة مسبقة عن إشارة معلمات العلاقة الاقتصادية محل القياس، تتوقع النظر توقعات نظر

ن سعر الصرفوعرض 0βإشارة الثابت ( موجبة لأنَ العلاقة طردية ب ) موجبة، إشارة معلمة عرض النقود الإجما

ة الفرضيات، محل الدراسة المتمثلة للت(E.VIEWS)النقود.لتحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج  حقق من 

ة من  ع، للف مستقل سعر الصرف كتا ة 2018-2010عرض النقود كمتغ ر السنو البيانات من التقار صول ع ، تم ا

بيانات سلسلة زمنية  از المركزي للإحصاء،  :للبنك المركزي والعرض الاقتصادي لوزارة المالية وا كما ي

ات النموذج3جدول رقم ( اصة لمتغ ن البيانات ا ) يب

ة من  2018- 2010للف
ات)سعر الصرفالسنة ن ن ا عرض النقود (ملاي

20112.6658663.3

20123.5666445.7

20134.7477739.0

20145.7193,642,7
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20156.01120,800

20166.97203,368

20178.43296,659

20182.945399.1938

 : دول من عمل الباحثة بالاعتماد ع ر بنك السودان والعرض الاقتصادي، اعداد مختلفةا تقار

:فحص البيانات:. 1 ون واستقرار السلسلة التحليل الأو شمل اختبار س لقياس دقة البيانات ومقدرات النموذج، 

الذي يقوم  نا تم استخدام الأخ سيط والمعدل،  ي فولر ال م اختباراتھ دي ون أو جزر الوحدة من أ س أو ب بواسطة فيل

ي لة الارتباط الذا تختفي مش إدراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية ح سيط، ع ي فولر ال اصة باختبار دي ا

ع التا لة و وجود مش ساوي واحد فإن النموذج يؤدي إ حة  ان معامل الانحدار للصيغة القياسية المق مضمونھ إذا 

عدم استقرار السلسلة.

ات الدراسة4جدول رقم ( ي فولر المعدل لاستقرار متغ ) نتائج اختبار دي
ات الدراسة رجةالقيممتغ ي المعدلة ا مستوي استقرار السلسةقيمة اختبار دي

الفرق الأول 3.74418.122754سعر الصرف

ي4.06915.489049عرض النقود الفرق الثا

E.VIEWSالمصدر: نتائج برنامج 

دول ( ة 4من ا رجة عند مستوي معنو من القيمة ا ن أن قيمة اختبار فولر المعدل أك ب لسلسلة بيانات سعر %5) ي

من القيمة ) 3.7441الصرف البالغة( أك لذلك تم أخذ قيم الفرق الأول. أما سلسلة عرض النقود أن قيمة الاختبار للمتغ

ة  رجة عند مستوي معنو ي.)4.0691البالغة(%5ا لذلك تم أخذ الفرق الثا

دول (تقدير وتقييم دالة سعر الصرف:. 2 ) نتائج تقدير دالة سعر الصرف باستخدام نموذج الانحدار بمعادلة 5عكس ا

واحدة.

دول رقم ( نتائج تقدير دالة سعر الصرف5ا ) يو
Prob القيمة)

الاحتمالية)

T. statisticStd. ErrorCoefficientVariables

0.00225.1227880.5568892.8528240B

0.00185.2900663.86E-062.04E-05MS

0.946572S. E. of regression27.98480F- statistic0.823450squared2-R

1.803314Durbin- Watson stat0.001847Prob(F- statistic

(F)

0.7940262-Adjusted R

squared
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0.602875F-Statistic

0.560900

ARCH Test:

0.6028751.465974Obs*R-square

E.VIEWSالمصدر: نتائج برنامج 

= TGDP + U1β+0βERالنموذج المقدر لدالة سعر الصرف:
ER = 2.8528242.04E-05 MS

تقييم معادلة سعر الصرف:أولاً: المعيار الاقتصادي:. 3

ا مع بإجراء الفحص الاقتصادي لمعادلة سعر الصرف المقدرة من خلال مطابقة  صول عل تم ا القيم والإشارات ال

أن إشارة الثابت ( ة الاقتصادية يت ون قيمة المتغ0βالنظر قيمة سعر الصرف عندما ت قيمة موجبة تدل ع (

ن عرض النقود وسعر 1βالمستقل ثابتھ أما إشارة معلمة عرض النقود ( قيمة موجبة تدل علىوجود علاقة طردية ب  (

الصرف.

ي:  ثانياً: المعيار الإحصا

ة المعالم أ.  من Tذلك بواسطة اختبار يتمالمقدرة:اختبار معنو انت القيمة الاحتمالية أك لإيجاد القيم الاحتمالية، فإذا 

ة( معتمدة إحصائياً، والعكس 0.05مستوي الدلالة المعنو ة وغ معنو ) يتم قبول فرض العدم، أي أنَ المعلمة المقدرة غ

قبول المع تم قبول الفرض البديل الذي ينص ع ون القيمة أقل يرفض فرض العدم و ة ومعتمدة عندما ت ا معنو لمة وأ

. إحصائياً 

من التحليل أن معلمة الثابت ( ا الاحتمالية(0Bات تم قبول الفرض 0.0022) قيم التا ة و أقل من القيمة المعنو  (

ة و 0.0018البديل، أنَ النتائج مقبولة إحصائياً، أيضاً القيمة الاحتمالية لعرض النقود( أقل من القيمة المعنو تم )  التا

ن عرض النقودسعر الصرف. ناك علاقة ذات دلالة إحصائية ب قبول الفرض البديل، أنَ النتائج مقبولة إحصائياً، أي 

انت R-2يتم ذلك بواسطة اختبار اختبار جودة توفيق المعادلة المقدرة:ب.  بمعامل التحديد المعدل، فإذا  س و ما 

قيمتھ 

جودة  دول رقم (عالية دل ذلك ع من ا المستقل 0.823450) أن قيمة المعامل (5توفيق النموذج، يت )، أي أنَ المتغ

يؤثر 

سبة  ع، أما %82.4ب التا جودة توفيق %17.6المتغ النموذج مما يدل ع المضمنة  ات غ أثر المتغ المتبقية 

المعادلة المقدرة.

ة النموذج ج.  لية:اختبار معنو ة(Fيتم استخدام اختبارال ا بالمقارنة للقيمة الاحتمالية ومستوي المعنو )، 0.05لتحديد

انت القيمة  ة يتم قبول الفرض البديل أن نموذج الانحدار معنوي، أما إذا  انت القيمة أقل من مستوي المعنو فإذا 

ة يتم قبول فرض الع المعنو من مس معنوي.دم أن نموذج االاحتمالية أك لانحدار غ
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دول ( أن قيمة الاختبار بلغت 5من ا ة لذلك نقبل 0.001847والقيمة الاحتمالية (27.98480) ات أقل من القيمة المعنو  (

الفرض البديل أن نموذج الانحدار معنوي.

:ثالثاً:  للتأكد من خلو النموذج المعيار القيا ة الاقتصاد القيا ل القياس المتمثلة يتم تحديده من نظر من مشا

ل القياس. ا من مشا ي وغ لة التباين والارتباط الذا مش

ي:1 لة الارتباط الذا مرتبطة زمنياً، بتم اختبار ذلك . مش نا لابد من التأكد من أن معاملات الأخطاء العشوائية غ

) ة و ساوي القيمة المعيار سون  ين وا انت القيمة لاختبار دب سون، فإذا  ين وا بة 2إحصائياً بواسطة اختبار دب ) أو قر

ي، أما إذا  لة للارتباط الذا ذلك عدم وجود مش ع ا  انت 1.5انت أقل من (م ي موجب، إذا  ذلك وجود ارتباط ذا ع  (

من ( ع2.5القيمة أك ي سالب)  .ذلك وجود ارتباط ذا
ة ( سون الذي يحدد القيمة المعيار لة ارتباط من خلال اختبار وا ي مش عا )يتS.V=2لقد تم التأكد من أن النموذج لا 

دول ( سون بلغت () أن قيمة اختبار 5من ا ي.1.803314وا لة ارتباط ذا عدم وجود مش تدل ع  (

لة اختلاف التباين: 2 . مش

دات المتجاورة  ن المشا د متوسط الفرق ب الا يز ي، بمع طأ العشوا من الفرضيات الأساسية لتحليل الانحدار ثبات حد ا

شاف  ناك عدة اختبارات لاك لة اختلاف التباين.   مع مرور الزمن، والا تتصف البيانات بوجود مش ل كب ش أو ينقص 

ا اختبار  لة اختلاف التباين، م نا يتم قراءة القيمة الاحتمالية -ارشمش ا مع مستوي الدلالة R-2لل وايت  ة،مقارن المعنو

تم  انت أقل يرفض فرض العدم و ة يتم قبول فرض العدم، أما إذا  من مستوي المعنو انت القيمة الاحتمالية أك فإذا 

لة تباين وجود مش .قبول الفرض البديل الذي يدل ع

دول ( ساوي(0.560900بلغت (ارشن قيمة ) نجد أ5من ا ة لذلك 0.602875) والقيمة الاحتمالية  من مستوي المعنو أك  (

لة اختلاف تباين. عدم وجود مش يتم قبول فرض العدم الدال ع

النتائج:

)ن عرض النقود وسعر الصرف حيث بلغت القيمة الاحتمالية أقل ) 0.0018ناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية ب

ة( ).0.05من مستوي المعنو

 ع (سعر التا المتغ معنوي ع المستقل (عرض النقود) لھ تأث أنَ المتغ النموذج الذي توصل اليھ الباحث أو

الصرف).

 أن 0.823450بلغت قيمة معامل التحديد عرض %82.4مما يدل ع ب التغ س سعر الصرف يحدث  ات  من التغ

.النقود

.ة الاقتصادية التقييم من الناحية الاقتصادية وأن إشارات المعالم موجبة وتتفق مع النظر اجتاز النموذج جميع معاي

.نوب عد مرحلة انفصال ا ي المستمرة خاصة  نيھ السودا ور قيمة ا ن تد عة تطور سعر الصرف تب من خلال متا

التوصيات:
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لي1 شطة الإنتاجية ا يع الأ املة من السياسات الاقتصادية..  حزمة من مت ة ع

ثمار المبالغ المتاحة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.2 ن لاس يع المنتج تمام بالعملية الإنتاجية و . الا

شيط الاقتصاد.3 ن لت لية بأسس موضوعية من قبل مختص . تفعيل السياسات ال

ر السوق النق4 وتطو العرض النقدي.. اصلاح النظام المصر لضمان التحكم  دي والما

ر الأعمال.5 ثمار وتطو ئة مواتية للاس وخلق ب ثمار الأجن يع الاس  .

ب والبعيد. 6 الاجل القر الاعتبار محددات سعر الصرف  يأخذ  نظام سعر صرف مرح . تب

ا تقليل التقلب 7 من شأ اتخاذ الإجراءات ال سعر الصرف.. العمل ع

المراجع:

يثم ضيف الله، )1 ة من 2011أبكر،  السودان للف ددات سعر الصرف  "، رسالة 2011- 1980،"نموذج قيا

، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان. الاقتصاد القيا شورة  م غ ماجست

حامد. )2 امل وعبد الغ ن.. النقود والبنوك.مؤسسة 2006أسامة  امعية، البحر لورد للشئون ا

، خالد حسن، )3 عد. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 2007البي ، مركز التعليم عن  . الاقتصاد الدو

السودان.

صري، طارق فاروق.)4 ع. المنصورة. مصر.2010ا شر والتوز ة لل . المكتبة العصر . الاقتصاد الدو

صري، طارق فاروق.)5 شر. مصر.. 2007ا ة لل التحليل الاقتصادي. المكتبة العصر

، عرفان تقي. )6 سي . ط2002ا ل الدو . عمان.2.التمو

رطوم. السودان.2005الرشيد، طارق محمد. )7 تاون. ا والتطبيقي. مطبعة  الاقتصاد القيا . المرشد 

م جابر. )8 ساوي، عبد الكر مدخل حديث. دار2008الع ل الدو الكتب والوثائق.. التمو

ن. )9 . أحمد حس ي. خالد واصف. الرفا ة والتطبيق. ط2000الوز ن النظر ب . دار وائل 3. مبادئ الاقتصاد الك

شر. عمان. الأردن.  لل

ام أحمد دفع الله، )10 طأ 2014بابكر، س يح ا ك وت امل المش ، محددات سعر الصرف باستخدام نموذج الت

ة من  . جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. ". 2010-1978للف الاقتصاد القيا شورة  م غ رسالة ماجست

السودان. 

يوا عثمان.)11 ي، سردار عثمان. إسماعيل.  الموازنة العامة لإقليم 2015باداوة  . تحليل أثر سعر الصرف الأجن

ة -وردستان لد 2013-1997العراق للف . 236. 13العدد7.مجلة الأنبار. ا

امل. )12 ة. مصر.2004بكري،  ل. جامعة الإسكندر للتجارة والتمو . الاقتصاد الدو

اب، مجدي محمود. )13 ش، عادل أحمد، ش ديدة، 2005حش امعة ا ، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار ا

طة، مصر. الازر

ش، عادل أحمد، )14 رة،2004حش ، القا شر، مصر.،أساسيات الاقتصاد النقدي والمصر ديدة لل امعة ا دار ا
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الة 2016عبد الله، مصطفي محمد، يونيو )15 ية  م، دراسة تجر معدلات الت . أثر تقلبات سعر الصرف ع

ة من يناير  . العدد 2016يونيو-2014السودان للف . بنك السودان. إدارة السياسات والبحوث. 80. مجلة المصر

السودان. 

ميد، عبدالمط)16 شر، مصر.2009لب،عبدا امعية لل ، اقتصادياتالنقودوالبنوك (الأساسياتوالمستحدثات)،الدار ا

ي عوض. )17 ة من 2004عبد الله، أما السودان للف الإجما الناتج ا -1870." أثر محددات السيولة ع

رطوم. ا2002 لية الدراسات الإنمائية. جامعة ا شورة.  م غ لسودان. ". رسالة ماجست

معمر،)18 باستخدامالسودانلسلعةالسكروالعرضالطلبالقياسيةلدوال."النماذج2015الله،حسبعمرمر

ية املمن كالت طأونموذجالمش يح ا ،جامعةالاقتصاد)". دكتوراه1980-2012المقيد (غت القيا

والتكنولوجيا. السودان.للعلومالسودان

، ناقة، )19 وت، لبنان.2001أبوالفتوح ع ة النقود والمؤسسات المالية.مكتبة ومطبعة الاشعاع، ب ، نظر

20( . وسعر الصرف والمستوي العام للأسعار 2012وراق، وراق ع الإجما الناتج ا عرض النقود ع غ . " أثر 

ة من  لية الاقتصاد. جامعة أم د2009- 1996السودان خلال الف رمان الإسلامية. السودان. ". 

رطوم. السودان.2017- 2010بنك السودان. ()21 ر السنوي. ا ). التقر

رطوم. السودان.2017-2010وزارة المالية. ()22 ). العرض الاقتصادي. ا

ملاحق الدراسة:

بيانات الدراسة

obs ER MS

2011 2.66 58663.3

2012 3.55 66445.7

2013 4.74 77739

2014 5.71 93642.7

2015 6.66 120800

2016 6.97 203368

2017 8.43 296368

2018 2.94 5399.1983

استقرار عرض النقود

ي لسعر الصرف وعرض النقود ل البيا الش
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ADF Test Statistic -8.122754 1%   Critical Value* -5.8034

5%   Critical Value -3.7441

10% Critical Value -3.0339

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(MS,2)

Method: Least Squares

Date: 04/07/19   Time: 07:21

Sample(adjusted): 2014 2018

Included observations: 5 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(MS(-1)) -5.752735 0.708225 -8.122754 0.0148

D(MS(-1),2) 7.515356 1.264100 5.945221 0.0271

C 75995.87 32455.28 2.341556 0.1440

R-squared 0.971266 Mean dependent var -60452.42

Adjusted R-squared 0.942532 S.D. dependent var 181993.6

S.E. of regression 43628.40 Akaike info criterion 24.48851

Sum squared resid 3.81E+09 Schwarz criterion 24.25418

Log likelihood -58.22128 F-statistic 33.80194

Durbin-Watson stat 1.965713 Prob(F-statistic) 0.028734

استقرار سعر الصرف

ADF Test Statistic -5.489049 1%   Critical Value* -6.7615

5%   Critical Value -4.0691

10% Critical Value -3.2066

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(ER,3)

Method: Least Squares

Date: 04/07/19   Time: 07:24

Sample(adjusted): 2015 2018

Included observations: 4 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(ER(-1),2) -4.523894 3.038109 -1.489049 0.3765
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D(ER(-1),3) -0.822768 2.091793 -0.393332 0.7614

C -1.202299 0.473147 -2.541067 0.2387

R-squared 0.988752 Mean dependent var -1.682500

Adjusted R-squared 0.966257 S.D. dependent var 4.393756

S.E. of regression 0.807101 Akaike info criterion 2.522969

Sum squared resid 0.651412 Schwarz criterion 2.062690

Log likelihood -2.045939 F-statistic 43.95367

Durbin-Watson stat 2.515617 Prob(F-statistic) 0.106055

المعادلة المقدرة

Dependent Variable: ER

Method: Least Squares

Date: 04/07/19   Time: 07:29

Sample: 2011 2018

Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.852824 0.556889 5.122788 0.0022

MS 2.04E-05 3.86E-06 5.290066 0.0018

R-squared 0.823450 Mean dependent var 5.207500

Adjusted R-squared 0.794026 S.D. dependent var 2.085677

S.E. of regression 0.946572 Akaike info criterion 2.940379

Sum squared resid 5.375995 Schwarz criterion 2.960240

Log likelihood -9.761517 F-statistic 27.98480

Durbin-Watson stat 1.803314 Prob(F-statistic) 0.001847

اختبار أرش

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.560900 Probability 0.602875

Obs*R-squared 1.465974 Probability 0.480472

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/07/19   Time: 07:30

Sample: 2011 2018
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Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.294030 0.790918 0.371758 0.7253

MS 1.01E-05 1.31E-05 0.772558 0.4747

MS^2 -3.77E-11 4.03E-11 -0.936818 0.3919

R-squared 0.183247 Mean dependent var 0.671999

Adjusted R-squared -0.143455 S.D. dependent var 0.792933

S.E. of regression 0.847902 Akaike info criterion 2.787893

Sum squared resid 3.594689 Schwarz criterion 2.817684

Log likelihood -8.151572 F-statistic 0.560900

Durbin-Watson stat 2.190230 Prob(F-statistic) 0.602875
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Abstract
Training is one of the key factors in the
implementation of the TQM philosophy. Effective
training should be planned, organized and
targeted. The aim of the training is to raise
awareness and enable employees to apply TQM
methodology in their day to day business and
customer relationships, Therefore, the training
addresses the importance of quality, tools,
methods, skills, methods of problem solving,
decision making, principles of effective leadership
and methods of measuring performance. Based on
the above, we seek from this article to know the
contribution of training in achieving the total
quality of contemporary organizations by
introducing training and its mechanisms, and then
trying to understand the concepts of quality and
overall quality and the link between the training
and the overall quality.
Key words: Quality, Total Quality, Total Quality
Management, Training, Quality Training.

ص: الم

تطبيـــق برنـــامج  ـــ ب احـــد العوامـــل الأساســـية  التـــدر ـــ عت
ب فعـــال  ـــون التـــدر ي ـــ ـــودة الشـــاملة وح فلســـفة إدارة ا

ـداف يجب أن  تحقيـق أ ـ إ سـ ون مخططا ومنظما و ي
شــــــر الــــــو ــــــو  ب  ــــــدف مــــــن التــــــدر محــــــددة حيــــــث أن ال

ن مــــــــــن تطبيــــــــــق ن العــــــــــامل ــــــــــودة وتمكــــــــــ يــــــــــة إدارة ا من
م علاقـــا ـــ م اليوميـــة و أعمـــال ـــ مـــع العمـــلاء ، الشـــاملة 

ــــــــــا  ــــــــــودة وأدوا ميــــــــــة ا نــــــــــاول أ ب ي وعليـــــــــھ فــــــــــان التــــــــــدر
ارات اللازمـ ا والم ة وأسـاليب حـل المشـكلات ووضـع وأسالي

القـــــــرارات ومبـــــــادئ القيـــــــادة الفعالـــــــة وطـــــــرق قيـــــــاس الأداء. 
ــــــ ــــــذا المقــــــال إ مــــــن وراء  ســــــ مــــــا ســــــبق  ــــــ ســــــا ع وتأس

ـودة الشـاملة  تحقيـق ا ـ ب  مة التـدر معرفة مدى مسا
ب وآلياتــھ  ــف بالتــدر بالمنظمــات المعاصــرة مــن خــلال التعر

ــودة وا ــومي ا ــم مف ــاء ثــم محاولــة ف ــودة الشــاملة وان
ودة الشاملة. ب وا ل من التدر ن  ط ب بالر

لمات الدالة:  ودة ال ودة الشاملة، إدارة ا ودة، ا ا
ودة. ا ب ع ب، التدر الشاملة، التدر

ة  ة نور د/ سوالم
ر  قسم علم الاجتماع جامعة معس

mascara.dz-n.soulmia@univ

ب في مساهمة زالتدر المنظمات المعاصرةالجودة الشاملةتعز

Contribution of training in promoting the overall quality of contemporary
organizations
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مقدمة:

ة  شر إعداد الموارد ال م آليات أو التقنيات العاملة ع ب أحد أ التدر ودة الشاملة عت يعاب وتطبيق تقنيات ا اس القادرة ع
ب عنصر من الكفاءة والفعالية.والتدر ات أع ب لابد أن من اجل تحقيق مستو ودة الشاملة. والتدر ام من عناصر ا حيوي و

ودة الشاملة مثل كميتھ وتوق تحقيق ا دف إ اتيجية  ون مرتبط بإس اتھ. وتر يي ودة الشاملة تھ ونوعيتھ ومستو ى فلسفة ا
ودة. ن ا و قلب تحس ب  أن التدر إ

التا ساؤل الرئ مة"ما مدى وعليھ يكمن ال ب مسا ز التدر ودة الشاملةعز "؟ بالمنظمات المعاصرةا

ذا ساؤل طر للإجابة ع ساؤلات الفرعيةالتاليةال :حنا ال

ودة الشاملة؟- ودة وا ماذا نقصد با

ودة الشاملة؟ما- داف وا مية وأ أ

ودة الشاملة- ؟ماذا نقصدبإدارة ا

امبادئما - ودة الشاملةومراحل ؟إدارة ا

ودة الشاملة؟- أداة لتحقيق ا ب  ماذا نقصد بالتدر

أولا: فرضيات الدراسة: 

ودة الشاملة بالمنظمات المعاصرةالفرضية الأو ز ا عز ب  م التدر سا  :

ودة الشاملة بالمنظمات المعاصرة.الفرضية الثانية تحقيق ا ب أداة فعالة  التدر عت  :

ودة الشاملة:ثانيا ية ا : ما

ودة:-1 ف ا عر

نعرف (قاسم نايف علوان،جارف ا كما ي مكن تناول ):2005بخمسة مداخل و

ون أقمدخل للقيمة: تقدم للز تلك ال ون بأقل سعرأفضل جودة للمنتوج  ما يمكن مقابل ما يدفعھ،تلبية احتياجات الز
ممكن.

ق مواصفات السلعة أو المنتوجمدخل للتفوق: ات التفوق عن طر مستو الامتياز أي أع ع .و
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ا بدقة.مدخل المنتج: قياس صفات المنتج وتحديد ذا المدخل القدر ة ع ودة وفق  ا ع و

يع: المطابقةمدخل التص تم ذلك من خلال صنع منتجات خالية من العيوب والأخطاء.و مع مواصفات التصميم و

ون: تحقيق رضا العميل من خلال تقديم أفضل أداء.مدخلالز ودة مدى ملاءمة المنتج للاستعمال أي القدرة ع ا ع و

ودة الشاملة:-2 ف ا عر

اوا( ش عر ف ا ا ISHIKAWAو أ ودة الشاملة"ع قة الأداء،وجودة )ا دمة،وجودة طر تتضمن جودة المنتوج وا
م  ا ل مستو ن ب ن والمدير ندس ن والم م العامل المعلومات،وجودة العملية الإنتاجية،وجودة أماكن العمل وجودة الأفراد(بما ف

داف الم ل،وجودة الأ ذلك جودة النظام والنظم الفرعية،وجودة المنظمة ك وضوعة(محمد توفيق الإشرافية)،أضف إ
، ).1995ما

ودة الشاملة:-3 مية ا أ

ة عن  تقديم منتوج أو خدمة ذات خصائص وسمات مم ودة الشاملة من خلال حر ص منظمات الأعمال ع مية ا ي أ تأ
ما يدفع طموح منظمات الأع ا ور تتواجد ف ئة ال الب أو قطاع الصنا ا من المنظمات الأخرى  نا عقر التم مال إ

تحقق  أن المنظمة تقدم المنتوج أو خدمة ال ودة الشاملة تكمن  مقومات.فا دف مشروع ولكنھ يحتاج إ و  و النطاق الدو
نيل ر ضاه التا الأداء الأفضل و صول ع ل س ون الذي  داف الز صة أ ساع ا ذلك ا تب ع وقبولھ للمنتوج أو خدمة و

دمةال المنتوج أو ا يجة الإقبال ع ائن ن لما زاد عد الز المنتوجات سوقية للمنظمة  ة عن با بخصائص متم الذي يتم
الرأس المال  اح وارتفاع العائد ع ازدياد الإر يؤدي ذلك إ التا ادة المبيعات والإيرادات و ز نعكس ذلك ع المنظمات الأخرى و

القيمة السوقية كما ينعكس بآثار ا ملايجابية ع ).2006(حاكم محمد محسن،للأس

ودة الشاملة:-4 داف ا أ

: ودة الشاملة فيما ي داف ا تتمثل أ

ودة - لية للإنتاج حيث أن ا اليف ال تخفيض الت ر ص ع ل مستمر،مع ا ش ن  لك ائن والمس تلبية حاجات ورغبات الز
يحة با تقليل تتطلب عمل الأشياء ال التا ا و تقليل الأشياء التالفة أو إعادة إنجاز ع ذا  و يحة من المر ة الأو قة ال لطر

يبة وآخرون و اليف(حلي ).2007،الت

المنظمة.- ا العميل بأنھ يتعامل بخصوصية  شعر ف السوق من خلال تقديم منتوج أو خدمة  التمايز 

ر الم- ودة: وذلك بتطو ادة الوقتتحقيق ا ز ودة يؤدي إ تمام با دمات حسب رغبة العملاء،أن عدم الا لأداء نتجات وا
دمات. ذه ا اوى المستفيدين من  ادة ش ز التا ادة أعمال المراقبة و ام وز وإنجاز الم
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وضعت من قبل المنظمة لإنجاز ا- مات للعميل:فالإجراءات ال تحقيق تقليل الوقت اللازم لإنجاز الم دمات للعميل قد ركزت ع
ز محمد  العميل(عبد العز من الأحيان مما أثر سلبا ع كث لة وجامدة  ذه الإجراءات طو جاءت  التا ا و داف ومراقب الأ

، مي ).2007ا

ــودة :-5 ــوم التقليدي ل المف
ودة  تقليديا بالسلعة المنتجة فحسب وم ا ةلمنتج أو خدمة ما ، و JABLONSKIارتبط  مف ّ " تلك الصفات المم ودة  تتمثل ا

ودة ا قيمة تلك الصفات با يقارن المستفيد  ز، ال " JURANفيما يرى )72: ص1998(خالد بن سعد عبد العز ودة  أنّ ا
ا " احتياجات مستخدم دمات يجب أن تل ز، (خالد بن سملائمة الاستعمال ، أي أنّ السلع و ا ، و )73: ص1998عد عبد العز

عرف   نما  السلع المنتجة ، ب فكرة التخلّص من العيوب و الأخطاء  اّ تدل ع فإ ا تلبية احتياجات COFIبالتا ودة " بأ ا
لفة ممكنة ز، العملاء بأقل ت ص)72: ص1998(خالد بن سعد عبد العز الصفات و ا إجما ر  ودة تظ ائص ال.  ذلك أنّ ا

ل  أو بآخر ، أو الشاملة المقدّرة من طرف المؤسسة ، لذا  ش ا  يحدّد دّدة ، أي تلك ال تلبية احتياجات العميل ا عمل ع
انيات  حدود إم لك  للمس تحقيق مستوى من الإشباع و الر دمة ع قابلية السلعة أو ا ودة تتمثل  يمكننا القول أنّ ا

عاد يمكن المؤسسة . ودة أ أنّ ل يّا، إلاّ أنّھ يمكن التأكيد ع س وما  ا مف ودة باعتبار ة ضبط مضمون محدّد ل و رغم صعو
عد آخر ، و  عد ما و متوسطة أو ضعيفة  ون السلعة جيّدة  ا ، فقد ت غ درجة جودة السلعة مقارنة  ا ع التعرّف من خلال

  : عاد  تتمثل تلك  الأ
صائص الأساسية للمنتج ،-1 الأداء المرتبط با
ا ،-2 ة للمنتج و تنوّع صائص و المفردات الثانو ا
الموضوعة سابقا،-3 السلعة مع المعاي قّقة  ن المواصفات الفعلية ا سبة المطابقة ب
العمر الاقتصادي للمنتج،-4
ة الزمنية اللازمة لأداء المنتج  دون فشل-5 خلال عمره الاقتصادي ،الف
عطلھ ،-6 عد  دمة  السرعة اللازمة لإعادة المنتج ل
لك عن للمنتج ،-7 الأفضلية الذاتية للمس
السمعة و الأداء السابق للمنتج.-8

ــودة-6 ديـثـة ل :النـظـرة ا
السلعة و  ع ك الانتقال من ال ودة إ ن ا ايد بتحس تمام الم ن، إأدى الا لك رغبات المس ا بمواصفات تل مية إنتاج أ

يجة للاستغلال  قية) ، و ن سو تلف وظائف المؤسسة ( الإنتاجية ، المالية ، ال يّد  إلا محصّلة للأداء ا ودة ما  اعتبار ا
ة و التكنولوجية . شر ا المالية وال ا وأصول الأمثل لموارد

شتمل ودة  ديثة ل عرف فالنظرة ا بروز ما  ة  ممّا أدى إ شر ة ، المالية و ال اتيجية و التنظيمية ، التجار عاد الإس الأ ع
ودة الشاملة المرتبطة بجميع وظائف المؤسسة ودة ، با ن با تص ا يتّم من قبل جميع الأفراد لا ا سي لا بالمنتج فقط ، و أن 

ون أصبح واسعبالإضافة وم الز أن مف .إ ار و ا ون الداخ شمل الز ام يحياوي، ا ل رحال، إل )42: ص2001(ع
وظائف  ون أو العميل من خلال التحكّم  تظره الز دمات مع ما ي ودة الشاملة تمثّل التكيّف المستمر للمنتوجات أو ا إنّ ا

ما :  ببعدين  ّ المؤسسة و أساليب العمل، حيث تتم
ودة،- ا صول ع اليف ل البعد الاقتصادي المرتبط بتخفيض الت
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ن و إرضاء العملاء. - العامل تھ و تحف المرتبط بتعب البعد الاجتما
ة التنافسية:-7 ودة الشاملة مصدر الم إدارة ا

ن ، فحسب  ت نظر الباحث ا حسب وج تحديد مضمو ت  ودة الشاملة و تباي ف المقدمة لإدارة ا أنّ JURANعددت التعار
المؤسسة مع  ا بصورة فعّالة ع ا و تطبيق ر ستخدم و يطبّق أدوات تم تطو ي  سي ست برنامج بل نظام  ودة الشاملة " ل ا

ات العام توج غي ام إحداث  جميع الأقسام الال ذا النظام يجب ع شغيل اليومية ، و لنجاح تطبيق  ات ال ن و مستو ل
ودة " ل الأجل با ز، طو )74: ص1998(خالد بن سعد عبد العز

ا  عرف نما  ن المستمر KALUZNYب تخطيط و تنفيذ عملية التحس قة النظامية  ا" الطر بأ
إ تركّز ع ادة الشعور بالانتماء لدى المؤسسة ال ا  و ز رضاء العميل و تلبية توقعاتھ و تحديد المشكلات و التعرّف عل

شاطات  مع البيانات عن مختلف  اتخاذ القرار من خلال تطبيق أدوات  تحليلية و إحصائية  ن، و دعم فكرة المشاركة  العامل
يل عملية الاتصال و اتخاذ القرار " . س ز، (خالمؤسسة ل )75: ص1998الد بن سعد عبد العز

س امل  مت اتي اس سي نظام  ودة الشاملة " ف ا سي ي ل الأمر ودة الفيدرا د ا ف مع عر ذا المضمون  و يؤكّد 
ية  سي ن العملية ال ن ، كما يقوم باستخدام مختلف الطرق الكمية لتحس ل لتحقيق رضا العميل بمشاركة جميع العامل ش

اظم حمود، مستمر. ).74: ص2000(خيضر 
عرّف  تم التخطيط CROSBYو  شاطات ال ية المنظمة لضمان ال ا " المن إدارة الشاملة بأ

السلوكيات  يع ع منع و تجنب حدوث المشكلات، و ذلك من خلال ال ساعد ع الأسلوب الأمثل الذي  ا مسبقا ، ف ل
يّدة ، و كذلك الاس ز أبو نبعة، تخدام الأمثل  لأساليب التحكّم"ا يع السلوك )70: ص1998(عبد العز و  ذلك أنّ تحف

المؤسسة. منع مختلف مشكلات الأداء  ساعد ع الأداء بكفاءة و فاعلية  الأمثل  التنظي
ل أمثل ش ستخدم  نظام  ودة الشاملة  ف المقدمة بان إدارة ا ةستخلص من التعار املة مجموعة من الفلسفات الفكر المت

حد  ع ار و ا دف تلبية احتياجات العميل الداخ ة  شر ية و الأدوات  الإحصائية و الموارد المالية و ال سي و العمليات ال
ر مستمر  ن و تطو ا تحس ئة يتم ف م بتقديم قيمة للعملاء من خلال إيجاد ب ي يل سي نظام  ارات الأفراد و لنظم سواء، ف لم

ة تنافسية  اتيجية و امتلاك م داف المؤسسة الإس تحقيق أ التا ، و ما ام بإرضاء العميل و دعم العمل ا العمل ، مع الال
مستدامة .

ودة الشاملة :-8 ودة و إدارة ا ن ا أوجھ الاختلاف ب
ي حديث سي ودة الشاملة كنظام  ما من و رغم ارتباط إدارة ا ناك أوجھ اختلاف بارزة بي ودة إلاّ أنّ  وم التقليدي ل بالمف

: ا ما ي م أ
ودة -1 وم ا ودة الشاملة مف ن يوسع نظام إدارة ا ح ي كمسؤولية العملية الإنتاجية فقط،  ا ودة مرتبطة بالمنتج ال فا

شطة الوظيفية و الأنظمة ال مختلف الأ شمل جودة الأداء  ا جميع وظائف ل رجات مسؤولية تتحمل ية ، و أنّ جودة ا سي
و موارد المؤسسة 

حد سواء . ع
ا ، -2 ن  ي مع الأفراد المعني ا مع اعتماد الأسلوب العقا أسبا حل المشكلات العارضة بالتعرّف ع ودة إ نظام ا س

ودة الشاملة ترتكز ع ن المستمر للعمليات، رغم عدم وجود المشكلات مع استخدام أسلوب المقابل نجد أن إدارة ا التحس
ا للنظام لا للأفراد. يع، و تحميل تلك الأخطاء عند وقوع ال
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نما نجد أنّ -3 داف المؤسسة ، ب ن و الإدارة لأ مية الولاء و الانتماء من قبل العامل أ ودة الشاملة ع يرتكز نظام إدارة ا
ودة  مية.نظام ا ذا الأمر أية  أ لا يو

ردود -4 عتمد ع ودة  ي، إلاّ أنّ نظام ا أسلوب وقا ودة  التخطيط المسبق ل ودة الشاملة بالاعتماد ع يمتاز نظام إدارة ا
ش.  الأفعال مع استخدام أسلوب التفت

نما -5 م ، ب ن و توقعا لك تلبية احتياجات المس ودة ع وم العملاء إيركّز نظام ا ودة الشاملة مف يوسّع نظام إدارة ا
تلبية احتياجات العملاء  ل مباشر إ ش م الاقتصادية و الاجتماعية  ن، يؤدي تلبية احتياجا أفراد المؤسسة كعملاء داخلي

ن . ارجي ا

ودة الشاملة:-9 عر يف إدارة ا

ن ورونا و يفن  ودة الشامعرف س ودة لد براند إدارة ا ن ا انيات المنظمة من أجل تحس إم افظة ع ر وا ا التطو لة"بأ
ر ر من مظا أي مظ ا  ودة وتطبيق ا،وكذلك البحث عن ا ل مستمر،والإيفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوز ش العمل بدءا من و

دمات  اء بمعرفة مدى رضا المستفيدين عن ا احتياجات المستفيد وان اللوزي،التعرف ع م"( مو ).1999والمنتجات المقدمة ل

ودة الشاملة:مبادئ- 10 إدارة ا

:مبادئتتمثل  ودة الشاملة  إدارة ا

لك:-ا المس ع ك انت،لذلك عرف ال لأي منظمة  دف الرئ و ال لك وتحقيق رضاه وتلبية احتياجاتھ  المس ع ك عد ال
لك (KOTELERوتلر ص الذي) المس يحمل لنا احتياجاتھ وأن من واجبنا التعامل معھ بصورة مفيدة لھ ولنا،وأن بأنھ ال

معتمدة عليھ(حميد عبد الن المنظمة بل  معتمد ع و غ أي منظمة،كذلك ف مية  اص أ لك أكر الأ المس
ي، ).2003الطا

العمليات والنتائج معا:- ب ع ك كم عال عد ا شمل العمليات و لم  النتائج فحسب بل يمتد ل جودة العمليات يقتصر ع
م تدفق  رجات و ف ا تمام بأساليب العمل و مستوى الأداء، و الرقابة ع عطي نتائج بلا أخطاء مع ضرورة الا ي  ا ل تصميم

ن نوعية ا يل تحس ض س ع لول للمشكلات ال نتائج بلا العمليات لمنع الاختناقات و إيجاد ا دمات للوصول إ لمنتجات أو ا
د عبد الله الغزي، ).2005أخطاء(ف

ا:-ج ذا ما يتحقق من خلال الوقاية من الأخطاء قبل وقوع ا و  ا قبل وقوع شاف الأخطاء و إنما الوقاية م س اك فالمطلوب ل
ن المستمر من خلال خلق فرص المشاركة ق العمل و جماعات التحس الرأي تفعيل دور فر ع التعب ع ع ئة العمل ال و ب

ودة  ظل إدارة ا عة المستمر ة.و قياس جودة المنتجات أثناء عملية الإنتاج  دون خوف أو تردد كما يتحقق ذلك من خلال المتا
عد الأخطاء فرصة مواتية نالشاملة  ر و التحس ذا من الضروري للتطو ا قبل اول بن حمود محاولة الكشف ع ا(ج ستفحال

، النعي ).2006بن ج
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ات القوى العاملة:-د عبئة خ م و لا ن و  ون من أفراد لا عقول ل ة التقليدية إن القوى العاملة تت يم الإدار ض المفا تف
و احد  ض الما التعو عت ودة الشاملة  وم إدارة ا ظل مف الأجرة. و لكن  صول ع م سوى ا ا م يتم  الطرق ال

المنظمة لعدة أسباب ولا يمثل الأجر  م  م و استمرار عيي ت الدراسات أن الأفراد يتم  م.و لقد أو ود ن عن ج ض العامل عو
ودة الشاملة،و  ده مدخل إدارة ا ذا ما يؤ م و  ود شعروا بالثناء و الامتنان مقابل ج ا،فالأفراد يحب إن  ب واحد م سوى س

ائلة و فر ص واسعةمن  م معلومات  ن لد ادة ناحية أخرى فان العامل ر العمل و ز ا تطو سن استخدام ا و يمكن من خلال
م من أعضاء فر يق فائز(عبد الرحمان توفيق، م بأ اليف و إشعار اح و تخفيض الت ).2004الأر

قائق:-ه ا اتخاذ القرارات المرتكزة ع

خدمة متخذي القرار.فالقرارات الفعالة تر ك تاجات  ا ووضع الاست جمع البيانات بل تحليل س فقط ع ز ل

ا  ودة الشاملة بان قرارا المنظمات المطبقة لإدارة ا اتيجيةتتم قائق و الإس ا ية ع شغيلية و المب أو الوظيفية أو ال
الآ  ية ع التوقعات المب يحة و الدقيقة،لا ع صية.المعلومات ال راء ال

م،ومدى التغذية العكسية:-و دمة المقدمة ل م عن السلعة أو ا ا تتعلق بمستوى رضا ائ ا المنظمة من ز معلومات تحصل عل
ا وسيلة فعالة  ا،كما أ ا لدى عملا ا تقييم المنظمة لوضع اشفة يمكن من خلال وسيلة  ف التا م،و م وتوقعا م لمطال إشباع

إدخالستخدم  ا  ،نتائج دمات(عمر وصفي عقي السلع وا نات المستمرة ع ).160: 2001التحس

ن المستمر:-ز تحقيق النتائج التحس ا  عتمد عل ا و ودة وجود نظم عمل وعمليات يوثق  ن المستمر ل داف التحس إن من أ
تلك النتائج.إن إدار  ل مر ة دون حدوث اختلافات  يحا المرجوة  ل وظيفة تنفيذا  ل عملية و ستطيع أن تنفذ  ة المنظمة 

ياوي ، ).2006من أول مرة(قاسم نايف علوان ا

انتقال  رجات وح ل أو ا شطة المنظمة سواء المد خالات أو عمليات من التحو افة أ ن المستمر عملية شاملة تتضمن  إن التحس
العميل(محفوظ  رجات أو المنتجات إ )2004أحمد جودة،ا

ودة الشاملة:مر - 11 احل تطبيق إدارة ا

توري، ودة الشاملة بالمراحل التالية(محمد عوض ال )2006يمر تطبيق إدارة ا

ة(الإعداد):-ا ودة المرحلة الصفر الاستفادة من مزايا إدارة ا م ع ن عزم ا يقرر المدير م مراحل التطبيق وف من أ و
االشاملة،ومن خلا ،ومن الأفضل أن يتم ل وف من التغي م الثقة بالنفس ،وعدم ا دف إكسا س با  ن تدر ؤلاء المدير يتلقى 

ب خارج المنظمة. التدر
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ل الدائم والموارد اللازمة لتطبيق النظام،حيث يتم مر حلة التخطيط- ب ي طط التفصيلية للتنفيذ وتحديد ال ا يتم وضع ا : وف
:ا ا من جمع اختيار ما ي عد الموافقة عل طة  ذه ا تم التصديق ع ن.و ن،المشرف ودة،المقرر نامج إدارة ا ق القيادي ل لفر
ق أعضاء الفر

م-ج أعمال مرحلة التقو ذه المرحلة ع شمل  ذه المرحلة تبادل المعلومات لدعم مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ،و :يتم 
ي والتقو  الميدا م الم التقو ات،فضلا ع جميع المستو مستوى المنظمة وع صية ع م واستقصاء وإجراء المقابلات ال

المنظمة. تفضيل الأوجھ الايجابية وأوجھ القصور  موعة  ي لتوضيح انطباعات الفرد وا الذا

:مرحلة التطبيق(التنفيذ):-د ص ملامح مرحلة التطبيق فيما ي تت

ل  ي عملية التطبيقتحديد  الإشراف الإداري ع

ودة الشاملة تطبيق إدارة ا ن  افآت للمشارك وافز والم تحديد نظام ا

ن ن فرق التحس و ت

ارات فرق العمل م ب ع التدر

ية ن تجر مشروعات تحس التطبيق ع

ا ن وتطبيق استخدام نتائج التحس

مستوى المنظمة التطبيق ع التوسع 

ات:مرح-ه شر ا ودة لة تبادل و تطبيق إدارة ا ا  يتم تحقيق ات والنجاحات ال ثمار ا ذه المرحلة يتم اس و
ا: ذه المرحلة يتم ف الشاملة.و

م بالمزا- ن واقتناع عملية التحس ا من عملاء وموردين للمشاركة  ن مع ا وجميع المتعامل يا دعوة جميع وحدات المنظمة وفروع
م من وراء المشاركة عود عل ال

تو- ذه الدعوة و ن المستمر،حيث يقوم مجلس الإدارة  ودة الشاملة وعملية التحس تائج إدارة ا ل الوحدات ب ا  يتم ف
ا. الرؤساء شرح النتائج المتوصل إل

ودة الشاملة:ثانيا:  أداة لتحقيق ا ب  التدر

ودة -1 ا ب  وم التدر الشاملة:مف
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م من وضع تلك المعارف موضع  تمك ارات اللازمة ال المعارف والم شاط مستمر يضمن إن يحصل العاملون ع و  ب " التدر
، ودة الشاملة " (عمر وصفي عقي ية إدارة ا لمن يح والنا ).165: 2001لتطبيق ال

ودة الشاملة من الأساليب والم ا ب ع أدوات التدر ا عت ر غرض تطو شطة  افة الأ تُطبَق ع العلمية والعملية ال نا
ا ر ا وأش م ودة، ومن أ داف المرجوة من ا حسب الأ ام، وع شطة والم حسب طبيعة الأ ودة ع نوع أدوات ا ا، وت :وتحسي

يجة-أ ب والن Fish Bone)مخطط عظم السمكة (الس يجة كذلك : ب والن مخططعرف مخطط الس اوا ” بمس شي إ
عام”  ذه التقنية  ر  اوا الذي قام بتطو شي ي إ ا ،1943سبة للعالم اليابا ا جابر بأ سية “حيث عرف اتيجية تدر إس

ديدة  ساب المعرفة ا ن الطالب والمعلم، والمادة العلمية، لاك التفاعل ب عة، تركز ع تتضمن عدة خطوات إجرائية متتا
ا، امل ايات ونتائج جديدة.وت ا مع المعرفة القائمة لدى الطلبة للوصول إ ساق ميد جابر، وا : 2003( جابر عبد ا

)62ص
تو -ب اكمة80/20ParetoChartمخطط بار الات القليلة ا أيضاً ا س تو“عد مبدأ ،: و من أقوى الأدوات ال” بار

ذا نجد أن تحديد سان، ول ا الإ ، ولكن يجب أن تؤخذ أو٪20ابتكر د كب ج توف اكمة يؤدي إ العوامل القليلة ا
ضوء القضايا لأشمل. سبان  ا )386: ص2011(عبد الرحمان توفيق، ذه العوامل 

ضيف  س“و اي ما ” جيمس و ة) :مبدأ )كتا ات الإدارة الكب لنظر تو“الكتاب الصغ ة الوحيد” بار ون النظر ما ي ة الأكر
مكن تطبيقھ ع ا المدير و شعر  ا لماذا ؟ لأنھ يمكن استخدامھ لتقليل أعباء العمل ال عرفو ن أن  يمكن للمدير فائدة ال

س،نطاق واسع من الظروف اي )234: ص2015(جمس و

ار)- ج :(إثارة الأف BrainStormingالعصف الذ أس: ستخدم  اتيجية  و إس التفكالعصف الذ لوب لتحف
ودة  كتابھ (إدارة ا عرفھ عبد الرحمان توفيق  ياتية، و ل المستعصية سواء العملية أو العلمية أو ا ل المشا والإبداع 

أنھ لة”الشاملة ع شط للمش التصدي ال )54: ص2012.(محمود عبد الفتاح رضوان، استخدام العقل 

طة التدفق-د :خر FlowChart:لة، ع ل المش ب العمليات اللازمة  الرسم لتوضيح ترت عتمد ع ي  بارة عن تمثيل بيا
سية ع العمليات المتعلقة بنقاط اتخاذ القرار الرئ تتا إلقاء الضوء ع ا المساعدة  دف م .ال

ية ستة سيجمـا-ه (σ6):من SixSigmaس” الستة سيجما“عت ارات الإحصائية من ” النظام الرشيق“أو ما  م الابت أ
ا شركة الاتصالات العامية  قدم م وأبر المبادرات ال من أ ديث، و العصر ا ودة الشاملة، لاسيما  فظاء ا

در وتحقيق الكمال، وذلك(Motorola)موتورولا سبة ال من.1980عام لتقليل  ش تج Six Sigmaو لا ي العملية ال إ
ا أك الستة سيجما أحياناً مع 3.4من ع رتبط مصط ذا المعدل من العيوب منخفض جداً، و ملون فرصة، لأن  عيوب 

عدام العيوب ا (Park, Sung H, 2003: p 2).مصط

عد  اضر فيما ” الستة سيجما“ومن الناحية التطبيقية  العصر ا اتيجيات الإدارة فاعليةً  برامج اس يتعلق بالتغيأحد أك
ي، . ل الثقافة والعملية الإنتاجية را )40: ص2010(سعيد بن حمود الز
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ب: -2 التدر ودة الشاملة كنظام  ا

ية بكفاءة انجاز الأعمال التدر إ س ب نظام  التدر ودة الشاملة كنظام  عة أسس:ا أر ذا النظام ع قوم  ستمر و و

ا- ن  م معھ.إحساس العامل ذا النظام وتفاعل ب  لتدر

ا.- قيقية ل الأسباب ا سرعة والتعرف ع الية والمتوقعة  لة التطبيق ا مش الوصول إ

ل أثناء العمل.- الوقاية من حدوث أي مشا

ر- ن والتطو إرضاء العميل.الدائم لأساليب العمل سعيا وراءالتحس

مجموعة من الم ذا النظام ع لالونات عتمد  ي حسن  ):2006، (محمد عبد الغا

باستخدامالمدخلات:-أ تحديد الاحتياج التدر الكفاءة  عتمد ع ودة  عطينا الأساليبمدخل نظام ا فاعلية وال الأك
ر ضاه. صول ع أداء العميل وكيفية تلبية احتياجاتھ وا صور ة حقيقية عن قصور 

ستخدمالعملية:- ب :و ية و ونة لعناصر إدارة العملية التدر التعامل مع الم تلك المدخلات 

ب.الأ - مجال التدر ن  فراد العامل

ا.- ولة عرض ا لاحتياج العملاء وس ا ومدى مناسب امج من حيث حداث المواد المستخدمة كمحتوى لل

ارات - توصيل المعلومات والم مثل:دراسة حالة،تمثيل الأدوار،مجموعات العمل،عصف الأساليب المستخدمة 
. ،المناقشة.....ا الذ

ارة - ساب الم يل وصول المعلومة واك س عملية  م بقدر كب سا زة ومعينات متطورة  أج زة المستخدمة وتتمثل  الآلات والأج
ة. المطلو

اما ومؤ ثرا - ئة عاملا  ئة) تمثل الب ب(الب ان التدر ئة نوعان:م دف المطلوب.والب عة الأخرى لتحقيق ال ثمارا لعناصر الأر اس

ز ومناسب لراحة العميل. ان مج عنيھ من م ما  ئة المادية: ب

ظل  عنيھ من كيفية التعامل معھ  ما  ة: ئة معنو التعليم.مبادئب وأسس التعامل مع الكبار 

رجات:-ج دما ا ذا النظام  رجات أيضا المدخل مخرجات  ذه ا العميل وتحقيق رضاه،وتمثل  ب إ نذ ات والمنتجات ال
كذا. الدورة التالية و ادة رضا العميل  ز إ س للنظام من جديد حيث أننا 
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ودة الشاملة:-3 ب وإدارة ا يم الأساسية للتدر ن المفا المقارنة ب

ف: ودة الشاملة و من حيث التعر دمتھ تتفق إدارة ا ان  توج العميل و ما يركزان ع ل ف حيث أن  ب حول التعر التدر
وإرضاءه.

و من حيث نقطة البدء: ب  التدر تحديد احتياجاتھ، نقطة البدء  التا و العميل، و ودة الشاملة  إدارة ا نقطة البدء 
إدار  ية أي أن التوجھ الأسا و السوق المستفيد(العملاء).العميل و تحديد احتياجاتھ التدر ب  ودة الشاملة والتدر ة ا

وم: الفكر الإداري المعاصرمن حيث تطور المف ديثة  لية إن النظرة الموضوعية ا ب من منظور يتعدى الش ودة والتدر ترى ا
ض أ ن،إذا من المف شاط ا كلا ال يحقق العائد للمستفيد أي لقيمة المضافة ال ب ومن إدارة الفنية إ ن يتحقق عائد من التدر

ة. اب المص ا من أ لك وغ ل منافع للعميل سواء للمتدرب والمس ش ودة الشاملة  ا

ادة القدرة التنافسية للمنظمة من خلال من حيث الوظيفة الأساسية: ز العمل ع ودة الشاملة  الوظيفة الأساسية لإدارة ا
ادة القدرة التنافسية قبول العميل لما تقدمھ ا ز و العمل ع ب  لمنظمة من سلع وخدمات،وكذلك فان الوظيفة الأساسية للتدر

دمات للعملاء. الأداء وتقديم أفضل ا معرفة وإقبالا ع كفاءة و الأك ن الأع للمتدر للمنظمة من خلال الإنتاج المتم

ودة الشاملة عمن حيث العلاقات: ثمار علاقة(الموردتقوم إدارة ا الات داخل -اس جميع ا ات و ل المستو العميل) ع
ثمار علاقة(المورد ام اس إدراك واح ب ع ا:كما يقوم التدر العميل).-المنظمة وخارج

وم العملية: دفة من من مف أن النتائج المس ب بمع ودة الشاملة والتدر إدارة ا حال وم العملية  ما(مخرجات) ينطبق مف أ
ست شطة) ا موارد مختلفة(مدخلات).(لا تتحقق إلا من خلال سلسلة من الأعمال (الأ ،خدم ف سل )244: 2001ع

ودة الشاملة:-4 إطار ا ب  التدر تم

اتھ محتو موضوعاتھ ومتنوع  ودة الشاملة لأنھ متنوع  ب ل التدر ب الشامل ع تطبيطلق التدر ل ومتنوع  شمل  يقاتھ،و
: ب العادي(تقليدي)  التدر ب الشامل يختلف ع المنظمة،والتدر ن  العامل

الموضوعات الفنية وغ- ج  الفنية.ناك مز

عرف.- ات جديدة يجب أن  ناك مصط

ق،وكذلك تجميع البيانات ب- ب الشامل مثل:اجتماعات الفر طرق مختلفة.ناك مواقف مختلفة لتنفيذ وتطبيق التدر

ذا -  ب العادي،و ون أشمل من التدر أن ي ذا ما يؤدي بھ إ ناء لأي مستوى و ل دون است ب الشامل يقوي المنظمة ك التدر
سل ل مستوى يخدم الذي يليھ. ( ع ا وأن  ل دورة تخدم سابق يد لان  تخطيط المستمر ا )246: 2001،يحتاج إ
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ال-5 ب: الاعتبارات الأساسية  تدر

ا: سبان عدة اعتبارات م ا ة يجب أن تؤخذ  شر أن إدارة الموارد ال

الأداء ،لكن وفق تحديد العملاء :- ي من مشكلات  عا المنظمة  و المتدرب أي الموظف الداخ الفكر التقليدي  العميل 
ل من لھ علاقة بالمتدرب و ودة الشاملة العميل  يم إدارة ا س المباشر وزملاء العمل وأعضاء فرق العمل المفا م الرئ مقدم

ائن والموردين. م الز ن المستفيدين من أداء المتدرب و ارجي ن ثم العملاء ا ون عن العملاء الداخلي ع م  ا المتدرب و عمل 

ة لدى المنظمات المعاصرة،إذ أن خدمة العميل احد المزايا ال مية كب ا أغلب أصبح العميل أ تحقيق إ س تنافسية ال
سل ودة الشاملة. ( ع ظل إدارة ا ) 254: 2001،المنظمات المعاصرة لاسيما 

ية:- ر العمليات التدر ون عن تطو ن المستمر يمكن أن ي خضوع العمليات لمنطق التحس ودة الشاملة ف وم ا حسب مف
ق: طر

الأداء- .تخفيض الوقت المستغرق 

ن أسلوب الأداء.- تحس

شطة .- الأ تحديد الأدوات الداخلة 

وحدة زمن. - ادة كمية الإنجاز  ز

يلة محمد عباس،- اليف الإنجاز الأداء.(س )2006ترشيد ت

ية:- ضمان جودة العمل تصميم التقنيات التدر ية عنصرا أساسيا  ودة الشاملة تصبح التقنيات التدر وم إدارة ا إطار مف
لھ .وقد تطورت تقنيات  يةالتدر مستوى تقنيات المعاصرة للمعلومات و الاتصالات. التدر تفع إ ل

ية:- ية تخطيط الموارد التدر العمليات التدر م مورد  شر أ امج يمثل ال ال ب ،مصم ب ،مخططي التدر مثل مديري التدر
ية لتحديد الاحتياجات من  شمل عملية التخطيط الموارد التدر كما  ب .......ا ي وسائل وتقنيات التدر ية ،إحصا التدر

ات،  ،الإيضاح.ووسائللأماكناالتج سل )256: 2001( ع

ن:اختيار- عتمد عالمدر ب إن المدرب الذي  ية اللازمة للقيام بالتدر ن الذين يتمتعون بالكفاءات التدر يجب اختيار المدر
ارات  عدد من الم ذا يحتاج إ تقليدية و ص يوفر منا ون مجرد  ولن ي ون حافزا للتغي ودة الشاملة سي ا ب ع التدر

:الإضافية

الوص ساعد  ارات مبدئية  م. م عل اص الذين يراد التأث ا أو الأ يحتاج إل م المعلومات ال اص الذين لد الأ ول إ



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                      2020مارسالعاشرالعدد ا

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي  71

ن - ميع، تنمية العلاقات وخلق الألفة ب م. ا م واحتياجا ات نظر م وج وتف

ل من - تن لول ال تحليل الموقف وإيجاد ا ساعد ع صية ال القدرات ال

وم التق يدبالمف عبد الله الم امات بالعمل وتوليد الموارد.(ع الال صول ع ،وا )2005،40والسيا

ن:- مية فرق التحس )2000، الفتاح سليمان.(محمود عبدأ

من العام الكث سبة إ وما جديدا بال مف عت ق  ق . حيث أن عمل الفر عمل الفر عتمد أساسا ع ودة الشاملة  ن.إن إدارة ا ل

ق -  ن الفر كيفية تكو

عدة مراحل ،يحدث  ق  م البعض. تمر عملية بناء الفر عض عملون مع  م  ن عبارة عن تجميع عدد من الناس وجعل ق التحس فر
امل. مرحلة الت وصولا إ ا النمو والن ف

يجة طبيعية ن ودة الشاملة و ل اتي يجة للتخطيط الاس ن كن شا فرق التحس ن ت و العمليات وذلك من خلال ت ع ك لل
ودة  استجابة لمتطلبات ا ن  ية من قبل الإدارة العليا والمدير تحقيق أعراض تحسي دف إ يحية  فرق للأعمال الت

الإدارة العليا. ن المستمر ع ن،وتتوقف عملية التحس والتحس

ق- ن الفر :مراحل تكو : و 

ق:-أ ماعية وتبدأ ذه تجميع الفر داف ا الأ داف الفردية ع غلب الأ ب  س ناك نوع من المقاومة للتغي ون  المرحلة ت
ن. ش والتعامل مع الآخر ن الأفراد لتحقيق مبدأ التعا ا ب عملية التعارف ف

موعات:- ب ن الأفراد.ا موعة وكذلك الاتصالات فيما ب ا ص  ل  ة  و وتبدأ بتحديد 

ق استغلال الأمثل للفرص والطاقات ق:الفر -ج دف عن طر ال ع ك يتم ال التا ق،و قيقية للفر ر الصورة ا حيث تظ
دف. ا لتحقيق ال وتوج

ق:-د ب الفر ا،إذ تدر ادة الإنتاجية والكفاءة والفاعلية مرتبطة بكفاءة وقدرة فرق العمل لد ديثة تدرك بان ز بدأت المنظمات ا
ان لتطبيقات إدارة أن  ل فرادي و ش س للإفراد  ق العمل ول ديثة تتضمن إناطة المسؤوليات والأعباء لفر ة ا ات الإدار التوج

ية إن  قة التدر ذه الطر مية ومحتوى  بلورة أ ق الدور الوا و مبدأ عمل الفر مبدأ أساس و ركزت ع ودة الشاملة ال ا
ق ع ب أعضاء الفر طوات التالية:تدر يمكن أن يتم من خلال ا

ق.- الفر ن  ل عضو للأعضاء الآخر ام  اح تودي إ ارات الاتصالات والتفاعلات ال م ق ع ب أعضاء الفر تدر

ق الواحد.- ن أعضاء الفر ارات العلاقات الاعتمادية المتبادلة ب تدعيم م
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ة - رفع الروح المعنو أي إعداد برنامج تدر داف والمصا الأ ن الأفراد عن التباين  ق وحل الصراعات الناجمة ب لأعضاء الفر
ذه الصراعات. ارة حل  ق م ساب أعضاء الفر اك

ذه المواقف.- التعامل مع  تلفة والمرونة  ارات التكييف للمواقف ا ساب م اك

ق :- ن وتأدوات الفر دينامكية التحس :الطرق المستخدمة  ذه الأدوات إ قسم 

الأساليب الأساسية والإحصائية. -

أساليب التخطيط و الإدارة.-

الإحصاء المتقدم. -

ب المتخصص.- التدر

ن:- فوائد فرق التحس

تھ محدودة وع ان ماعة فطاقة الفرد محدودة وعمره محدود وإم ود ا المدى البعيد لا يمكن أن يحدث إلا بمج ن ع التحس
مبدأ أصيلا من دا الأ  عت الذي  ما يدة للعمل ا عطى الصورة ا ن  ماعية للعامل ودة مبادئساس فالمشاركة ا ا

: ا ما ي م ن من أ تتحقق من فرق التحس عض الفوائد ال ودة الشاملة  تطبيق ا ت  ن الشاملة.وذكرت المنظمات ال

ماعة. - انطلاق العمل من خلال فكر ا

ا. - ا والتغلب عل حل ل تناول القضايا والمشكلات والتعاون  ماعة تجعل من الس دينامكية ا

ماعة.- شاط المستمر ل ال م  للأفراد ودمج محاولة تفعيل أك

بوتقة واحدة.- ر أفراد المنظمة  ن ،ومحاولة ص ن الإدارة والعامل واجز ب إزالة ا

ا- المستو ن مختلف الوظائف. إزالة الفوارق  ت ب

ار. - ة الأف تقو

ب:-6 ا التدر عل يب الأسس ال

: .( محمود عبد )2000الفتاح سليمان،تتمثل الأسس 
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ب:-1 عض المنظمات تبخل وتقتصد مقدار(كمية) التدر ودة الشاملة إلا أن  ود إدارة ا نجاح ج ب  مية التدر بالرغم من أ
ب ولا  ات من خلال موار د التدر ساب ا ى حد ممكن سواء من حيث المال أو الوقت اللازم وتخصص اقل وقت لاك تخصص أد

اليف. تخفيض الت عمل ع ا بذلك  ا أ ب اعتقادا م التدر

ب بالوقت اللازم ل ا،وتتعلق كمية التدر ب المقدمة وتوقي كمية التدر عتمد ع ودة الشاملة  لعملية إن سرعة تطبيق إدارة ا
ودة الشاملة بان  تحقيق ا لا  قطعت شوطا طو ة المنظمات ال ب ،ولقد أفادت تجر التدر ثمر من المنظمة ع والمال المس

المنظمة. ن  ميع العامل ون  ي يم والأسس الأو المفا ب ع التدر

ا:-2 ب داخل المنظمة أو خارج التدر

ن التد م جدا إحداث توازن ب ب من الم مراكز التدر ب داخل المنظمة ومعظم المنظمات بدأت  المراكز المتخصصة والتدر ب  ر
تطبيق  ة  ،إن المنظمات النا ب الداخ التدر جيا إ ودة الشاملة اعتمدت عمبادئالمتخصصة ثم انتقلت تدر ا

ذه ن ،وغالبية  ب من اجل التحس مجال التدر شاري واحد أو أك شاري طوال مدة مر اس اس ا ع ستمر اعتماد المنظمات 
من المنظمات  ودة الشاملة.وكث اص بتطبيق ا شاري ا و نفسھ الاس ب  شاري التدر ون اس احل التطبيق وغالبا ما ي

سلسل الأوامر.  فالأسفل وفقا ل ب من الأع قة التدر استخدمت طر

ب:-3 توجيھ التدر

ب تكمن  ب إن ثمار التدر كمية معينة من التدر ل فرد يحتاج إ صفة عامة فان  م.و احتياجا ون وما  م المتدر تحديد من 
صول  أن ا ودة غ ون عائق أمام ا ب ي ا بدون تدر موعات أو تركز عض ا مال  ودة الشاملة ،إن إ ا م مع إدراك وف ع

ن الكمية ونوعية التدر  ب التوازن المثا س مستحيلا.ع ة ولكنھ ل غاية الصعو أمرا  عت ن  ب وإعداد ونوعية المتدر

ب-4 سلسل التدر ن يجعلھ أمرا لا توقيت و مناسب ه غ م لان تقديمھ أو تأخ الوقت المناسب أمر م ب  :إن بدء عملية التدر
ب من ح سلسل عملية التدر ودة الشاملة.و عملية ا ي:يضيف قيمة حقيقية إ الأ يث الموضوعات 

م والإدراك.- الف

الأساليب.-

ارات.– الم

ي: الأ ات الوظيفية  ب من حيث المستو سلسل عملية التدر و

الإدارة العليا.-

الإدارة الوسطي.-
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الموقع.- القوة الفاعلة 

مجموعات سميت  المنظمة إ ن  وفيھ يتم تقسيم العامل ب العائ بالتدر س ة طبقت ما  ناك منظمة من المنظمات النا و
ات الأقل.ومن الأساليب الواسعة  ب المستو بتدر ات الأع ا البعض فتقوم المستو عض ب  بالعائلات بحيث تقوم العائلات بتدر

تضمن نجاح ال شار وال ان الأفراد،كما أن الان أذ ون المعلومات طازجة  ب قبل تطبيقھ مباشرة،بحيث ت و تقديم التدر ب  تدر
ق.  ن الفر و عد ت ق لا يجب أن تقدم الأ ارات الفر اصة بم بات ا التدر

ودة:مر 7 ا ب  ( ر احل عملية التدر ي،تتضمن ما ي )2008عد عبد الله الطا

و -1 ب  ودة) للمنظمة:التحقق من أن التدر اتيجية ا ودة (إس ا سياسة جزء من سياسة ا ون ل ل منظمة لابد أن ي إن 
ذه تتضمن  ودة. و ة ومعروفة تخص ا ذه مبادئوا ب و شطة التدر تخطيط وتنفيذ أ دف بھ  س داف توفر إطار  وأ

ميع. ون معلنة ل السياسة يجب أن ت

ع المسؤوليات المتعلقة بالت-2 ب:توز عاتق المدير أو در ودة تقع ع ب ا تدر من المنظمات فان مسؤولية الإشراف ع كث
ن  ل م مؤ ن عن التأكد من أن مرؤوس افة مديرو المنظمة مسئول ية فان  س المنظمة التدر من مديري المنظمة.وعند تأس أك

م.إن من الضروري استخدام افية لأداء أعمال ارات ال م م ون من داخل المنظمة أو من ولد ن والذين قد ي ن المتخصص المدر
ا. خارج

ب:-3 داف التدر ساؤلات التالية:تحديد أ ذا الغرض يجب الإجابة عن ال ل

يص وإبلاغ متطلبات العميل خلال المنظمة ؟- كيف يتم ال

ن الأداء ؟- تحس الات تحتاج إ أي ا

ة ا- ططة للف ات ا التغ المنظمة؟ما  لقادمة 

ا؟- ا إل إدخال تحتاج المنظمة إ ديدة ال ن ا الإجراءات والم ما 

المنظمة؟- لات  ل مجال من ا سية  ل الرئ المشا ما 

ا ،ك ا وستقوم بدعم ات ل ا ،ووضعت الأولو ون الإدارة العليا قد وافقت عل ية لابد أن ت داف التدر ما يجب أن وعند تحديد الأ
ة وقابلة للتنفيذ. داف وا ون الأ ت

ب:-4 م إليھ عن تنظيم التدر ر المنظمة تقار ل المدراء  ودة لابد أن يناط لأحد الأفراد من الإدارة العليا ،وان يقدم  ب ا إن تدر
م .كما يجب أن  م لوظائف أدا ه  ب الذي انخرطوا فيھ وتأث م ، وكذلك مدى فاعلية التدر أقسام ب  ن للتدر احتياجات العامل
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الت ة. وقد استخدام ذوي الاختصاص  صورة مكتو ب و التدر م  م ومسؤوليا ل أولئك يجب أن تحدد أدوار كذا  ب .و در
امھ الأساسية. م ب مضافة إ التدر ام  متفرغ لديھ م ون البعض الأخر غ ب،و ام التدر ون البعض متفرغا لم ي

ودة-5 ا ية  :تحديد الاحتياجات التدر

تصميم مجالات مثل تصميم يمثل تحديد الاحتياجات  ية  برامج تدر جم إ ية ت داف تدر ية أساسا ومنطلقا لتصميم أ التدر
ودة  مراقبة ا ودة ،والطرق الإحصائية  م وتصميم تجارب ا ارات تحليل الموردين وتقييم عروض ديدة،وم المنتجات ا

جدولة الع ودة ،والأساليب الكمية  اليف ا ارات ،وتحليل ت ارات الصيانة،وم ات الآلية،وم شغيل التج مليات وأسس 
ناء  ودة الشاملة ،و ،وإدارة ا اتي مجالات مثل التخطيط الاس مكن تصميم برامج  ودة و زة اختبار ا استخدام وصيانة أج

ر فرق العمل .وتطو

آلية تلبي ودة وتوف ا ية إ اجات التدر ن.من الضروري تحديد ا دد والمنقول الأفراد ا ات وا ل المستو ا ع

ب  م التدر شمل ن الذين  ية عدد وطبيعة عمل العامل تتضمن عملية تحديد الاحتياجات التدر

ية ودة مع ملاحظة ضرورة استخدام الأساليب الموضوعية والعملية لتحديد الاحتياجات التدر ا الأساليب ع وء إ وعدم ال
ية.ال سو عشوائية واعتبارات ا

ل الإفراد ية ل رلابد من تحديد الاحتياجات التدر تطو ن  م ات المسؤولة عن عملية المسا ودة وكذلك تحديد ا ن ا وتحس
ب. عملية التدر ن  القائم ا  يجب توافر  ب وتحديد المواصفات ال التدر

6-: نامج التدر تصميم ال

تحقيق الاحتياجات تصميم برنا ون عند تنفيذه قادرا ع ي .ح تلفة للعمل التدر ونات ا و تحديد المواصفات والم مج تدر
ا  ل مرحلة من مراحل عيا حيث تبدأ  ا تتا ودة الشاملة.وتتخذ عملية التصميم م داف ا ية .أي إرضاء العميل وتحقيق أ التدر

مخرجات ا تلفة بمداخلات  مدخلات المرحلة التالية. ا بمخرجات جديدة، تصبح  ت شطة ت ا أ لمر حلة السابقة،ثم تتم عل

ن من خلال تحديد الاحتياجات  ية الفعلية للعامل ية وفقا للاحتياجات التدر امج التدر ودة الشاملة بتصميم ال تم إدارة ا
سؤال ا س  ن ،ول ية من قبل الإدارة والمشرف اص التدر ية ،لان ذلك من شانھ ترشيح الأ م التدر ن عن احتياجا لعامل

نقل وتجسيد معارف  سي ة والتطبيق مما ينعكس إيجابا ع ن النظر ،ومن ثم تقليص الفجوة ب نامج التدر ن لل الملائم
ارات إنتاجية. م إ ب النظري والعم التدر

7-: نامج التدر تنفيذ ال

داف المدرب إن تطبيق  امج أ ذه ال تحقق  ر أثناء عملية التنفيذ ح ودة يتطلب نوع من التطو ا ب ع امج التدر الفعال ل
والمتدرب.
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ذلك من الأمور.ومن  غ نامج أو  أوقات ال اما تاما من المدرب والمتدرب سواء  ودة يتطلب ال ب ا نامج تدر ل التنفيذ الفع
ل الضروري أن تد قوم بحل المشا ذلل العقبات و التنفيذ و شرف ع نامج الذي س سق لل ية بكفاءة من قبل م ار العملية التدر

تصادفھ أثناء عملية التنفيذ. ال

8-: نامج التدر تقييم ال

نامج مدى تحقيق ال دف التعرف ع ودة الشاملة  ناه إدارة ا الذي تت نامج التدر دافھ ومدى وفائھ تقييم ال لأ التدر
سواء من  نامج التدر ن ودرجة فعالية ال تحديد مستوى العامل دف إ ن،لان عملية التقييم  ية للعامل بالاحتياجات التدر

ل متدرب. صية  الذي حدث  حيث طبيعة العمل ،أو من حيث التغي

نامج ، ب الذي يتم إتباعھ.وتجري عملية التقييم للمدرب،لموضوعات ال ب ،واسلوب التدر ان التدر نامج، لم لتوقيت ال

ب:-9 مراجعة فعالية التدر

ذه  ب احد العناصر الفعالة  ون التدر نا ي ل و ودة ك ود إدارة ا و التأكد من فعالية ج ذه المرحلة  دف من  وال
ا  يمكن أخذ ب قد تكشف القصور وال ود،فمراجعة التدر نامج وكذلك فان التنظيم ا عديل ال ر و الاعتبار حالة تطو

ن. عملية التحس ا من اجل الاستمرار  تحقيق يتم الاتفاق ع ديدة ال داف ا ضوء الأ ب يتطلب مراجعة مستمرة  التدر

ب - 10 ن الدين، مجالات التدر د عبد الفتاح ز )2002(فر

ودة الشا-1 م ولإدراك ا ب لف ودة ملة:التدر الإطار الفكري والفلسفي لإدارة ا ع ك ب يتم ال ذا النوع من التدر إن 
ا مدخلا وفلسفة جديدة للإدارة إذ يتضمن الموضوعات التالية: الشاملة باعتبار

ا. - ا وتطور عاد ودة وأ وم ا مف

ودة. - طبيعة إدارة ا

ودة الشاملة.- مجال ا فلسفات الرواد الأوائل 

ودة الشاملة.- يم الأساسية لإدارة ا المفا

ودة الشاملة.- مبادي إدارة ا

ودة الشاملة.- ة لإدارة ا المنطلقات الفكر

ا.- ا ومعوقا متطلبات التطبيق ومراحل
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ا للفرد وللمنظمة.- ودة الشاملة وفوائد مية ا أ

تصاحب التطبيق.- عة ال الأخطاء الشا

طرق -2 ب ع ن:التدر ستخدم بواسطة الأفراد أو التحس استخدام تقنيات معينة  ب ع ذا النوع من التدر شمل  و
ا  تتكرر ف يان عدد المرات ال ذه التقنيات ،رسم عظام السمكة وأعمدة التكرار لت نتائج محددة،ومن  موعات للوصول إ ا

ارات حل المشكلا  أساليب وم ب ع ن التدر رة وطرق تحس ب عالظا ارات حل المشكلات والتدر أساليب وم ب ع ت والتدر
الأساليب الإحصائية.

ق:-3 ارات الفر م ب ع يل أنجاز المسائل التدر س ارات  ارات الاجتماعية وم ارات الاتصال وم ومن موضوعاتھ طرق وم
ة لقائدي الفر  ون موج موضوعات ت ق،و ارات اتخاذ القرار لفر ن.والموضوعات وم سق ق والم

اصة:-4 الموضوعات ا ب ع ب عالتدر التدر ة ع سعينات فقد بدأت المنظمات تنفق مخصصات كب منذ بداية ال
ا وتحديد  تم تحليل تحققت وال ات والنتائج ال يم والنظر مية خاصة نظرا لتطور مفا موضوعات خاصة أصبحت تمثل أ

ن أ ة من العامل ا مثل:مجالات عديدة مطلو سبة ل بال م وا نة وف ب ونوا ع ن ي

ة 9000الايزو - وقياس رضا العميل ،تصميم التجارب، المفاضلة المعيار

ودة،إعادة تصميم العملية.- شر وظيفة ا

ودة:- 11 ا ب ع ات التدر مستو

الإدا ة من الإدارة العليا إ ات الإدار افة المستو ودة  ا ب ع شمل باشمل التدر الإدارة الإشرافية،كما انھ  رة الوسطي إ
، ن.(حسن صادق حسن عبدا  )2006العامل

ب الإدارة العليا:-1 ا أن تدر ودة الشاملة فعل تطبق إدارة ا ان الذي يقود السفينة (منظمة)ال بمثابة الر فالإدارة العليا 
ا،وان توفر لذلك الوقت ال ارة قبل غ سب الم ارات من الإدارة العليا تك ب وتنمية القدرات والم .لابد أن تقوم المنظمة بالتدر ا

ا  ن بمباد ون أفراد الإدارة العليا ملم ودة الشاملة يجب أن ي ب والتعليم.وعن إدارة ا ون ناتج عن عدم التدر حيث أي فشل ي
الإدارة الوسطي ا إ ا نقل ل س ي ا ح ر  عملية تطو والدنيا.وكذلك 

ب الإدارة التنفيذية:-2 ة تدر ة والإشرافية اللازمة لتقلد مناصب الإدار ارات الإدار المعارف والم ب ع ذا النوع التدر يتضمن 
كيفية اتخاذ  ب ع التدر ة فقط للأساليب والطرق التقنية ولكن أيضا يركز ع الدنيا الإشرافية أو الوسطي أو العليا ولاتكن موج

ودة الشاملة. القر  اصة بتطبيق إدارة ا والتوصيات ا اتي اتجية والتخطيط الاس ارات الإس
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ن:-3 العامل ب با ت انھ يؤدي إتدر م وكيفية القيام بھ إذ ث ب المناسب عن طبيعة عمل ن أن ينقلوا التدر ل العامل يجب ع
ن معرفة  ن تحقيقھ وكذلك العامل العامل ر يجب ع عمل تطو ا أو مدى ارتباطھ  ان صغ ولو  مية العمل الذي يقومون بھ ح أ

ن. الآخر

عضا البعض لإنجاز الأعمال  اتصال مستمر يوميا مع  ع ة ال ات الإدار ب مختلف المستو أن ينظم التدر ب القاعدة انھ ي
قية المناط سو ن من مختلف القطاعات الوظيفية بالمنظمة،مالية، ية موظف ل جلسة تدر أن تضم  ب ذلك ي ا، إضافة إ

. ر ....ا ،بحوث تطو

ودة:- 12 ا ب ع مية التدر أ

) ودة الشاملة فيما ي إدارة ا ب  مية التدر )katsuyoshi,1996تتمثل أ

الأداء السلي- م من أول مرة.ضمان التوصل إ

ودة الشاملة.- من طرف الأفراد عن تطبيق إدارة ا ضمان قبول التغي

. أتجنب الأخطاء وتقليص العيب وتحقيق مبدأ اللاخط-

ن المستمر واتخاذه كشعار دائم من طرف الأفراد.- التحس مة  المسا

اجة للإشراف وتنمية روح المسؤولية والرقابة الذاتية.- تقليل ا

أعمال المنظمة.ز- ادة الاستقرار والمرونة 

ات  نية أو الوظيفية وذلك لإكسابھ المعارف وا ناول سلوك الفرد من الناحية الم ي ت عديل إيجا ب عملية  أساس أن التدر وع
المعارات الملائمة والعادات اللازمة من  تنقصھ، بالإضافة إ ا وتحصيل المعلومات ال يحتاج ل أجل رفع مستوى كفاءتھ ال

ادة إنتاجيتھ. الأداء وز
يعاب وتطبيق تقنيات  اس ة القادرة ع شر إعداد الموارد ال م الآليات أو التقنيات العاملة ع أحد أ ب  مية التدر ز أ وت

من الكفاءة والفعالية ات أع ودة الشاملة من أجل تحقيق مستو . حيث أن:ا
يحة.أداء الأعما:ةالكفاء قة  ل واستخدام الوسائل بطر

داف.: الفعالية تحقيق الأ إ ش
ة. شر من نظام إدارة الموارد ال ة الذي بدوره نظام فر شر من نظام تنمية الموارد ال ب نظام فر التدر عت كما 

ار وا المدخلات من المناخ الداخ ب نظام مفتوح فإنھ يحصل ع ون أن التدر شيط و ت ستخدم  صورة معلومات 
:العمليات والمتمثلة
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: ار يص ا ديدات من أجل ال ال ية والتعرف ع شطة التدر الأ ا  ثمار الفرص من أجل اس و التعرف ع دف منھ  ال
: ذا بالنظر إ ا و تجن

ا يط وتأث ا بالظروف الاقتصادية،الاجتماعية، السياسية السائدة  فعاليات التدر .ع
(... ، عال ، إقلي نوع السوق الذي تتعامل فيھ المنظمة ( مح
م إن وجدت وا م عن التعامل مع المنظمة ومصادر ش ات رضا ائن المنظمة: مستو .ز
م عن المنظمة ؟ المنافسون: ماذا يم

: يص الداخ ا واال ز عز و معرفة نقاط القوة من أجل  ذا من خلال الغرض منھ  ئصال نقاط الضعف إن وجدت،  س
العمليات. ا  ا ومدى جودة استغلال انيات المتاحة للمنظمة ودرجة استغلال الطاقات المتوفرة لد الإم التعرف ع

ودة :- 13 ا ب ع داف التدر أ

يدب، عبد الله الم (ع ودة الشاملة فيما ي إدارة ا ب  داف التدر ):47:2005تتمثل أ

ن جودة المتوج. - تحس ن ع ية العامل امج التدر ساعد ال

ة. - ات إضافية للعمال من ذوى ا عمل جديدة خ د منا كما تز

أخطاء تمس جودة المنتوج.- غية عدم الوقوع  الممارسات المتبعة  دد ع ن ا ب العامل تدر

مات وأعمال م- القيام بم ن ع ب العامل م مشكلات تدر عمل ودة  ب مشكلات ا س م كيف يمكن أن  ف م ع ابطة لمساعد
ن. للعمال الآخر

ناء القدرات.- ن الأداء و تحس

ادة معدلات العائد.- اليف المادية وز تقليل الت

الوقت وتقليل التالف.- توف

ميع ل- ية بتطبيق ا ادة الإنتاجية والعطاء داخل المنظمة التدر ودة.ز

م سوق العمل.- م ية ومن أ رضا جميع الأطراف المعنية بالعملية التدر ودة يؤدي إ تطبيق ا

ية- يئة التدر ن وأعضاء ال ميع الإدار ية ورفع مستوى الأداء  ادة الكفاءة التدر .ز

اتيجيةتحديد  ب:إس التدر
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اتيجية العامة  ب من الإس اتيجية التدر ارات وتنمية شتق إس بناء القدرات والم عن التوقعات المرجوة  ع للمنظمة حيث 
ا نظم تقييم الأداء. تكشف ع ن بالمنظمة وفق الاحتياجات ال ي للعامل المعارف وأنماط السلوك الإيجا

ب:  داف التدر تحديد أ
ادة الإنتاج والمبيعات، - ز تركز ع داف الاقتصادية: ال ا الأ .م صة السوقية تأكيد المركز التناف تنمية ا
ديدة.- يعاب التقنيات ا ن استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وسرعة اس داف تقنية: تحس أ
عميق - م و ق بي الأداء الأحسن وتنمية روح الفر م  ن وتنمية رغبا ات ودافع العامل داف السلوكية بتعديل اتجا تم الأ نما  ب

، .اس بضرورة خدمة العملاءالإحس السل )2001(ع

ب:  تحديد سياسات التدر
ب نجد: م سياسات التدر داف الإدارة, ومن أ جم أ ت ات، القواعد والضوابط ال مجموعة من التوج السياسات 

ن-  سياسة تحديد قواعد ترشيح واختيار المتدر
.ودور المتدربسياسة تحديد الاحتياجات وتحديد دور المدرب - 
ية.-  امج التدر ب مع أسس اختيار مواعيد تنفيذ ال سياسة تخطيط التدر
ن.-  وتقنيات التقييم للمتدر سياسة تحديد معاي

يم :   تحديد العملاء الأداء لكن وفق مفا ي مشكلات  عا المنظمة  و المتدرب أي موظف داخ الفكر التقليدي  العميل 
ودة ا م إدارة ا ا المتدرب و عمل  س المباشر وفرق العمل. ال م الرئ مقدم ل من لھ علاقة بالمتدرب.و لشاملة، العميل 

ائنوالموردين. م الز ن المستفيدين من آداء المتدرب و ارجي ن ثم العملاء ا ون عن العملاء الداخلي ع

اتمة: ا

ديد  وم ا ذا المف ن بأساليب وأدوات  ب المشارك يح فانھ يجب تدر ل ال ودة الشاملة بالش وم إدارة ا يتم تطبيق مف ح
أو  نامج بدون و ذا ال ة من تطبيقھ.حيث أن تطبيق  النتائج المرغو يؤدي إ التا أساس سليم وصلب و يمكن أن يقوم ع ح

م لمبادئھ ومتطلباتھ ق ب ف ق برامج التدر امل يمكن تحققھ عن طر ال ع،فالو الفشل الذر ةد يؤدي إ .النا

ودة الشاملة ف تنفيذ برامج ا ا  ا المنظمة عند شروع س مجرد عملية مرحلية ابتدائية تقوم  ودة الشاملة ل إدارة ا ب  التدر
الأدا ن المستمر  امنة ومرتبطة بالتحس و عملية م ء.بل 

توصيات الدراسة:
: عض التوصيات كما ي اح  ن لنا اق ذا التحليل النظري تب ما تم التوصل إليھ من خلال  بناء ع

ب باعتباره الوسيلة الأساسية لنجاح إدارة - اتيجية التدر إس ع ك ودة الشاملة وال عاد إدارة ا تمام بتطبيق أ ضرورة الا
أي  ودة الشاملة  .منظمةا

ديثة وكيفية التعامل مع ممارسات - ھ ا ب وطرقھ ومنا مية التدر أي منظمة أ الإدارة العليا  ان أن تو مية بم من الأ
ودة الشاملة .إدارة ا
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ن مستوى الأ - تحس ا  مي م بأ ميع العمال وتوعي ودة الشاملة  مجال ا ية  ادة الدورات التدر ز داء ورفع العمل ع
ة أمثال :  ر م التطو رامج ودة و م برواد ا ف عر اوا“و ” جوران“و ”ديمنغ“الإنتاج و شي ي“و ”إ م”جانبلوس …وغ

ومتطلبات نظام الأيزو - تطبيق معاي يد  ودة الشاملة بأن تبدأ أولاً وكتم تطبيق إدارة ا ترغب  المنظمات ال 9001نن
ا أول ع ر باعتبار لا مفر منالتطو ودة الشاملة ال ية إدارة ا من ون قد أسست نظاماً قائماً ع ودة، وعندئذ ت تبة لتطبيق ا

ا ن المستمر ف .والتحس
ا ومن - ية خصوصاً للاستفادة من تطبيق الدول المتقدمة عموماً والعر ودة  مجال ا التجارب العالمية  ضرورة الانفتاح ع

ا ج ودة الأداءأبرز ، جائزة تركية  ي للأداء المتم ج، جائزة د وم بالدر ودة العالمية (جائزة ديمنغ ، جائزة مال ذا …)وائز ا ، و
ودة ام با ا تطبيق الال ـشلا أعتقد أنھ توجد شركة لا يمك تقليل القرارات …السياق يقول: مارك إ ساعد المنظمة ع ذا  ف

ى حد الأد ئة إ المستقبلالس يدة  ادة القرارات ا .، وز

قائمة المراجع:

ميد جابر،-1 عميقجابر، عبد ا م: تنمية و اءات المتعددة والف ي،،الذ رة: دار الفكر العر .2003القا
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الملخص:
زائر  ا ائية  ر لاك الطاقة الك إن اس
ذا المصدر من  مية  ن أ وظا،ما يب عرف تطورا م
ذه  ذه الدراسة لمعرفة أثر  مصادر الطاقة، وجاءت 

ائية ع ر لاك الطاقة الك اس ادة المستمرة  الز
، وذلك من خلال دراسة علاقة  الاقتصاد الوط

ذا النوع من الطاقة بالن لاك  مو الاقتصادي. اس
ي  تقدير نموذج شعاع الانحدار الذا بالاعتماد ع

VAR ات محل ن المتغ ية ب واختبار العلاقة السب
ذه  ن  ك ب امل المش الدراسة وكذا اختبار الت

ات. المتغ
عدم وجود أي  وقد خلصت الدراسة إ
ك وغياب  امل المش غياب الت ات،  ن المتغ علاقة ب

عالعلاقة السب أي متغ غياب تأث ع ية ما 
الآخر. 

لمات المفتاحية: ائية، النمو ال ر الطاقة الك

ك، نموذج شعاع  امل المش الاقتصادي، الت

ية. ي، السب الانحدار الذا

Abstract
The consumption of electricity in Algeria

has increased significantly, which determines its
importance among other types of energy. Our
study aims to clarify the impact of this increase in
electricity consumption on the national economy,
based on an analysis of the relationship between
the consumption of this type of energy and
growth economic, and the estimation of the VAR
model, the test of the causality between the
studied variables and the co-integration test
between these variables.

The present study determines that there is
no relationship between variables due to lack of
co-integration and causality. Which signifies the
absence of the influence of each variable on the
other.
Key words: electrical energy, economic growth,
co-integration, VAR and causality.

JEL Classifications: C32, O13, Q43.

ـــــال محمــــــد :ل
و الاقتصاد القيا ،طالب دكتوراه تحليل الاقتصاد الك

المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصـاد التطبيقي
زائر القليعة ــ ا

youcef_amine38@yahoo.com

زائر للمدة( ا اء و النمو الاقتصادي  ر لاك الك ن اس )2016–1985العلاقة ب

The Relation between Electricity Consumption and Economic Growth in ALGERIA
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دمة: ــــمق

م مصادر الطاقة،  ائية من أ ر الطاقة الك ا عت عدد استعمالا الأفراد وتلبية خاصة من ناحية  خدمة لمصا
ا اجيا يك عن استعمال ا م اليومية، نا ؤلاء الأفراد من خلال استغلال كة ل المش تحقيق المنفعة العامة والمصا

مختلف  ع العمومية وكذاالمرافق سي ر اقتصاديات الدول المصا تطو م  سا ا لا يخلف آثارا سلبية ،بما  كما أن استعمال
ئة ا.،تضر بالب ئة عند استعمال الب فاظ ع ا م  سا مصدرا نظيفا من مصادر الطاقة، بما  عت ف

ائيةو  ر ر قطاع الطاقة الك تطو زائر منذ الاستقلال إ و ذلك من خلال تجنيد مختلف القدرات المادية و ،سعت ا
غرض  ة  شر ياة اليوميةلاجياتاتلبية مختلف ال ن ا نوتحس التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كذاولمواطن مة  المسا

ذهللوطن، ادة الطلب ع ز با  انت س ذه العوامل  الطاقة.النوع منل 
زائر تطورا مستمر و قد عرف  ا اء  ر لاك الك تطور ا،نظرا لاس زائر بالإضافة إ ده ا ش الذي  لنمو الديموغرا

م  ائية واحدة من أ ر الطاقة الك عت شاطات الاقتصادية حيث  نا و النمو الاقتصادي،لتحقيقعناصرالمختلف ال من 
ذه الدراسة زائر، سنحاول من خلال  ا اء  ر لاك الك ا موضوع اس س يك مية البالغة ال الية نظرا للأ الإش الإجابة ع

: المتمثلة فيما ي
ائية  ر لاك الطاقة الك ن اس العلاقة الموجودة ب زائر؟والنمو الاقتصاديما  ا

ية  والبياناتالمن

الية  ذه الاش الأسلوب الوصفي التحليو للإجابة ع لاك اعتمدنا ع لدراسة و تحليل الاحصائيات المتعلقة باس
لتحليل السلاسل الزمنية المتعلقة  زائر، و من ثم استعملنا الاسلوب القيا ا ائية و النمو الاقتصادي  ر الطاقة الك

ات الدراسة، من خلال ية تطبيقبمتغ ي شعاعمن ية و ذلك لتVARالانحدار الذا لاك وضيحواختبار السب ن اس العلاقة ب
ا اء و النمو الاقتصادي  ر صول تم ، كما شملت الدراسة سلاسل زمنية زائرالك اا و امن قواعد بيانات عل لبنك العال

ة  ول أوابك، للف ية المصدرة للب ن سنة الممتدةمنظمة الأقطار العر . 2016و سنة 1985ب
مية الدراسة أ

ذا البحث  مية  ار الدور الذي يلعبھتكمن أ ائية اظ ر زائري قطاع الطاقة الك ايد الاقتصاد ا ظل ال ، خاصة 
 ، الاقتصاد الوط ون عبئا مستقبليا ع ذه الطاقة مما قد ي الطلب ع عتمد وأنإنتاجناخاصة المتواصل  ذه الطاقة  ل

ول  الب مصادر الطاقات الناضبة المتمثلة  ليا ع .والغازاعتمادا 

دف من الدراسةال

النمو الاقتصادي  اء ع ر لاك الك و توضيح الأثر الاقتصادي الذي يحدثھ اس ذه الدراسة  ل دف الأسا ال
زائر، و للقي ات الدراسة اا ن متغ ية الموجودة ب ية لتحديد نوع العلاقة السب م بذلك سوف نحاول الاستعانة باختبار السب

اتجاه واحد،  ل  منعدمة تماما، كمبمع ل  ن أو  فيما يتعلق بالأبحاث نحاول أيضا إثراء البحث العلااتجا
روج  سمح با الأداء الاقتصادي، مما  ه ع لاك الطاقة و مدى تأث انب من اس ذا ا سلط الضوء ع الاقتصادية ال

وضع سياسات اقتصاد مة  ا المسا يمكن ل حات ال يوي.ببعض المق ذا القطاع الطاقوي ا ية تتعلق 
دف إنجاز افقدالبحثذاو :تم تقسيمھ إ تخدم ذلك كما ي اور ال

الاطار النظري و الدراسات السابقة .1
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زائر.2 ا ائية و النمو الاقتصادي  ر دراسة تحليلية إحصائية لواقع قطاع الطاقة الك
اء .3 ر لاك الك ن اس زائرالاقتصاديوالنمودراسة قياسية للعلاقة ب ا

والدراسات السابقةالنظري الإطار .1

ون مرتبطا ة الاقتصادية أن النمو الاقتصادي لبلد ما غالبا ما ي ائيةترى النظر ر لاك الطاقة الك قد ركزت ، و 1باس
يةأغلب الدراسات تناولت التجر ديثة ال اختبار اتجاه العلاقة ا اء و النمو الاقتصادي ع ر لاك الك ن اس العلاقة ب

ين،  ذين المتغ ن  ية ب ذه الدراسات إحيثالسب ذه العلاقة، خلصت  عة فرضيات أساسية يمكن أن تفسر  اذ وجود أر
 ) ض الفرضية الأو ب النمو ) أن فرضية النموتف س و الذي  اء  ر لاك الك ادة الاقتصادياس ذلك أن الز و تفس

ركية الاقتصادية ادة ا ز اء تؤدي إ ر الك شيدأما الفرضية الثانية (، الطلب ع ى أنھفرضية ال يمكن للنمو ) ف
ر  لاك الك ب اس س ادة الطلب اء الاقتصادي أن  ز شاط الاقتصادي تؤدي بالمقابل إ ادة ال أن ز عو قد يرجع ذلك إ

ائية خصوصا ر اءالطاقة عموما و الطاقة الك ر لاك الك ون لاس النمو الاقتصادي، كما يمكن ألا ي معنوي ع و أي تأث
ياد(ذلك حسب الفرضية الثالثة ا،)فرضية ا ية ثنائية الاتجاه ( قد و أخ أي أن )فرضية التغذية الراجعةتوجد علاقة سب

نفس الوقت اء و النمو الاقتصادي يتأثران  ر لاك الك م،اس ية ف ية و العر ذه و قد حاولت العديد من الدراسات الأجن
حاولت تفسالعلاقة،  ن الدراسات ال :ذلكو من ب نجد ما ي

االقادرعبدأحمددراسة  لاك الطاقة حاولت الدراسة تقديرالطلب، حيث2الرفوعسلمانوأحمدا اس ع
الأردن ائية للقطاع الم ر ة (الك لة الأجل 2015-1980خلال الف املية طو وجود علاقة ت ا إ )، وقد تم التوصل من خلال

لاك الفرد من الطاقة ا اس ائية تؤثر سلبا ع ر ات الدراسة، كما أن أسعار الطاقة الك ن متغ ، مع ب القطاع الم ائية  ر لك
. القطاع الم ائية  ر لاك الفرد من الطاقة الك اس رارة ع ب الفرد من الدخل و لدرجات ا ي لنص ايجا وجود تأث

شدراسة زائر، و ذه، حاولت3وسيلة بوف ا ائية  ر لاك الطاقة الك م العوامل المفسرة لاس الدراسة تحديد أ
ائية باستخد ر ن الطاقة الك وجود علاقة طردية ب ذه الدراسة إ عات الصغرى العادية تم التوصل من خلال  قة المر ام طر

ائية، مع وجود علاقة  ر لاك الطاقة الك ان مقارنة باس ام ومستوى التحضر و عدد الس ا ة السابقة و الناتج الداخ للف
ن و اس لك ن مؤشر أسعار المس ائية.عكسية ب ر لاك الطاقة الك

ة Philip kofiadom4دراسة غانا خلال الف اء و النمو الاقتصادي  ر لاك الك ن اس قامت باختبار العلاقة ب ، ال
ن ( ةو ذلك )، 2008-1971الممتدة ب »من خلال مقار ARDL boundstesting »و اختبار« Todayamamoto granger causalité

test ات الدراسة، « ن متغ تنص عحيثلاختبار اتجاه العلاقة ب شيد ال ي يدعم فرضية ال ت الدراسة أن الاقتصاد الغا بي
اء، كما ر لاك الك ب اس س و الذي  اء أن النمو الاقتصادي  ر لاك الك ن اس لة الأجل ب وجود علاقة طو توصلت الدراسةإ

ام ا ا ب الفرد الناتج ا قيقي.و نص

االطاقةقطاعإحصائيةلواقع دراسة تحليلية .2 ر زائوالنمو الاقتصاديئيةالك را

ائيةقطاع.أ ر زائرالطاقة الك ا

ائية  ر زائر دتلعب الطاقة الك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد، و ا اما  اورا  سومنذ استقلال
ذا القطاع ر  دة لتطو مية بالغة جا شاط الاقتصاديلما لھ من أ افة الدفع بال اء ل ر دمة الك ايد   و تلبية الطلب الم

ن مقابل ذلك، المواطن تھ و  س زائر ما  ا ائية  ر سبة التغطية بالشبكة الك ذه %98بلغت  مقابل ارتفاع الطلب ع
ن %7الطاقة الذي قارب  ة ما ب ا و ذلك خلال الف . 52011و 1963سنو
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اء و الغاز "سونلغاز" ر ة للك زائر الشركة ا عت تأسست سنة و  د الو 1969ال اء المسؤول الأول عن تزو ر طن بالك
ن  ون من ب ا بأن ت سمحت ل لية و التنظيمية و ال ي عرفت مجموعة من التطورات ال ذه الشركة ال زائر،  ا و الغاز 

المرافق ي،أك العالم العر ائية  ر توليد كمية إضافية من الطاقة الك شركة سونلغاز لاستخدام الغاز الطبي س كما 
ا إ ي.و تصدير 6الاتحاد الأورو

زائر* ا ائية  ر إنتاج الطاقة الك

للاقتصاد الوط ا المورد الأسا امة تمثل مداخيل ة جد  ةأحفور زائر قدرات طاقو الطاقة ذهعت، كماتمتلك ا
امة زائرلما تمتلكھ من موارد  ا عدة مجالات،مصدرا أساسيا للطاقة  ا  يتم استغلال حيث، اقتصادية و اجتماعيةو ال

ائية  ر لاك الطاقة الك تطور اس النظر إ زائر، و ا ائية  ر إنتاج الطاقة الك مصدرا أساسيا  الغاز الطبي عت
من الغاز  احتياطي معت ة أخرى، فانھ يمكن توف اء من ج ر كمصدر لإنتاج الك مة الغاز الطبي مسا ة و إ زائر من ج ا

من خلا اءل مصادر الطاقة الأخرى ل استغلاالطبي ر إنتاج ،إنتاج الك مة الغاز الطبي مكن توضيح مدى مسا و
: ل الموا ائية من خلال الش ر الطاقة الك

ل رقم ( مة النفط01الش ة ، الغاز الطبي) :مسا زائر خلال الف ا ائية  ر إنتاج الطاقة الك رومائية   والطاقة الك
)1999 -2016.(

معطيات المصدر ن اعتمادا ع (: من إعداد الباحث ).2018البنك العال

ليلاحظ من  إنتاج الش مة الغاز ، حيث مثلت مسا الغاز الطبي ة ع عتمد بصفة كب زائر ا اء  ر أن إنتاج الك
ن  اوح ب سبة ت اء  ر ن %98و%96الك ة الممتدة ب الأمثل 2015و1999خلال طول الف ل أيضا الاستغلال غ ن الش ب ، و

لم تتجاوز  اء، وال ر إنتاج الك رومائية  مة الطاقة الك زائر من خلال ضعف مسا ا خلال طول %1.64لموارد الطاقة 
ة الطاقات الناضبة،الف ة ع عتمد بصفة كب زائر  ا ائية  ر ن أن إنتاج الطاقة الك .7طبيالوخاصة الغازما يب
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زائر * ا ائية  ر تطور إنتاج الطاقة الك

وظا  ائية تطورا م ر ذه الطاقةوذلك بالنظرعرف إنتاج الطاقة الك ايد ع الطلب الم ذا، إ رجع  توفر و إ
ة المجموعة من العوامل الطبيعية  شر غرافية وال ا: شساعة المساحة ا م ذلك، أ مت  الذي التنوعوكذا سا المنا

ائية  ر ة بيع الطاقة الك سع انخفاض  زائر، بالإضافة إ شاط الاقتصادي الذي وكذا النموتزخر بھ ا و ال الديمغرا
زائر ده ا ة و،ش زائر خلال الف ا ائية  ر تطور إنتاج الطاقة الك يو ل الموا . 2016ــ 1999الش

ل رقم ( ة (إنتاج) :تطور 02الش زائر خلال الف ا ائية  ر ).2016-1999الطاقة الك

معطيات المصدر ن اعتمادا ع ول أوابك : من إعداد الباحث ية المصدرة للب .2018موقع منظمة الأقطار العر

ل ( ر من خلال الش زائر02يظ ا ائية  ر إنتاج الطاقة الك ايد و المستمر  ة) الارتفاع الم ذه الف حيث ،خلال 
زائربلغت  ا مقابل 2016سنة جيغاوات/سا 66234الطاقةالمنتجة  دة تقدر بـ اأي بز 1999جيغاوات/سا سنة 25600، 
اء61,35% ر إنتاج الك ذا التطور المعت ائية،  ر الطاقة الك ايد ع ة الطلب الم ائن جاء أساسا لمواج ،فقد بلغ عدد الز

ون سنة 9.184.962 م 2017ز ان عدد ة ،8%4أي بارتفاع يقدر بـ 2016سنة 8.810.312عدما  زائر لذلك سعت الدولة ا
ام و ذلك من خلال الرفع من القدرات الإنتاجية.  ذا القطاع ال ر  تطو إ
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زائر* ا اء  ر لاك الك اس

ل رقم ( ائية 03الش ر لاك الطاقة الك ة () :اس زائر خلال الف ).2016- 1999ا

معطيات المصدر ن اعتمادا ع ول أوابك : من إعداد الباحث ية المصدرة للب .2018موقع منظمة الأقطار العر

ل السابقيلاحظ من  ن سنالش ة الممتدة ب تزايد مستمر خلال الف ائية  ر لاك الطاقة الك حيث2016و1999أن اس
لاك  عدما قدر بـــ: 2016جيغا واط/سا 70747بلغ الاس تھ 1999جيغا واط/سا 19073،  س مقارنة %270.92أي بما 

ادة إ1999سنة  ذه الز لاك. وترجع  سبة الاس ة  ادة جد معت ز اء الارتفاع المستمر .و ر الك ب الطلب ع س
عدد استعمالات  ي و ا ائية لدى الأفراد.النمو الس ر الطاقة الك

زائر.ب ا النمو الاقتصادي 

زائري عتمد عائداتاالاقتصاد ا ع ل كب ول تتعلقبمداخيلھ ونأغلبية روقات، ش ذا تصدير الب سبة و ب
ات ،%97تفوق  تنعكستواجھ سوق النفط العالمية، والصدمات المما يجعلھ عرضة للتغ وانب وال مختلف ا حتما ع

السياسيةالاقتصادية، الاجتماعية  .للبلادوح
ولية العكسية  ا الصدمة الب م زائري، أ الاقتصاد ا اسات أثرت سلبا ع عدة انت ول إ عرضت أسعار الب فقد 

ا1986لسنة  ياة الاجتماعية وما تلا ا عكست مباشرة ع ة ،ياسية آنذاكوالسمن أزمة اقتصادية حادة ا حيث عرفت الف
ن  ام انخفاضا2000و1986ما ب ا وظا للناتج الداخ ل م زائر، أثر مباشمما)04(أنظر الش الأداء الاقتصادي ل رة ع

: مكن ملاحظة ذلك من خلال ما ي و

.ثمارات  جراء انخفاض أسعار النفط م الاس تراجع 
زائري من مرحلة مرحلة اقتصاد السوق.انتقال الاقتصاد ا التخطيط المركزي إ

الأزمة ةالاقتصادية تأث يات من القر والاجتماعية وكذا العشر سعي زائر خلال ال ا ا عاش ن السوداء ال
ن  نزوح المواطن ع رة اليد العاملةنحو المدنالما م  .ما سا

تب ومة إ ومخططات التعديلمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تراجع النمو الاقتصادي مما أدى با
يك متخوصصة المؤسسات الاقتصادية، والذي نتج عنھ،(PAS)ال سا رة وال تفاقم ظا ل كب ش

عطيل العمليةالبطالة ةوالنمو الاقتصاديالانتاجية و ح العمالخلال غلق المؤسسات من تلك الف سر و
من مألف360حيث فقد أك . 9ص منصب عمل
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 و ما انجر عنھ من تبعات اقتصادية و اجتماعية الاستدانة من قبل صندوق النقد الدو زائر إ وء ا
صعبة.

أسعار النفط وظ  بارتفاع م تم عرف نوعا من التعا ول  وصلت و مع بداية الألفية الثالثة بدأت أسواق الب ال
حوا ميل سنة دولار100إ م بصفة، 2008لل ام، حيث نلاحظ من مباشرةما سا ا الناتج ا ارتفاع قيمة إجما
ل خلال  ن أن 04الش ة الممتدة ب ام لت 2013و 2000الف ا الناتج الداخ ا ارتفعت من خلالھ قيمة إجما نموا معت

زائر من حوا ي54800ل حوا2000سنة مليون دولار أمر ي210000إ ، كما يرجع ذلك 2013سنة مليون دولار أمر
ة  تلك الف السياسة الاقتصادية المتبعة  أساسأيضا إ ية ع النمو الاقتصاديو المب ثمار و تحف من خلال يع الاس

التحتية فيما يتعالانفاق،  شاءات و الب عديد الا ة  ذه الف ت  .حيث تم لق بالطرقات و السكن ...إ
ة (منذ منتصف  السنوات الأخ زائر  ب ألا و 2014كما تواجھ ا نفس الس المداخيل و الذي يرجع إ ) انخفاض 

اوي أسعار النفط ا بحوا2016لتصل سنة و  ا ى مستو أد تراجع النمو الاقتصادي دولار30إ أدت إ ميل، و ال لل
زائر، متأثرا ا ا م ثماراتعدة عوامل أ ام و ، و مستوى الإنفاقتراجع الاس ا تطورات الناتج ا يو ل الموا الش

ن سنة  ة ما ب زائر خلال الف . 2016و سنة 1985ل
ل رقم ( ة () :تطورات الناتج ا04الش ام خلال الف ).2016-1985ا

معطيات المصدر ن اعتمادا ع (: من إعداد الباحث ).  2018البنك العال

اء قياسيةدراسة .3 ر لاك الك ن اس زائروالنمو الاقتصاديللعلاقة ب ا

اء  ر لاك الك ن اس تحليل العلاقة ب الدراسة القياسية ع زائر، باستعمال أدوات والنمو الاقتصاديسنعتمد  ا
ناء نموذجالقياس الاقتصادي ائو ر لاك الطاقة الك ات اس زائر، بوالنمو الاقتصاديية اقتصادي يضم متغ تطبيق ا

ي ية شعاع الانحدار الذا ية،VARمن ين.واختبار السب ذين المتغ ن  لتحديد نوع العلاقة الاقتصادية ب

ا  ات السابق ذكر ة للمتغ سنة حيث تمثل المعطيات بيانات سنو غاية سنة1985والممتدة م ،أي أن السلسة 2016إ
دة31تحتوي ع سبة للنمو الاقتصادي مشا بال قاعدة بيانات البنك العال تمثل مصدر المعطيات  ومنظمة الأقطار، و

ول "أوابك" فيم ية للدول المصدرة للب اء.العر ر لاك الك ات كما يا يخص اس عرف المتغ و

0

50000

100000

150000

200000

250000

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

اجمالي الناتج الداخلي الخام ملیون دولار 
امریكي 



لة 2020مارسالعاشرالعددالاقتصاديةللدراساتالدوليةا

ا برلین المانی–المركز الدیمقراطي العربي 
90

ة النمو -أ  االاقتصادي:متغ رمز ل سلسلة المعطيات، وتمثل الناتج اLPIBبالرمز (و تم ع عد إدخال اللوغار ذا  ) و
ا عنھ بالأسعار الثابتة حيث تمثل  الأساس.سنة 2010الإجماليمع

اء: -ب  ر لاك الك ة اس امتغ رمز ل لاك LCEبالرمز (و اس سلسة المعطيات، وتمثل إجما تم ع عد إدخال اللوغار ذا  ) و
ا عنھ بـ "جيغا واط/سا". اء مع ر الك

ة السلاسل الزمنية :استقرار

ية  جذر الوحدة لـــ" من ة السلاسل الزمنية ع اختبار استقرار نا  ديكيفولر سنعتمد خلال دراس
مستقرة، وذلك باختبار فرضية ADF"الموسع انت السلاسل محل الدراسة مستقرة أو غ والذي سنعرف من خلالھ ما إذا 
ا مقابل الفرضية البديلة العدم ( وجود جذر أحادي بالسلسلة وعدم استقرار ع ذر )() وال غياب ا ع وال

أن السلسلة مستقرة. وقد تم  ي فولرالأحادي ما يدل ع يص نتائج اختبار "دي حيث نقبلالموسعت دول التا ا  ")(:

ان :tab>ADFcalADFإذا 

ي فولر".) :01جدول رقم ( نتائج اختبار حذر الوحدة لـ"دي

املالسلسلة درجة الت
LCE2

LPIB1

برنامج المصدر ن اعتمادا مخرجات ع .eviews.8: من إعداد الباحث

ن لاك تب مستقرة، حيث أن السلسلة المتعلقة باس املةالنتائج السابقة أن السلاسل محل الدراسة غ اء مت ر من الك
yالدرجة الثانية ( املة من الدرجة (2)~ ا ساكنة، كما أن السلسلة المتعلقة بالنمو الاقتصادي مت ) أي أن الفروق الثانية ل

) yالأو ا ساكنة.)أي أن الفروق الأو(1)~ ق رقم ( ل امل .)01أنظر الم ة عدم وجود علاقة ت ن نتائج الاستقرار كما تب
ل. الأجل الطو غياب العلاقة  التا ات محل الدراسة و ن المتغ ك ب مش

المسار  pتحديد درجة تأخ

نماذج  الأغلب VARإن اختيار درجة التأخ ، لكنھ  ما يتميتم وفق عدة معاي ن  معيار Akaike(AIC)الاعتماد ع
ن Shwartz(SC)و  ذين المعيار ن  أساس أقل قيمة ب يتم ع تقابل، حيث أن اختيار التأخ ، لباوال يجة أقل تأخ والنتائج ن

ة ق رقمالمو القصوى لنموذج 02الم تأخذ درجة التأخ ن أن معظم المعاي توافقVARتب .(P=1)درجة واحدة وال

ي " VAR(1)"تقدير نموذج شعاع الانحدار الذا

واحد أي  ي بتأخ بتقدير نموذج شعاع الانحدار الذا سنقوم فيما ي درجة التأخ ون VAR(1)عد التعرف ع ، حيث سي
: ل التا النموذج المتحصل عليھ عموما من الش

DDLCE = -0.874144*DDLCE(-1) + 0.095354*DLPIB(-1) + 0.004899

(-5.10535)           (1.06484)(0.37387)

DLPIB = -0.358353*DDLCE(-1) + 0.062134*DLPIB(-1) + 0.031709

(-0.97197)(0.32217)(1.12355)

(t)لأرقام مابين قوسين إحصائية ستيودنتحيث تمثلا
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ن اعتماداالمصدر eviews.8مخرجات برنامج : من إعداد الباحث

ي عند درجة تأخ عد اختبار p=1من خلال النتائج الواردة أعلاه و المتعلقة بتقدير نموذج شعاع الانحدار الذا و 
انت القيمة المطلقة لـــ :  ة إذا  ون المعلمة ذات معنو يودنت حيث ت إحصائية س ة المعالمبالاعتماد ع يتl>1.96calltمعنو

اء تفسر بالقلنا أن  ر لاك الك ة اس ا عند درجة تأخمتغ ة إحصائية كما 1يم السابقة ل ا معنو ست ل المعالم فل ، أما با
اء  ر لاك الك اس عدم تأث اء والنمو الاقتصادي وذلك  ر لاك الك ن اس ضعف العلاقة ب ع يودنت، ما  إحصائية س ش

النمو الاقتصادي وكذا عدم تأ اء.ع ر لاك الك اس النمو الاقتصادي ع ث

ة المسار " "VAR(1)دراسة استقرار

و التأكد من مدى VARإن تحليل استقرار نموذج  بقية المراحل، و الغرض من ذلك  قبل المرور إ شرط أسا
ذا الاختبار من معرفة  سمح  ة النموذج، كما  عض ااستقرار ي من  عا ان النموذج  ل القياسية،ن  ل دائرةمثل و المشا الش

ذور الأحادية لــــ: " ".VAR(1)مقلوب ا

ل رقم ( ة:)05الش ي لاستقرار "VAR(1)المسار "التمثيل البيا

برنامج المصدر ن اعتمادا ع .eviews.8: من إعداد الباحث

لنا أن النموذج " ل يت ل جذر VAR(1)من خلال الش ون مقلوب  داخل الدائرة الأحادية أي أحادي يقع" مستقر 
ا أصغر من الواحد. أ

يةاختبار  :العلاقة السب
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اء،نقومبس ر لاك الك ل من النمو الاقتصادي واس ن  ية ب اختبار و اختبار العلاقة السب ذلك بالاعتماد ع
»Granger«،ختبار فرضية العدم (من خلال اHع ية ) وال ينعدم وجود علاقة سب ن المتغ مقابل الفرضية البديلة ب
)Hماع) وال ية بي منHحيث نقبل(.وجود علاقة سب انت قيمة الاحتمال أك يص نتائج اختبار 0.05) إذا  وقد تم ت

ية لــــ" :Grangerالسب دول التا ا  "

ية) :02جدول رقم ( ".Grangerلــــ"نتائج اختبار العلاقة السب

ة (الفرضية شر ()0Hالصفر الاحتمال)calFإحصائية ف

DLPIB ب س DDLEC1.1330.296لا 

DDLEC ب س DLPIB0.9440.340لا 

ن اعتماداالمصدر برنامج : من إعداد الباحث eviews.8ع

من من خلال دول أعلاه نلاحظ أن الاحتمال أك ا عدم وجود علاقة 0.05النتائج الواردة  ع ذا  الات و جميع ا
اء  ر لاك الك ن اس ية ب زائر.والنمو الاقتصاديسب ق رقما .04أنظر الم

:والصدماتتحليل التباين 

تحليل التباين:-أ

و  دف من تحليل التباين  نفسھ ومقدار التعرف عال المتغ بؤ  خطأ الت عود ا بؤ والذي  الت مقدار التباين 
ية الأخرى  ات التفس المتغ ا 10التباين  صل عل ق رقم، ومن خلال النتائج ا تج ما 05الم :ست ي

سبة - م بمتوسط  سا اء ف ر لاك الك ة اس سبة لتحليل تباين متغ ا بال ة، %97.32قدر بؤ لنفس المتغ تباين خطأ الت
ا  سبة قدر ة النمو الاقتصادي ب م متغ سا ة.%2.67كما  ذه المتغ بؤ ل تباين خطأ الت

سبة - م بمتوسط  سا ة النمو الاقتصادي ف سبة لتحليل تباين متغ ا بال بؤ لنفس %89.35قدر ة،تباين خطأ الت المتغ
ا  سبة قدر اء ب ر لاك الك ة اس م متغ سا ة.%10.64كما  ذه المتغ بؤ ل تباين خطأ الت

ة تقدر م سبة كب ذا ب ا و ة محل الدراسة يرجع إل ل متغ بؤ ل تباين خطأ الت ما سبق نلاحظ أن تفس
اء %97.32بـــ: ر لاك الك ة اس سبة لمتغ ة النمو%89.35وبال سبة لمتغ عدام العلاقة بال ذا ما يتوافق مع ا الاقتصادي، و

ات.   ن المتغ ية ب السب

تحليل الصدمات ودوال الاستجابة:- ب

دف من تحليل الصدمات  حدوث صدمة ودوال الاستجابةإنال ا عو قياس مدى تأث ات، وأثر عمل المتغ حيث 
تلف الصدمات  بع المسار الزم ت اتذه الدوال ع ا المتغ تتعرض ل مكن تحليلھ من 11المفاجئة ال ل ، و خلال الش

: الموا
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ل رقم ( ات:)06الش ال الصدمات العشوائية للمتغ أش

برنامج المصدر ن اعتمادا ع .eviews.8: من إعداد الباحث

لنا ما يمن خلال  ال السابقة يت :الأش

ة النمو الاقتصادي إذ يبدو الأثر ضعيفا يبدأ  متغ ا أثر قوي ع س ل اءل ر لاك الك ة اس متغ إن إحداث صدمة 
امسة. كماالتخامد من السنة  ة ا متغ ع ا أثر قو تج ع ة النمو الاقتصادي لا ي متغ أن إحداث صدمة عشوائية 

اءإذ يبدو الأثر ضعيفا  ر لاك الك التخامد من السنة الثالثةياس عدام العلاقة بدأ  ذا ما يتوافق مع النتائج السابقة با  ،
ات وكذا عند تقدير نموذج شعاع ن المتغ ية ب ي وتحليل التباين.السب الانحدار الذا

اتمة :ــــــــــخ

اء  ر لاك الك ل من النمو الاقتصادي واس ن  نموذج شعاع تناولت الدراسة العلاقة ب زائر من خلال الاعتماد ع ا
ي " النتائج التالية:VARالانحدار الذا ا إ " وقد تم التوصل من خلال

":رت نتائج اختبار جذر الوحدة لــ ة السلاسل الزمنية كما أظ "، حيث أن السلسلة المتعلقة ADFعدم استقرار
املة من الدرجة الثانية، كما أ اء مت ر لاك الك املة من الدرجة باس اصة بالنمو الاقتصادي مت ن السلسلة ا

ين محل الدراسة. ن المتغ ل ب الأجل الطو ذا غياب العلاقة  ك و امل المش ن غياب علاقة الت ، ما يب الأو

" ن اختبار ات محل الدراسة،كما ب ن المتغ ي ضعف العلاقة ب رت نتائج تقدير شعاع الانحدار الذا " Grangerأظ
ات الدراسة. ن متغ ن ب الاتجا ية  غياب العلاقة السب

 سبة لنتائج تحليل التباين ابال النمو والصدمات فإ اء ع ر لاك الك اس عدم تأث تتوافق والنتائج السابقة، وذلك 
زائر. ا اء  ر لاك الك اس النمو الاقتصادي ع الاقتصادي وكذا عدم تأث
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لاك و من خلال ما اس و المستمر  ذا التطور الكب ياد، إذ أن  زائر تتوافق وفرضية ا لنا أن حالة ا سبق يت
س زائر ل ا اء  ر النمو الاقتصادي، الك لاككما أن الارتفاع المستمر لھ أي أثر ع النمو اس زائر يرجع إ ا اء  ر الك

ي ما يتطلب  ي والتوسع العمرا ا شبكة الكالس شاء محطات جديدة والتوسع  ان، و دائما إ ؤلاء الس اء لتغطية حاجات  ر
اء ر لكة للك زة متعددة ومس ستوجب استعمال أج الذي  ان من خلال التطور التكنولو ؤلاء الس ، مستوى التحضر لدى 

ذلك استغلال  ل كبزد ع ش زائر  ا ا تتوفر عل ة ال ائيةالمستخرجات الغاز ر والدعم الذي توليھ إنتاج الطاقة الك
ا. اليف انتج لا تتوافق مع ت اء وال ر ن من خلال الأسعار الإسمية للك ن الاقتصادي ن و المنتج كما الدولة لفائدة المواطن

النمو الاقتصادي عيفس لار عدم تأث اءاس ر زائر.الك ا از الانتا بضعف ا
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ق رقم  ات الدراسة  :01الم ة لمتغ نتائج اختبارات الاستقرار
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ق رقم المسار :02الم Pنتائج درجة تأخ
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ق رقم  VAR(1): نتائج تقدير نموذج 03الم

ق رقم  ية04الم : نتائج اختبار السب

ق رقم : نتائج اختبار تحليل التباين05الم
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شف العلاقة بین حدث الملخص: تهدف الدراسة إلى 
ین 2016\6\24في تارخ الاستفتاء البرطاني  و

أزواج العملات المستقلة , ولهذا الغرض تم تنفیذ 
المنهج التحلیلي لدراسة العلاقة وذلك من خلال دراسة 
ة الأسعار في السوق والثاني دراسة  جانبین الأول حر

انت أهم النتائج   ة , وقد  ات والتقارر الرسم الاحصائ
ة  في أن التأثیر على الأزواج المستقلة ناتج عن حر

ة نحو الأسواق الأم وال من الأسواق البرطان
.الاستثمارة الآمنة

ةالكلم زواج العملات أالحدث القاطع  .:ات المفتاح
طة.أالمستقلة  .  ست. زواج العملات المرت بر

الاستفتاء

Abstract: This study aims at disclosing the relation

between the Britain referendum dated June 24 , 2016 and

the unrelated currency pairs , for this purpose an analytic

methodology has been carried out to study that relation

through examining two sides : first , price movement in

the market . Second , studying the statistics and official

reports .  Most important results demonstrates that the

impact on the unrelated currency pairs was  due to the

shifting of money from Britain markets to safe haven

investing markets.

Key words: Categorical event .Unrelated currency pairs
.Interrelated currency pairs .Brexit .Referendum .

Classification JEL:: G Financial Economics (G02)
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ة حداث تأثیر الأ ةغیر الاقتصاد اد زواج العملات المستقلة أعلى الاعت

ي على إثر اِستفتاء اني والدولار الأمر ا )BREXIT(دراسة حالة أزواج الین ال

The Effect of The Unusual Economic Events on The Unrelated  currency pairs
( Studying the JPY and USD pairs based on BREXIT referendum)
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مقدمة 

مقدمة:

ذه الأ  عض  الاقتصاديات يتعرض الاقتصاد للعديد من الأحداث المؤثرة , و ا ليصل ا والأسواق والمؤسسات حداث يتجاوز تأث
الأ  الأطراف الدولية المتأثرة  ية .المالية وتحديداً سوق العملات الأ سواق الدولية , وأك جن

ات نجد  ذه التأث دة  مفسرهمن خلال ملاحظة ومشا بة والغ ر الغر تتطلبعض المظا جراء بحوث ودراسات علمية إوال
ا وذلكلكشف أ ا ونتائج ا وأثار ز عمليات التحسبا ذهوط وإلتعز ة مثل  مواج اطر  ر تأثر دارة ا ذه المظا الظروف , ومن 

سأ ي وأزواج الدولار الأ زواج عملات ل ن اليابا دث كتأثر أزواج ال دث او بالاقتصاد الذي وقع فيھ ا ا علاقة مباشرة با ي ل مر
روج من الاتحاد الأ بالاست ي حول ا يطا ي .فتاء ال ور

أذا البحث تم ذه الأزواج وال ع ك ا الأ ال ا بالأحداث الاقتصادية السمي علاق اعتيادية من أزواج المستقلة وع جل غ
ل.الكشف عن الأسباب والأ ر ك الظا ثار وتفس

الية البحثإش

اعتياديالقتصادي الاحدث وقوعل  الاقتصاد فعالتأثالذو غ خروج ع لية مما   يؤديإ ثمارات من السوق ا الاس
ارتفاع ب  س ات العرض والطلب لأزواج العملات المستقلةي ذا الارتفاعمستو ل  الاسعار؟ و غ ات تماثل يؤدي ا بمستو

اسعار ازواج العملات المرتبطة ؟غ

فرضيات البحث

إي.1 عض أزواج العملات المستقلة تأث دث القاطع يؤثر ع يا .أجا و سل
أزواج العملات المستقلة أ.2 دث القاطع تتغ تتأثر با اعتيادية ال ات غ ا بمستو الأ تسعار اصل  زواج ماثل التأثر ا

.المرتبطة
ل معاكس للاقتصاد.3 ش دث القاطع  اوقوع ا ) يؤدي ا ثمارات ) من سوق ترتفاع ال( سل روب الاس ارجة (  دفقات ا

م الأ  .والعقاراتس
تف.4 غي ي كحدث قاطع أدى ا يطا السوق اليابانية والأ الاستفتاء ال ة  ثمار ن نحو البدائل الاس ثمر كية ضيلات المس مر

ن والدولار الأ مما ال يزاد الطلب ع .مر

مية البحث أ

دث القا.1 ا أيدرس مدى نطاق تأث سوق العملات تحديداً ع مرتبطة طع ع زواج المستقلة).بھ ( الأ زواج العملات الغ
إــــــيوسع مدارك مدراء ا.2 املات بالأحداث ـــــملات حول مدى تأثر سوق العـــــدارة العاطر  دث القاطع).الغ عتيادية ( ا
المباشرة ب.3 الارتباطات المباشرة وغ ا بوقوع الأ يو صادية.حداث الاقتن العملات ومدى تأثر
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ياراتي.4 طوة الأ ضيف معرفة جديدة حول ا و ا ذا البحث  يارات الأ الثانيةسواق المالية حيث ان  سواق لسلسلة بحوث ا
المالية.

التحلي: البحث من لاتتم اعتماد المن قراءة وتحليل الوثائق وال شورةوالذي يقوم ع ر الم ذلك تم بوالتقار الإضافة ا
معة من منصاالأساليب الإحصائيةاستخدام ة البيانات ا معا سب التغوالكمية  . والارتباطاتت العملات لتحديد 

حالة البحث 

ي .1 ن اليابا 2016\6\26ال
ي .2 2016\6\26الدولار الامر

ب السلوك الغر  س ي كحالة دراسة  ي والدولار الامر ن اليابا ن وتم اختيار عملة ال ن الأ ب للعملت رت جانب يل حيث اظ ول 
ارتفاعات امام جميع العملات. 

خطة البحث

خ زواج العملات المستقلة عن الباوند دراسة جميع أ.1 تأثرت بالاستفتاء اللغرض تحديد الأ 2016\6\24تار ي زواج ال يطا
روج من الاتحاد الأ  ي.حول ا ور

جميع أ.2 م التغ ن اليابادراسة  ييزواج ال .والدولار الأمر
ن.3 ة ب ن اليابانل مندراسة العلاقات الاقتصادية والتجار كية و طانيا.والولايات المتحدة الأمر بر
غدراسة أ.4 يأسعارسباب  ن اليابا يال .والدولار الأمر
ثمارات نحو الملاذات الآمنة..5 دراسة توجھ الاس
استخلاص النتائج .6

كست)؟عملية ما (بر

كستعب ناختصاروبر لمت ن ( لل يت نBritish Exitالإنجل طانياخروجعنيان) واللت ي.الاتحادمنبر الأورو

الأزواج المستقلة  دث القاطع ع ا : تأث الفرضية الأو

الأزواج  ع ل رئ ش دث القاطع  ا كز تأث ية ي ون سوق العملات الأجن ت عملة احدى عملات الزوج المرتبطة وال
ي ون إيجا إما أن ي ذا التأث دث , و ا ا وقع ف قيمة العملة مقابل جميع العملات الاخرى البلد ال ع ولكن ماذا عن أو سل

دث؟ دث أو بالعملة المتأثرة با ا علاقة با س ل ل بقية الأزواج الأخرى ( المستقلة ) وال

دث القاطع فمن المنطقي ان زوج  ض أن الأزواج المستقلة لن تتأثر با لن يتأثر USD/CADمن خلال المنطق الاقتصادي نف
ي والذي حصل  روج من الاتحاد الأور ي حول ا يطا . 2016\6\23بالاستفتاء ال

املة حيث يوجد أزواج مستقلة لم تتأثر  ست  ذا الامر جزئية ول المقابل تم اثبات تأثر أزواج مستقلة اخرى ة  بالاستفتاء و
دث. بذلك ا
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خ  الأسعار بتار اصل  ا انت مختلفة , حيث تم تحليل ودراسة التغ ذا البحث فأن دراسة الأزواج المستقلة  2016\6\24أما 
ا  ي .ميع الأزواج المرتبطة (أزواج الباوند) وجميع الأزواج المستقلة بما ف ي والدولار الأمر ن اليابا أزواج ال

ن سعري الافتتاح  ساب فارق النقاط ب أساس اح ذا القياس قام ع افة الأزواج المستقلة ,  ل ذه الفرضية تم قياس التغ
ي: دول الآ ا ن  و مب حده كما  ل زوج ع - والأغلاق ل

أسعار الأزواج المستقلة1جدول (  غ  (

Pair Open Close Pips Ratio Pair Open Close Pips Ratio
AUD\CAD 0.9678 0.9705 0.0027 0.003 NZD\SGD 0.9689 0.9612 0.0077 0.008
AUD\CHF 0.7277 0.724 0.0037 0.005 NZD\USD 0.7239 0.7119 0.012 0.017
AUD\NZD 1.0491 1.0461 0.003 0.003 USD\CAD 1.2755 1.2999 0.0244 0.019
AUD\USD 0.7609 0.7465 0.0144 0.02 USD\CHF 0.9576 0.9715 0.0139 0.015
CAD\CHF 0.7495 0.7464 0.0031 0.004 USD\DKK 6.5294 6.6829 0.1535 0.024
EUR\AUD 1.4912 1.4841 0.0071 0.005 USD\HKD 7.756 7.760 0.004 0.0005
EUR\CAD 1.4488 1.4427 0.0061 0.004 USD\HUF 275.253 285.281 10.028 0.036
EUR\CHF 1.0889 1.0794 0.0095 0.009 USD\MXN 18.2008 18.9008 0.7 0.038
EUR\DKK 7.4425 7.4312 0.0113 0.002 USD\NOK 8.1164 8.4824 0.366 0.045
EUR\HKD 8.8209 8.6128 0.2081 0.024 USD\PLN 3.8216 4.0053 0.1837 0.048
EUR\HUF 312.88 317.01 4.13 0.013 USD\RUB 66.2055 64.6085 1.597 0.024
EUR\NOK 9.2279 9.4238 0.1959 0.021 USD\SEK 8.1321 8.4579 0.3258 0.040
EUR\NZD 1.568 1.5564 0.0116 0.007 USD\SGD 1.3366 1.3515 0.0149 0.011
EUR\PLN 4.3544 4.4405 0.0861 0.02 USD\TRY 2.8506 2.9262 0.0756 0.027
EUR\RUB 72.456 71.782 0.674 0.01 USD\ZAR 14.3936 15.046 0.6524 0.045
EUR\SEK 9.2541 9.3984 0.1443 0.02 AUD\JPY 80.753 76.257 4.496 0.056
EUR\SGD 1.5217 1.5018 0.0199 0.01 CAD\JPU 83.081 78.484 4.597 0.055
EUR\TRY 3.2372 3.2508 0.0136 0.004 CHF\JPY 110.441 104.66 5.781 0.052
EUR\USD 1.1384 1.1114 0.027 0.024 EUR\JPY 120.814 113.499 7.315 0.061
EUR\ZAR 16.3836 16.7145 0.3309 0.020 NZD\JPY 76.797 72.744 4.053 0.053
NZD\CAD 0.9215 0.9252 0.0037 0.004 SGD\JPY 79.246 75.357 3.889 0.049
NZD\CHF 0.6924 0.6895 0.0029 0.004 USD\JPY 106.122 102.115 4.007 0.038

 إعداد الباحث

سبة من خلال قسمة فارق النقاط ع ن سعر الافتتاح وسعر الأغلاق ثم استخراج ال ساب فارق النقاط ب دول تم اح ذا ا
الأسعار  غ دول نجد ان  ا خ الاستفتاء ومن خلال نتائج العمليات ال تار الاسعار  غ ن مدى  تب سعر الافتتاح وال
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تار ن للأزواج المستقلة  اوح ما ب سبة %6ا%0,5خ الاستفتاء ت عض الأزواج ا ل وصول  %6, السؤال الذي يطرح نفسة 
ذا  ت  للأسعار ؟ وما الذي قد يث عبارة عن تحرك طبي ذا التغ أن  عت ا تأثرت بالاستفتاء ؟ ولماذا لا  بالضرورة أ ع

زوج  غ ؟بالنظر ا سبة نجد أن الباGBP\USDال ن%8وند تراجع ب ه الاقتصادي مدى والذي اعت تراجع للباوند ع أك
ن سنة  دث 1ثلاث ة تأثرت با ذه الاخ ت أن  ستطيع نث سبة تراجع للأزواج المستقلة  سبة مع أع ذه ال تقارب  النظر إ , و

القاطع .

د-الفرضية الثانية: تتأثر با اعتيادية يماثل التأثر أزواج العملات المستقلة ال ات غ ا بمستو أسعار ث القاطع تتغ
الأزواج المرتبطة . اصل  ا

أي مدى  الأزواج المرتبطة , ولكن ماذا عن الأزواج المستقلة ؟ وا ل مباشر ع ش دث القاطع يقع  الأقوى ل بالتأكيد أن التأث
ذا التأثر؟كما ل يمكن قياس  تأثر؟ و ذا التأثر لاحظنا س س  ي نق ناك تأثر للأزواج المستقلة , ول إثبات الفرضية السابقة أن 

ي: أسعار العملات مما تطلب اتباع الأسلوب الآ ات أعمق ع -توجب تنفيذ معا

ل زوج من الأزواج المستقلة لغرض تحديد درجة التأثر للأزواج الم.1 السعري ل سبة التغ ستقلة تصميم معيار مقارنة من خلال 
.

ل زوج من الأزواج المستقلة..2 ل س ال ات التغ تحديد مستو
المستخرجة  من أزواج الباوند..3 ا من المعاي ا مع ما يقابل دث القاطع من خلال مقارن تحديد درجة تأثر الأزواج المستقلة با

الأزواج -أولاً: دث ع أزواج الباوند بإيجاد تصميم المعيار  من أجل تصميم معيار لقياس أثر ا المستقلة تم قياس التغ
من خلال قسمة فارق النقاط ع سبة التغ دث , ثم إيجاد  خ ا تار ل زوج  ن سعر الافتتاح وسعر الأغلاق ل الفرق ب

أزواج الباوند. عتمد ع قة للمقارنة  إيجاد طر ذا ساعد  سعر الافتتاح , 

ات ا-ثانياً: سب تحديد مستو أسعار الأزواج المستقلة تم استخدام فوارق و للأزواج المستقلة لغرض تحديد التغ لتغي
. الفرضية الاو ا  ا واستخراج تم معا ات ال التغ

ة بثلاث خطوات -ثالثاً: ذه المرحلة تم تنفيذ المعا تحديد درجة تأثر الأزواج المستقلة و

A.ا ع مراعاة ملائمة المعيار للزوج المستقل المراد إسقاط المعاي ب مقارنة منطقية ي ي نحصل ع لأزواج المستقلة , ل
ت  واج لة ال ا من أزواج الباوند ,  المش ط الأزواج المستقلة بما يقابل تحديد درجة تأثره , ولتحقيق مبدأ الملائمة تم ر

ن من أزواج الباوند مقابلة ل وجود زوج ذلك زوج الباحث  USD\CHFل زوج مستقل مطلوب قياس تأثره , مثال ع
ن تقابلھ من أزواج الباوند  تحديد الزوج الملائم GBP\CHFوايضاً GBP\USDحيث يوجد زوج ل معضلة  ش ذا   ,

العملة ال الزوج المستقل , عملة الأساس  لة من خلال اعتماد عملة الاساس  ذه المش ر كمعيار , تم حل  تظ
زوج  سر للزوج ,  انب الأ و زوج USD\CHFا ي, اذاً المعيار الملائم  الدولار الأمر نجد أن عملة الأساس 

GBP\USD .
B. ,للمعيار س ال للزوج المستقل والتغ س ال ن التغ ية ب س قياس درجة التأثر  لقياس درجة التأثر تم إيجاد العلاقة ال

ذلك  لزوج - :مثال ع س ال ان التغ لزوج CHF\JPY6%اذا  س ال ية GBP\CHF8%والتغ س , فإن العلاقة ال
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زوج  غ زوج CHF\JPYتحدد من خلال قسمة  غ ان 0.75= 0.08\0,06وذلك بالمعادلة الآتية  GBP\CHFع بمع
الزوج المرتبط بلغت  الزوج المستقل ا غ .%75سبة 

C. يف ذا الغرض تم تصميم تص ية , ول س س العلاقة ال يفات لمقاي تتطلب وجود تص تحديد درجة التغ ات التغ مستو
يفات الآتية: -التص

س التأثر2جدول رقم (  ) مقاي

Low impact 0 - 25%
Partially impact 26- 50%
High impact 51 – 75%
Fully impact 76-100%

تصميم الباحث

داول الآتية : ا ة  ) قياس تأثر الأزواج المستقلة3جدول ( -تم تطبيق المعا

Pair Change ratio Stander Change ratio Impact ratio Classification
AUD\CAD 0.003 GBP\AUD 0.062 0.04 Low impact
AUD\CHF 0.005 GBP\AUD 0.062 0.08 Low impact
AUD\NZD 0.003 GBP\AUD 0.062 0.05 Low impact
AUD\USD 0.02 GBP\AUD 0.062 0.30 Partially impact
CAD\CHF 0.004 GBP\CAD 0.061 0.07 Low impact
EUR\AUD 0.005 EUR\GBP 0.064 0.07 Low impact
EUR\CAD 0.004 EUR\GBP 0.064 0.07 Low impact
EUR\CHF 0.009 EUR\GBP 0.064 0.14 Low impact
EUR\DKK 0.002 EUR\GBP 0.064 0.02 Low impact
EUR\HKD 0.024 EUR\GBP 0.064 0.37 Partially impact
EUR\HUF 0.013 EUR\GBP 0.064 0.21 Low impact
EUR\NOK 0.021 EUR\GBP 0.064 0.33 Partially impact
EUR\NZD 0.007 EUR\GBP 0.064 0.12 Low impact
EUR\PLN 0.02 EUR\GBP 0.064 0.31 Partially impact
EUR\RUB 0.01 EUR\GBP 0.064 0.15 Low impact
EUR\SEK 0.02 EUR\GBP 0.064 0.24 Low impact
EUR\SGD 0.01 EUR\GBP 0.064 0.20 Low impact
EUR\TRY 0.004 EUR\GBP 0.064 0.07 Low impact
EUR\USD 0.024 EUR\GBP 0.064 0.37 Partially impact
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EUR\ZAR 0.020 EUR\GBP 0.064 0.32 Partially impact
NZD\CAD 0.004 GBP\NZD 0.063 0.06 Low impact
NZD\CHF 0.004 GBP\NZD 0.063 0.07 Low impact
NZD\SGD 0.008 GBP\NZD 0.063 0.13 Low impact
NZD\USD 0.017 GBP\NZD 0.063 0.26 Partially impact
USD\CAD 0.019 GBP\USD 0.079 0.24 Low impact
USD\CHF 0.015 GBP\USD 0.079 0.18 Low impact
USD\DKK 0.024 GBP\USD 0.079 0.30 Partially impact
USD\HKD 0.0005 GBP\USD 0.079 0.01 Low impact
USD\HUF 0.036 GBP\USD 0.079 0.46 Partially impact
USD\MXN 0.038 GBP\USD 0.079 0.48 Partially impact
USD\NOK 0.045 GBP\USD 0.079 0.57 High impact
USD\PLN 0.048 GBP\USD 0.079 0.61 High impact
USD\RUB 0.024 GBP\USD 0.079 0.30 Partially impact
USD\SEK 0.040 GBP\USD 0.079 0.50 High impact
USD\SGD 0.011 GBP\USD 0.079 0.14 Low impact
USD\TRY 0.027 GBP\USD 0.079 0.33 Partially impact
USD\ZAR 0.045 GBP\USD 0.079 0.57 High impact
AUD\JPY 0.056 GBP\AUD 0.062 0.90 Fully impact
CAD\JPU 0.055 GBP\CAD 0.061 0.91 Fully impact
CHF\JPY 0.052 GBP\CHF 0.069 0.75 Fully impact
EUR\JPY 0.061 EUR\GBP 0.064 0.95 Fully impact
NZD\JPY 0.053 GBP\NZD 0.063 0.84 Fully impact
SGD\JPY 0.049 GBP\SGD 0.066 0.74 High impact
USD\JPY 0.038 GBP\USD 0.079 0.48 Partially impact

 إعداد الباحث

ن أن عدد الأزواج المتأثرة  دول السابق تب ي :من خلال تحليل ا الآ - ان 
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) نتائج عمليات التأثر 4جدول ( 

Classification Pairs Rate
Low impact 21 0.48
Partially impact 13 0.30
High impact 5 0.11
Fully impact 5 0.11
Total 44 1

ة والتحليل نتائج المعا

ن لنا  تأثر تب ي :ومن حيث الازواج المستقلة الأك الآ

درجة تأثر لزوج  الأزواج تأثر حيث بلغت أع أك ي  ن اليابا سبة EUR\JPYأزواج ال املة التأثر %95ب كما بلغت الأزواج 
درجة تأثر لزوج  ي حيث بلغت أع ذلك أزواج الدولار الأمر التأثر , ي زوج عا سبة USD\PLNخمسة أزواج بالإضافة ا ب

سعة ازواج جزئية التأثر.كما بلغت ا61% ا لازواج عالية التأثر خمسة ازواج بالإضافة ا

و: لماذا تأثرت الأزواج المستقلة  ساؤل قوي و ر  د حيث يظ ذا ا عند  ت ذا تم اثبات الفرضية الثانية , ومع ذلك فالأمر لم ي
ي؟؟ ي وأزواج الدولار الأمر ن اليابا وتحديداً أزواج ال

عة . ي بإثبات الفرضية الرا ذا السؤال ستأ الإجابة ع

روب -الفرضية الثالثة: ارجة (  ارتفاع الدفقات ا ) يؤدي إ ل معاكس للاقتصاد ( سل ش دث القاطع  وقوع ا
م والعقارات. ثمارات ) من سوق الأس الاس

ي و  تمع الاقتصادي اليابا و سلوك ا ذه الفرضية  شاء  ب إ اليابان حيث س ور الأسواق المالية  طوكيوسوق انتحديداً جم
معةيومالذعرمنحالة ي2016\6\24الموافق ا طانيا من الاتحاد الأور خروج بر ت لصا يجة التصو .،وذلك تبعاً لن

ش ن  أصابت الياباني مية دراسةإحالة الذعر ال ل من الاقتصادالاقتصادية الارتباطاتأ ن  ة ب ثمار ي والاس اليابا
ي. يطا ي مع الاقتصاد ال والأمر

كية ن المملكة المتحدة والولايات الامر ة ب العلاقات التجار

كيةأن،،إ2015عام بياناتش كأكتمثلالولايات المتحدة الأمر يالمتحدةللمملكةتصديرشر كأكوثا ادشر الاست
دمات, والسلعالتجارةحيثمنألمانياعدالثانيةالمرتبةو لت2015عام وا من٪11.1و ٪19.7المتحدة الولايات،ش

.الواردات،عوإجماالمتحدةالمملكةصادراتإجما التوا
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ة كيةالمتحدةالولاياتمعتجاري فائضتحقيقالمتحدةالمملكة،استمرت2015إ2005الزمنية الف قيمة بمتوسطالأمر
. وصلجنيھمليار28.1 لي ،وانخفضجنيھمليار40.3بلغ حيث2013عام الذروةإالرقمذاإس لي نذلكمنذإس ا

ليجنيھمليار39.4إ .2015عام إس

ةالعلاقات نالتجار واليابانالمتحدةالمملكةب

ي ةالمملكةالمتحدةفيالاتحادالأورو ا،معالأخذفيالاعتبارعضو اتاليابانيةفيالمملكةالمتحدة،كبوابةإلىأورو ثمرالشر س نات، منذالثمان
ليالإجماليللمملكةالمتحدة  اتاليابانيةفيالناتجا مةالشر 15,وتبلغمسا

ارجبعد مينفيا المسا نأك امسةب يتحتلالمرتبةا ،و لي إس ولندا (مليارجن ساو م). تمثل2014الولاياتالمتحدةوألمانياوفر أس
ثمار امن٪7.0المتحدة المملكةاليابانالمباشرالأجنالاس م ثمارأس (المباشرالأجنالاس عادل) ،أي2015العال ما

منصف ثمارمناليابانأس يالاتحاددول بقيةالمباشرالأجنالاس ).2015، ٪15.5(الأورو

اية  طانيا 2016ب بر ة اليابانية  ثمارات التجار ليون ين (13.4بلغت الاس سعة بالمئة 92تر ل  ش ذا  ) , و لي مليار جنيھ اس
يطانية أمر منطقي وذلك أن ثمارات اليابانية نحو السوق ال ية المباشرة لليابان, توجھ الاس ثمارات الأجن الاس من إجما

ثمارات  الأسواق جذباً للاس طانيا من اك التأكيد فإن بر ة والمستقرة و ثمارات تتوجھ نحو الأسواق والاقتصاديات القو الاس
ات اليابانية تبلغ  طانيا عدد من الشر بر مجال %40شركة 1380العالم , من ناحيھ أخرى يوجد  عمل  ات  ذه الشر عض 

سان.الصناعة, والبعض الأخر  وندا, ون وتا,  ات تو ا شر مية كقطاع السيارات م قطاعات عالية الا عمل 

ن: ي من جانب ات يأ ذه الشر تأثر 

ذا -الأول: ي  روج من الاتحاد الاور ل وتبعات اقتصادية جراء ا ي المملكة المتحدة عدة مشا ي حيث ستعا يطا تأثر الاقتصاد ال
جمي نعكس اثره ع المملكة الامر س ية العاملة  لية والاجن ات ا ع الشر

ي: طانيا تصدر -الثا بر ات السيارات اليابانية  ية , حيث أن شر ا والمتمثلة بالسوق الاور م أسواق ات اليابانية ستفقد أ الشر
ي.75% الاتحاد الأور ا ا من سيارا

للفرضية إنما يمك ا إثبات  عت شأن سلامة ذا بحد ذاتھ لا  ن لعنصر الأمان  ثمر فقدان المس ه مؤشر يدل ع عت ن أن 
ثمارات من السوق  روب الاس ت خروج الأموال و دات  تث المملكة المتحدة , من ناحية اخرى يجب إيجاد دلائل ومؤ م  ثمارا اس

خ الاستفتاء وذلك لإثبات الفرضية ,لغرض ايجاد الأدلة يجب  تار يطانية  ثمارات ال غذي الاس الذي  المصدر الرئ أن نبحث 
رت عند الشروع بالبحث  يطانية ظ م ال سوق الأس أن معضلة معقدة تتعلق  يطانية , غ م ال و سوق الأس بالأموال و

م لعدد  ا تداول أس تم ف العالم و م  أسواق الأس ذه السوق من أك عت م , حيث  يا بت شركة ,2267و اذاً كيف سن
ات ؟ ذا العدد من الشر سوق يضم  ثمارات  تأثر الاس

للسوق  واب : من خلال المؤشر الرئ FTSE 100ا

شمؤشرعد "  مؤشرًا100المالية للأوراقالتايمزفاين المالية للأوراقلندنبورصةمدرجةشركة100صة ،أو "فو
نظر اركمقياسإليھوُ اتلازد االالشر اتقانوناينظم شركةبالمؤشر،وFTSE Groupالمتحدة ,وتحتفظالمملكةلشر
عة خ الاستفتاءلندنبورصةموعةتا تار ذا المؤشر يمكن ملاحظة وضع السوق  ومن خلال 
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ر يونيو FTSE 100) مؤشر 5جدول (  2016خلال ش

Date Open High Low Close
Jun 27, 2016 6,138.69 6,138.69 5,958.66 5,982.20
Jun 24, 2016 6,338.10 6,338.55 5,788.74 6,138.69
Jun 23, 2016 6,261.19 6,380.58 6,261.19 6,338.10
Jun 22, 2016 6,226.55 6,315.62 6,222.01 6,261.19
Jun 21, 2016 6,204.00 6,250.19 6,156.23 6,226.55
Jun 20, 2016 6,021.09 6,236.53 6,021.09 6,204.00
Jun 17, 2016 5,950.48 6,046.10 5,950.48 6,021.09
Jun 16, 2016 5,966.80 5,966.80 5,899.97 5,950.48
Jun 15, 2016 5,923.53 6,007.49 5,923.39 5,966.80
Jun 14, 2016 6,044.97 6,044.97 5,921.72 5,923.53
Jun 13, 2016 6,115.76 6,115.76 6,044.97 6,044.97
Jun 10, 2016 6,231.89 6,231.89 6,097.24 6,115.76
Jun 9, 2016 6,301.52 6,301.73 6,229.07 6,231.89
Jun 8, 2016 6,284.53 6,304.51 6,263.80 6,301.52
Jun 7, 2016 6,273.40 6,322.60 6,273.40 6,284.53
Jun 6, 2016 6,209.63 6,301.56 6,209.63 6,273.40
Jun 3, 2016 6,185.61 6,251.74 6,168.19 6,209.63
Jun 2, 2016 6,191.93 6,220.27 6,173.05 6,185.61
Jun 1, 2016 6,230.79 6,233.18 6,151.90 6,191.93

FTSE 100 UKXhttps://www.sharesmagazine.co.uk/indices/index

يمن أجل قياس مدى تأثر  دول الآ ا ة البيانات كما  المؤشر تم معا
مؤشر 6جدول (  غ  (FTSE 100 ر يونيو 2016خلال ش

Date Open Close Change Ratio
Jun 27, 2016 6,138.69 5,982.20 -156.49 -0.025
Jun 24, 2016 6,338.10 6,138.69 -199.41 -0.031
Jun 23, 2016 6,261.19 6,338.10 76.91 0.012
Jun 22, 2016 6,226.55 6,261.19 34.64 0.006
Jun 21, 2016 6,204.00 6,226.55 22.55 0.004
Jun 20, 2016 6,021.09 6,204.00 182.91 0.03
Jun 17, 2016 5,950.48 6,021.09 70.61 0.012
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Jun 16, 2016 5,966.80 5,950.48 -16.32 -0.003
Jun 15, 2016 5,923.53 5,966.80 43.27 0.007
Jun 14, 2016 6,044.97 5,923.53 -121.44 -0.02
Jun 13, 2016 6,115.76 6,044.97 -70.79 -0.012
Jun 10, 2016 6,231.89 6,115.76 -116.13 -0.019
Jun 9, 2016 6,301.52 6,231.89 -69.63 -0.011
Jun 8, 2016 6,284.53 6,301.52 16.99 0.003
Jun 7, 2016 6,273.40 6,284.53 11.13 0.002
Jun 6, 2016 6,209.63 6,273.40 63.77 0.01
Jun 3, 2016 6,185.61 6,209.63 24.02 0.004
Jun 2, 2016 6,191.93 6,185.61 -6.32 -0.001

إعداد الباحث

دول (  ا رة  بوط 5من خلال النتائج الظا الأشد %3بمقدار 2016\6\24) نلاحظ أن مؤشر السوق حقق  عت والذي 
يوم  عد من ذلك أن  ر, أ بوط بمقدار 27خلال الش ن استمر ال يوم الأثن امتداد %2,5والذي يمثل افتتاح السوق  عت والذي 

لتأثر السوق بالاستفتاء. 

بوطھ بمقدار  ب  س م و سوق الأس ل مباشر ع ش ر 27و24خلال يومي %5,6ستطيع أن نؤكد ان الاستفتاء أثر  6من ش
.2016للعام 

ي: يطا سوق العقارات ال ع التأث

ل مباشر  ش دعم الأسواق والقطاعات الاخرى  عمل ع الاقتصاد حيث  مة  مباشر, قطاع العقارات من القطاعات الم وغ
الأساسية للاقتصاد والدولة. افة الب ثمارات المصرفية , و  ات الصناعية , الاس الشر ذا القطاع ينعكس ع وتأث

ر  ة , التقار ة , مؤشرات السوق العقار ات العقار : توجھ الشر طانيا من عدة مصادر تمثلت  بر ة  تم دراسة تأثر السوق العقار
الرسمية.

ة:توج ات العقار ن والشر ثمر -ھ المس

: ح التا ة التصر السوق العقار ن  ثمر ا كبار المس أد حات ال من التصر

ديتولشركةالإداري والمديرصرح المؤسس تال،ور اب اشركةم ماوأعيدالبلادلندن: "سأغادرمقر .سنغافورةإالعمل،ر

ات نحو الأسواق  ن والشر ثمر توجھ المس ي ع ة والثا تأثر السوق العقار تأكدين الأول ع ح نحصل ع ذا التصر من خلال 
ارجية. ة ا العقار
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ل ةالسوق ) مؤشر1رقم (الش لندنالعقار

https://www.bloomberg.com/news/articlesالمصدر 

السوق  ة بلندن نلاحظ التأثر خلال عام من خلال مؤشر الأسعار  ي من 2016السكنية والعقار , وتحديداً خلال النصف الثا
اية العام. دث ح ة تأثرت با ذا أن أسوق العقار السنة , مع

ر بنك اليا تقر ذا ما وجدناه  إثبات أقوى , و ن الا أننا بحاجة ا ثمر بان المركزي بالرغم من أن مؤشر السوق يدعم توجھ المس

ي: الآ

نمنانخفاضأسعارالعقاراتالت ثمر عكسمخاوفالمس ة،مما ارجةمنالصناديقالعقار سوقالعقاراتفيالمملكةالمتحدة،لوحظتالتدفقاتا ف
ي عدرحيلالمملكةالمتحدةعنالاتحادالأورو ة .جار

م  سوق الأس اجع الطلب  ل ب الرئ ان الس دث القاطع  ت خروج مما سبق نجد أن ا ذا يث وسوق العقارات, و
ذا تم اثبات الفرضية الثالثة. ي , و يطا ثمارات والأموال من الاقتصاد ال الاس

للبحث أم  ذا الأمر جزء من المسار الم ل  انب وعن علاقتھ بالأزواج المستقلة , و ذا ا ب التطرق ل ب البعض عن س قد يت
أنھ خروج عنھ !!

باه  الأزواج ما يجب الان ذه الأموال وكيف أثرت ع بت  أين ذ و إ إثباتھ , و ب لما ي المدخل الرئ ذه الفرضية  لھ ان 
الفرضية التالية. تم دراستھ  ذا ما س المستقلة , و
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ثم ن نحو البدائل الاس ثمر تفضيلات المس غي ي كحدث قاطع أدى إ يطا عة: الاستفتاء ال السوق الفرضية الرا ة  ار
ي. ن والدولارالأمر ال كية مما زاد الطلب ع اليابانية والأمر

ارجة من الاقتصاد  للكشف عن توجھ الأموال ا س ا  إلا امتداد للفرضية السابقة , حيث أ ذه الفرضية ما حقيقة الأمر أن 
ي وا ن اليابا ل من ال ارتفاع قيمة  ت  سب ا  ي وكيف أ يطا ذه ال وض  العملات العالمية,وقبل ا ي أمام با لدولار الأمر

الفرضية الثانية : ســاؤل الذي ذكر  ال ي .- الفرضية يجب العودة ا ي والدولار الأمر ن اليـابا لماذا ارتفعـت الأزواج المســتقلة لل

ب   ن والدولار والذ ال الملاذ الآمن والمتمثل  وا إ ن توج ثمر و أن المس ر واحد و ناقلون م ن ي ن والاقتصادي لل غالبية ا
مة  ساؤلات الم ر العديد من ال ر بحد ذاتھ لا يكفي حيث تظ الم

ن كملاذ آمن ؟- ل يمكن فعلاً اعتبار العملت
ثمارات نحو العم- ت الاس ائية ؟ل توج ھ  وج ن  لت
ذا التوجھ ؟  - ن  و دور العملت ثمارات وما  ت الاس أين توج إن لم يكن كذلك فإ

ثماري الآمن للأموال : عرف الملاذ الاس ذا يجب ان  ا بدقة , وقبل  وأن يتم الاجابة عل ساؤلات يجب أن تخت -ذه ال

دفي ز ثمارمنالمتوقعأنيحتفظأو واس القيمةخلالأوقاتالاضطرابفيالسوق الملاذالآم
سائرفيحالةحدوثانكماشفيالسوق. مل دمنتعرض عنالملاذاتالآمنةل ثمرو بحثالمس و

دث وتم  عد ا ة ما  ف ثماري آمن تم دراسة السلوك السعري  ب ملاذ اس ن والدولار وكذلك الذ ال انت عمل لمعرفة ما إذا 
و  الأسواق العالمية اختيار الأزواج المتضمنة اليورو  واسع والذي يمثل واحد من اك نطاق جغرا ا ع ا عملة عالمية يتم تداول

ي .   سوق الاتحاد الأور و

ركة الأسعار المأخوذة من منصة  للتداول.XMلشركة MT5تمت الدراسة من خلال الرسوم البيانية 
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لEUR/JPYزوج  EUR/JPYلزوجعري السالسلوك) تحليل2رقم (الش

ي XMشركةmt5منصةمصدر الرسم البيا

عة ايام إ غضون أر ن تراجع أمام اليورو  ي نجد أن سعر ال وناً بذلك القمة رقم (114.785من خلال الرسم البيا ذا 1م  (
ة متدنية  ات سعر ن عند مستو ي ن كملاذ آمن وخصوصاً المش شراء ال اءوا ا ن الذين  ثمر اجع يمثل أول مؤشر لتضرر المس ال

يوم ا سعر لسعر اليورو  ن مره أخرى خلال ستة أيام إ ذلك ارتفاع لل وناً بذلك القاع رقم (111.069دث  , ي ) و2م
ن.  ين ال أماناً لمش النقطة الأك

ن إ وناً القمة رقم (117.759الثمانية الأيام التالية تراجع سعر ال ن3م ثمر المس ع تأث المنطقة الأك ذه القمة   (
دث . خ ا ر لاحقة من تار سارة الأشد خلال ثلاثة أش ا منطقة ا و ب  والس

خ  تار ثمر  ض أن مس ذه النقطة لنف ي وذلك عند سعر القفال 100,000قام بدفع 2016\6\24لشرح  ن اليابا يورو لشراء ال
ي ع113.499 ذا المبلغ الذي تم دفعة باليورو سيحصل المش ثمر قرر عند النقطة (11,349,900,  ذا المس ) بيع 3ين , فاذا 

ن واستعادة اموالھ باليورو فسيحصل ع ذا فأن خسارتھ تبلغ 96,382ال يورو .3,617يورو , 

ن عند7),(5),(3ذا نجد أن النقاط ( ي ال دث , بالمقابل فإن النق) مناطق خسارة خصوصاً لمش خ ا تار ات المتدنية  طة المستو
ن , أما بخصوص النقاط (2( ثمري ال املة لمعظم مس املة أو شبھ ال نقطة الأمان ال نقاط أمان جزئية , 8),(6),(4)  ) ف

ن تحت سعر  ين ال ا لا توفر الأمان لمش ا جزئية أ و ب  دث ح122.499والس يوم ا ن تداولوا  ثمر حيث يوجد مس
ى سعر 109.366سعر  و أد .113.499ذلك اليوم قبل أن يقفل عند سعرو



لة 2020مارسالعاشرالعددالاقتصاديةللدراساتالدوليةا

112

برلین المانیا –المركز الدیمقراطي العربي 
112

ذه النقطة بلغ 9أما بخصوص النقطة ( دث حيث أن السعر  خ ا تار ن  ال افة متداو املة ل سارة ال منطقة ا ) ف
دث والبالغ ين مقابل اليورو 121.139 خ ا ذا ما تجاوز سعر الافتتاح لتار .120.814و

ذلك نج القمة رقم (2د أن الموجة من القاع رقم(بالإضافة إ استغرقت 3) إ تمثل موجھ صاعده لليورو وموجھ 8) ال أيام وال
ن سعري الافتتاح  ان فارق النقاط ب مستوى سعري مقارب , حيث  دث و خ ا تار موجھ معاكسة للتغ عت ن  ابطھ لل

دث  خ ا ان 7.315والأغلاق بتار المقابل  النقطة (2فارق النقاط للموجھ من النقطة (ين و ين.6.69) 3) ا

أو المتوسط. المدى القص ن سواء ع ثمر ي لم يحقق الملاذ الآمن للمس ن اليابا مما سبق نجد أن ال

EUR/USDزوج 

ل EUR/USDلزوجالسعري السلوك) تحليل3رقم (الش

ي XMشركةmt5منصةمصدر الرسم البيا

ي نجد أن زوج  دث مباشرة EUR/USDمن خلال الرسم البيا تلت ا تطرفاً من سابقھ , ففي الستة الأيام ال اتخذ سلوك أك
بط سعر اليورو1.1158تراجع سعر الدولار ا عد ذلك  وناً القمة رقم واحد ,  وناً القاع رقم (1.0978إمقابل اليورو م ) 2م

دث . خ ا ر لاحقة لتار املة الوحيدة خلال ثلاثة أش تمثل نقطة الامان شبھ ال وال

ونت موجھ صاعد لليورو  النقطة (2من النقطة (عد ذلك ت نقطة خسارة لمعظم متداو1.1353) عند سعر3) إ عت وال
ذل دث , ي خ ا تار ن النقاط (الدولار  ) .6),(5),(4ك مرحلة تذبذب ما ب
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تلت يوم الاستفتاء من النقطة ( ة ال النقطة (1نلاحظ ان الف ناء النقطة (6) ا ن باست )أما 2) لم تحقق الأمان لمعظم المتداول
خ 1.08806) عند سعر7النقطة ( مي2016\10\24للدولار مقابل اليورو بتار امل  ذا الامر تحقق الأمان ال ن , لشرح  ثمر ع المس

ثمر دفع مبلغ  ض أن مس دث والبالغ 100,000لنف خ ا ى سعر بتار 109,095للدولار فأنھ سيحصل ع1.09095يورو عند اد
حال رغبتھ شراء اليورو عند النقطة ( يورو.100,265) فأنھ سيحصل ع7دولار , و

ر التال ناء النقطة (مما سبق نجد أن الثلاثة الاش امل باست دث لم تحقق الأمان ال الرغم 2ية ل امل . و حققت امان شبھ  ) وال
النقطة ( امل تحقق  النقاط 7أن الأمان ال الدولار يجعلھ ملاذ آمن حيث ان التذبذب الذي حصل  ثمار  ان الاس ع ذا لا  ) ف

م ن ما قد يدفع ثمر قرارات المس ا .السابقة سيؤثر ع حي م  ثمارا تصفية اس إ

ت أن الدولار لم يكن ملاذ آمن .  ذا يث

لرقم ( بباالسعرلسلوك) تحليلا4الش لذ

ي منصة XMشركةmt5مصدر الرسم البيا

سعر  دث إ تلت ا العشر الأيام ال ب  و ارتفاع الذ ب نجد أن أول المؤشرات الإيجابية  و 1370.16سلوك الذ ناً بذلك م
دث والبالغ 1القمة ( خ ا تار ب  سعر تداول للذ ا تجاوزت أع املة وذلك أ ذه النقطة تمثل أول نقطة أمان  ذه النقطة   , (

1358.20.

ب ا وناً القاع رقم (1314.75ثم تراجع سعر الذ ن عند مستوى أسعار ما فوق سعر 2م منطقة خسارة للمتداول عت ) وال
ب االأغ ذلك ارتفاع الذ ونا القمة (1364.41لاق , ثم ت املة .3م ي نقاط الأمان ال ثا عت ) وال
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زئية عند سعر  سارة ا منطقة ا ب ا وناً القاع (1308.72مره اخرى تراجع الذ سعر 4م ذلك ارتفاع إ وناً 1349.71) , ت م
ا منطقة أمان 5القمة ( تم اعتبار دث .) وال خ ا تار سعر تداول  ب التقارب الشديد مع أع س املة 

زئية عند سعر  سارة ا منطقة ا وناً بذلك لقاع (1307.77للمرة الثالثة تراجع إ سعر 6م ذلك ارتفاع إ عند 1337.49) ت
نقطة أمان جزئية .7القمة ( عت ) وال

سبة للنقطة ( سع8بال ب إ ى من 1245.95ر ) تراجع الذ مستوى أد املة حيث انخفض السعر إ سارة ال نقطة ا عت وال
ان  دث والذي  خ ا تار .1249.58سعر الافتتاح 

املة ومنطقة  دث حيث وجدت ثلاث مناطق أمان  ر تلت ا ات أمان عالية خلال الثلاث أش ب حقق مستو مما سبق نجد ان الذ
ذا لا يؤثر عأمان جزئية واحده وذلك  املة الا أن  الرغم أن النقطة الثامنة حققت خسارة  مقابل ثلاث مناطق خسارة جزئية , و

ة  ثمر فرصة لتحديد وج ة عدم التحقق وايضاً توفر للمس افية لتجاوز ف ر  ة ثلاثة اش ب ان ف ب كملاذ آمن, الس الذ
ة المقبلة واتخاذ قراراتھ. ثمار الاس

دث تحليل السلوك ا خ ا تار ثمارات  ونا ملاذ آمن للاس ن لم ت ن العملت ات ت أن  ي يث ن والدولار الأمر ال لسعري لعمل
سعر  علاقة الصادرات  إ ش يجة , القاعدة الاقتصادية  ذه الن دير بالذكر وجود قاعدة اقتصادية تؤكد  ا , وا تل ة ال والف

ذه ا :صرف العملة الوطنية وتنص  - لقاعدة ع

ية نحو البلد ,  ارج والواردات الأجن ا أسعار الصادرات الوطنية إ ع ادة أو نقصان لھ أثر كب سعر الصرف للعملة ز غ
تحصل  ب ان المستورد س والس سبة للمستورد الاجن انخفاض قيمة الصادرات بال فإنانخفاض سعر العملة الوطنية  يؤدي ا

كمية أع دمات المصدرةع من المنتجات وا كمية أك ع ية مما  أن ارتفاع من العملة الوطنية مقابل العملة الأجن ع ذا 
ذا الأمر يدفع الدولة إ الصادرات الوطنية ,  ع ار ا يجة عكسية حيث سيقل الطلب ع ن سعر العملة سيؤدي إ

الطرق وذ ش ا الوطنية  المعروض النقدي. تخفيض قيمة عمل لك باستخدام سلطة البنك المركزي ع

ي لأن ن بمستوى متد إبقاء سعر ال ل مستمر إ ش س مصدراليابانأذا أخذنا اليابان كنموذج للدولة المصدرة فإن اليابان 
،فإن اتمنالعديدكب وتامثل–البلاد الشر سوتو با ومي زءتتلق–وتوش امنالأكىا يةبالعملةدخل وعندماالأجن

نيرتفع لال اتتتآ ذه الشر اح  ي , أر الاقتصاد اليابا ارثة ع خ الاستفتاء يمثل  تار ن  ذا أن ما حصل من ارتفاع لل مع
ناسب مع حركة ال وضع مستقر ي ن ا عيد ال أن  ا الاقتصادية إ ل قو اليابان ب س التأكيد س ا , الامر ذاتھ و صادرات لد

ي. الاقتصاد الأمر ينطبق ع

ا ملاذ آمن . اليابان والولايات المتحدة بأ طاء الاعتقاد أن عملات دول مصدرة  لذا من ا

اليابان وا ة  ثمار بدائل اس ن إ ثمر توجھ المس ب  س ي  يطا نص الفرضية بأن الاستفتاء ال عيدنا إ يجة  لولايات ذه الن
ن والدولار. ال ادة الطلب ع ب ز كية مما س المتحدة الامر

ن الاثبات يتطلب جانب

البلدين.- ة أخرى  ثمار أدوات اس ادة الطلب ع ز
ة.- ثمار البدائل الاس ن بارتفاع الطلب ع علاقة العملت
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تأثرت بالاستفتاء نجد أن سوق  ة ال ثمار وانب من خلال مراجعة الاسواق الاس ا ذا التأثر ومن أك بة من  السندات لھ نص
سوق السندات اليابانية و تراجع العوائد , مثلما حصل  سوق السندات  ا  تم ملاحظ المملكةلاستفتاءاستجابة،وذلكال

يونيو.أواخرالمتحدة

م الطلب حيث أن ارتفاع الطل عوائد السندات لھ علاقة ب اجع  ة إذا ال السندات يدفع البنوك المركز خفض ب ع
ا  د من الإقبال عل ا ل ي أدى إعوائد يطا يوم الاستفتاء ال أسواق السندات  ع احداث موجة عوائد لذا فإن الأقبال الكب

سية العالمية  الاقتصاديات الرئ اغلب السندات السيادية  متد الأمر إ السندات، و سرا اليابان وألمسلبية ع سا وسو انيا وفر
يطانية. سبة للسندات ال بال وح

ن نحو أ ثمر م.ذا يؤكد توجھ المس ثمارا سواق السندات العالمية كملاذ آمن لاس

من الأ  الساعات الاو ذا يتطلب منا العودة ا ن والدولار وذلك من خلال المنطق الاقتصادي , و ال لنا دور عمل يوم ن يت
يجة الاستفتاء. رت فيھ ن معة والذي ظ ا

م وخصوصتلقت اسواق الأ  ة الأ س يطانية الضر سية اً السوق ال يجة الاستفتاء حيث تراجعت المؤشرات الرئ عد اعلان ن و
ردة الفع ل كب ش ذه الأ للأسواق العالمية  ن  ثمر أي ل الطبيعية للمس م و ثمارا تصفية اس قيمة .سواق 

عرُ  عملة الباوند ,  تم  يطانية س السوق ال ثمارات  يل الاس الملاذ الآ ض الباوند للانخفاض دس من والذي فع الاموال للتوجھ ا
ادة الطلب ع ز ذه السندات , ما دفع ا عملة البلد المصدر ل ا  السندات يتطلب شرا ثمار  ب والسندات , للاس الذ تمثل 

ن  ي, وما يؤكد ذلك ارتفاع الطلبال اتسنداتعوالدولار الامر يبالدولارالمقومةالناشئةالأسواقالشر الأمر

لنا أ ميت و ي تمثل  ن والدولار الامر ال ائية (الملاذ الآمنن دور عمل ا ال وج ثمارات إ ).ا حلقة وسيطة لتوجھ الاس

عة. ذا تم اثبات الفرضية ا لرا

نتائج البحث

ن تحقق تأثر الأ .1 اوح ما ب سب ت سبة لسعر الافتتاح%6ا%0,5زواج المستقلة ب أبال سبة التغ زواج ما يقارب 
بلغت  ة الفرضية الأو%8الباوند وال ت  ذا يث .و

دث القاطع مما أزواج العمتأثرت أ.2 اعتياديھدىلات المستقلة با ات غ ا بمستو اسعار غ اصل يماثل التأا ثر ا
الأ أانت الازواج المرتبطة و  ن وأزواج الدولار الأ ك أزواج ال كيزواج المتأثرة  ة الفرضية الثانيةمر ت  ذا يث .و

يجة الاستفتاء .3 ثمارات من الأ ن روب الاس ت  يطانية سب ة السواق ال ت  ذا يث .فرضية الثالثةو
كيالملاذ.4 ن واقتصر الآ لمتحققعملتيالينوالدولارالامر نالاقتصادي ومتداولب دثكما عدا ةما ن والدولار منلف ال دور عمل

م و ي  ثمارات إالامر سوق السندات ( الملاذ الآمن )ا حلقة وسيطة لتوجھ الاس تمثلت  ائية وال ا ال ذا وج و
ة ا ت  عة.يث لفرضية الرا
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ص: الم

ا وأصبح عنصرا  شأ اسبة منذ  با اس ارتبط القیاس ا
اسبة الأساسیة، ولا یمكن تحقیق  من عناصر عملیات ا

عت ـ و اس شودة بدون القیاس ا یة الم اس داف ا الأ
ية  اس ة ا وم الذي نقل النظر القيمة العادلة  المف

آفاق  ية التقليدية إ ب ا شاملا  ً غي وأطر جديدة، وأحدث 
ضيف المنظور  ل و اجل طو ا إ البيانات المالية ومدلولا
المسألة،كمدى تحقيق  ة أخرى إ ر عادا جو الإسلامي أ

ية للمقاصد الشرعية إضافةً إ اس وسائل القياس ا
ة تطبيقية  ظورات مع التمتع بِحرّ تفادي ا ا ع قدر

اسبة المالية من كن لجيدة. الآن لم ينقل ا ما قُدّم ح
ون عليھ ما يجب أن ت منظور إسلامي إ

اس التعرف عن القياس ا ذه الدراسة إ دف  لذلك 
اسبة الدولية أو معاي ا عن القيمة العادلة حسب معاي

ية الإسلامية بصفة  اس ا وكذا المعاي الإبلاغ الما
اسبة والمراجعة للمؤسسات عامة،وإم يئة ا انية توجھ 

محاسبة القيمة العادلة بصفة  المالية والإسلامية نحو معاي
خاصة

لمات المفتاحية ، القيمة العادلة، الفكر ال اس : القياس ا
اسبة الدولية، المعاي ا الإسلامي، معاي اس ا

الإسلامية

Abstract :

Accounting measurement has been associated with
accounting since its inception and has become an element
of the basic accounting process. The accounting objectives
can not be achieved without accounting measurement. The
fair value is the concept that transferred the traditional
accounting theory to new horizons and frameworks and
brought about a comprehensive change in the structure of
the financial statements and their implications for the long
term. The Islamic perspective adds other fundamental
dimensions to the issue, such as the extent to which
accounting methods are met for legitimate purposes, as
well as their ability to avoid taboos while enjoying good
application freedom. But what has been done so far has not
transferred financial accounting from an Islamic
perspective to what it should

The objective of this study is to identify the accounting
measurement of fair value in accordance with international
accounting standards or financial reporting standards as
well as Islamic accounting standards in general, and the
possibility of the Accounting and Auditing Organization for
Financial and Islamic Institutions

Key words: Accounting measurement, Fair Value, Islamic
Accounting, International Accounting Standardsm, Islamic
standards

أسماء زغادنية د.

الشريف مساعدية محمد جامعة 
أهراسسوق 

أستاذ التعليم العالي جمعة هوام د.
جي مختار  عنابة–بجامعة 

ية الدولية والمعاي اس ا ن المعاي أساس القيمة العادلة ب ع اس الإسلاميةالقياس ا
زائر ا دراسة عينة من البنوك العاملة 

and Islamic StandardsInternational Accounting StandardsFair Value Measurement between
Study a sample of banks operating in Algeria
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مقدمة

یة ،  اس انتاج المعلومات ا ل عام  ش یة  اس شطة ا الذي ترتكز علیھ الا ور الاسا ا اس القیاس ا عت

ة ومؤثرة  قدرة كب اس سب القیاس ا ل یك ذا الش ا ، و ا وموثوقی وتتوقف علیھ دقة تلك المعلومات ومدى ملاءم

.عملیة اتخاذ  اس القیاس ا اسبة  ا ا ي م عا یة ال اس ل ا القرار ، لذلك تكمن معظم المشا

ذا  اسبة المالية وتحديد متطلبات الإطار النظري  داف ا أ ستوجب النظر أولا  ديث عن القياس  وا

ئ ا لب خيارات القياس المتعددة ومدى ملاءم عد ذلك النظر  ي  صوص. يأ سب ا يار الأ ة الأعمال ومن ثم تحديد ا

المسألة، كمدى تحقيق وسائل  ة أخرى ا ر عادا جو يارات المناسبة للتطبيق. يضيف المنظور الإسلامي أ أو مجموعة ا

ة تطبيقية جيدة. ظورات مع التمتع بِحرّ تفادي ا ا ع قدر ية للمقاصد الشرعية إضافةً إ اس القياس ا

ا شاملا لا ج ً غي آفاق وأطر جديدة، وأحدث  ية التقليدية إ اس ة ا وم القيمة العادلة قد نقل النظر أن مف دال 

ية خلال  اس ة ا النظر اصلة ع ان ذلك نتاجًا للتطورات ا ل و اجل طو ا إ ية البيانات المالية ومدلولا ب

ت وتم بلو  ن ة ال وضعت موضع العقود الثلاثة الأخ ية الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة ال اس ا المعاي ا  ر

بداية الألفية الثالثة التطبيق 

الية: الاش

ية الإسلامية اس ا المعاي اساس القيمة العادلة  القياس ع انية لتب ناك إم ؟ل 

مية البحث: أ

أساس ا ع اس القياس ا لقيمة العادلةالتعرف ع

ية الدولية اس ا إبراز متطلبات قياس القيمة العادلة حسب المعاي

 أساس القيمة العادلة اسبة والمراجعة الاسلامية للقياس ع يئة ا مدى توجھ 

فرضيات البحث: 

أساس القيمة العادلة ؟ ناك تأييد من أجل التوجھ نحو القياس ع ل 

انية لتطبيق ناك إم زائر ؟ل  ا البنوك العاملة  وم  ذا المف

المستخدم: المن

الاطار  الوصفي وذلك من اجل التعرف ع انب النظري قمنا بإعتماد المن ففي ا ن من المنا نوع تم الاعتماد ع

والقيمة العادلة، كما استوجبت الدراسة الميدانية استعمال الم اس ل من القياس ا بجمع النظري ل التحلي ن

ا تحليلا إحصائيا ا ثم القيام بتحليل المعلومات ومعا
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:تقسيمات البحث

اور التالية ا الية الدراسة قسمنا البحث ا إش :للإجابة ع

اس ور الأول: القياس ا ا

ية الدولية اس ا ي: القيمة العادلة وفق المعاي ور الثا ا

ور الثالث:  أساس القيمة العادلةا القياس ع الاسلامية إ توجھ المعاي

اس ور الأول: القياس ا ا

اس-1 ف القياس ا عر

ذه  ن بأحد جوانب أو خصائص مجال آخر، وتتم  ھ، مقابلة أو مطابقة أحد جوانب أو خصائص مجال مع عُرِّف بأنَّ

.1الرموز طبقاً لقواعد معینةالمقابلة أو المطابقة باستخدام الأرقام أو 

م ، أو كمیة ، أو مقدار ، أو رقم ، أو قیمة من  ل  ون قابلا للقیاس من ش ء الذي ی عن ال ع ذلك فإن القیاس  و

ا محددة ومعلومة متعارف عل .ء آخر یمكن التحقق منھ  وفق معای

اسبة ا وم القیاس  وم یمكن تناول مف ذا المف اسبة الدولیة وفقا ل ا نة معای كما عرضھ الاطار الفكري ل

)IASCF ) الفقرة رقم ر 99)  القوائم المالیة ، والتقر ا  ف  سیع ) بانھ "عملیة تحديد القیم النقدية للعناصر ال

او قائمة الدخل".   قائمة المركز الما ا  2ع

اس-2 :خطوات عملية القياس ا

اصية محل القياس:-2-1 دث الإقتصادي التارتحديد ا ا ية  اس سبة للوحدة ا اصية بال ذه ا وتتمثل 

لة  ذا المشروع ، والمش ون حدثا مستقبليا ذو آثار إقتصادية متوقعة ل للمشروع كما قد ي المركز الما الذي أثر ع

عكس آثار عل  اسب وال ا ا يواج قيقية ال معظم ا اسب  عدم قدرة ا جميع مراحل عملية القياس 

فا أو تحديد دقيقا عر اصية محل القياس  ف أو تحديد ا عر .الأحيان ع

تتوقف إختيار نوع المقياس المناسب تحديد نوع المقياس المناسب ووحدة القياس المناسبة لعملية القياس : -2-2

انت أغراض عملية وكذلك وحدة القياس المناسبة ع اصية محل القياس ، فإذا  نوع ا أغراض عملية القياس وع

انت  ، أما إذا  و مقياس إس ذا الفرض  دث محل القياس ، فالمقياس المناسب ل ب ا مجرد تبو القياس محصورة 

ن فعلا فالمقياس المناس ن أصلي ن قيمة حدث المقارنة ب ، و إذا ما أغراض عملية القياس محصورة  و مقياس ترتي ب 

س ستخدم مقياس  ئذ  فحي دث الما ل توى الك تحديد ا .تجاوزت أغراض عملية القياس إ
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كمايتحديد أسلوب القياس المناسب لعملية القياس :-2-3 اس تنفيذ عملية القياس ا ھ  يتوقف أسلو :وال

دف من عملية القياس ال

لعملية القياسالأفق ا لزم

يا فقط لا يتعدى أسلوب القياس  دث محل القياس أو إثباتھ محاس ب ا دف عملية القياس مجرد تبو ان  حالة 

مباشر و  ان أسلوب القياس المشتق أو غ قة القياس المباشر أو الأساسية ، أما إذا  عرف بأسلوب القياس أو طر ما 

اضيةالذي بموجبھ تحدد قيم القياس علاقات ر ية ع ساب المب عملية الإح س إطار ما  3.ات 

ا من  معظم ون  سيطة ت قياسھ أساليب  اسب  سلك ا حدث تار انت عملية القياس منصبة ع أما إذا 

ند مثل الفاتورة،  دث من الواقع مس ذا ا يل المباشر لقيمة  ل ال سند صرف.النوع المباشر الذي يأخذ ش

اس-3 ات القیاس ا اتجا

اس ات القیاس ا :4تتمثل اتجا

ذا الاتجاه عُرِّف -3-1 الأحداث الاقتصادية الماضية فقط، و اس الاتجاه الأول: یتحدد فیھ نطاق القیاس ا

شاط ال اصة بال والنقدي للأحداث المالیة ا ھ، القیاس الك بأنَّ اس شتمل عالقیاس ا ن، و تجاري لمشروع مع

سابات یتم إعداد ا ائیة ح ا ال صور یص تلك العمليات  حيل، ثم ت ب وال یل والتبو .عملیات ال

تم بتحدید وٕاثبات  التا بالأحداث الاقتصادیة النقدیة الماضیة، و اس تم القیاس ا ذا الإتجاه  نا أن  یت

عاب عقیم الأحداث م، و ن بمختلف فئا ر مالیة للمستخدم ل قوائم وتقار ش ا  یة وتوصیل اس لات ا ال

تمامھ بالأحداث النقدیة الماضیة فقط .ذا الإتجاه ا

اس-3-2 ذا الإتجاه یتحدد نطاق القیاس ا ، و اس وم الشامل أو الموسع للقیاس ا عرف بالمف ي:  الإتجاه الثا

عن خصائص  بأنّھ، التعب اس اضرة والمستقبلیة، وفیھ عُرِّف القیاس ا الأحداث الاقتصادیة الماضیة وا

عن  عب و عملیة  ا علاقات محددة، و ط بی صورة أرقام تر اضرة والمستقبلیة  ر الاقتصادیة الماضیة وا الظوا

لفة التا الت رة اقتصادیة حدثت من خلال من خیة والقیاس النقدي.ظا ر

اس-4 داف القیاس ا أ

اس داف القیاس ا :5تتمثل أ

النقود الوحدة الاقتصادیة بوحدة قیاس مناسبة  تتم  ر الاقتصادیة ال عن الأحداث والظوا .التعب

ا لعملیة القیاس ا أو إخضاع ن خصائص الأشیاء المراد قیاس .توضیح العلاقة ب

ا الوحدة الاقتصادیةقیاس الم تمتلك تلفة ال وارد الاقتصادیة ا
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اس-5 أسالیب القیاس ا

اس :6تتمثل أسالیب القیاس ا

اصیة مباشرة دون -5-1 ممثلة بقیمة ا اس يجة عملية القیاس ا أسالیب القیاس الأساسیة أو المباشرة: تحدد ن

یة ع ساب المب عملیة الإح اجة إ ب ا عملیة التبو عت واص محل القیاس، و ن ا اضیة ب ضرورة توفر علاقة ر

استخدام الأرقام یمكن  اجة إ دون ا الات استخداما لأسالیب القیاس الأساسیة أو المباشرة، و ا من أك اس ا

دث الاقتصادي محل  ب كمقیاس یبوب بموجبھ ا اصیة المتخذة أساسا للتبو الفئة أو استخدام ا ب  التبو

القیاسات الأولیة أو المباشرة مدخلات لأسالیب القیاس المشتقة أو  عت اصیة، و ا وفق تلك ا إل ت ی موعة ال ا

مباشرة أن  بصورة خاصة، لأنھ لا یمكن لعملیة قیاس غ اس القیاس ا مجالات القیاس عامة و المباشرة  غ

ون م عملیة قیاس مباشرةتنفذ دون أن ت .سبوقة 

دث الاقتصادي -5-2 انیة قیاس قیمة ا حالة عدم إم ا  المباشرة: یتم الاعتماد عل أسالیب القیاس المشتقة أو غ

شغیل البیانات  یة، لأن عملیة  اس شغیل البیانات ا میة  عد تزاید أ قة مباشرة، وقد تم الاعتماد علیھ  بطر

عتمد یة  اس القیاسات المباشرة ا عت ساب، حیث  ا بواسطة الإح یتم إنجاز عملیة التحلیل ال ة ع بدرجة كب

المباشرة .مدخلات لأسالیب القیاس المشتقة أو غ

ا عرضة -5-3 ا، مما یجعل تحكم القواعد الموضوعیة ال ذه الأسالیب إ أسالیب القیاس التحكمیة: لا تحتكم 

النات یة للتح اس عملیة القیاس، وتندرج معظم أسالیب القیاس ا ن  صیة للقائم ام ال ج عن التقدیرات أو الأح

الظروف التالیة ذه الأسالیب تحكمیة  ون  ذا النوع من الأسالیب ، وت :تحت 

رات ا-أ ذلك لا تتوفر الم خطوات تنفیذ عملیة القیاس، و یمكن إذا لم توجد قواعد منطقیة تتحكم  لمنطقیة ال

اصیة محل القیاس إثبات أن الرقم حصیلة القیاس یمثل القیمة الفعلیة ل ا  .الإعتماد عل

الموضوعیة - ب  سبة لعدم توفر المعای ن بالقیاس،  ن القائم ور خلاف حول نتائج عملیة القیاس ب ادة إحتمال ظ ز

ا لاف، وتقع معظم أسالیب القیاس ا ا كم  سبة لتعدد ل ذا النوع من أسالیب القیاس وذلك  یة ضمن  س

اسب القائم  صیة أو تحكمیة من قبل ا ادات  الغالب لإج ا یخضع  ، واختیار أي بدیل م اس بدائل القیاس ا

عملیة القیاس.

ية الدولية اس ا ي: القيمة العادلة وفق المعاي ور الثا ا

اس ا ت المعای من اتج اس القیاس ا المطالبة بالتحول  ن إ یات القرن العشر یة الدولیة منذ أواخر سبعی

ات  ات المالیة والممتل القیمة العادلة كمقیاس أفضل لتقییم الأدوات المالیة والمطلو خیة إ لفة التار مبدأ الت
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ذ عض  ة تقییم  ة والمنتجات الزراعیة ومعا ثمارات العقار ب النتائج والإس س ه الموجودات بالقیمة العادلة، وذلك 

ل الظروف الاقتصادیة اض ثبات وحدة النقد تحت  إف تبة ع السلبیة الم

ف القيمة العادلة:-1 عر

حال تم بيع  صول عليھ  ا قيمة النقد المتوقع ا بأ اس ا كمد خل للقياس ا شأ عرفت القيمة العادلة منذ 

خ  7إعداد القوائم الماليةالأصل بتار

دراية  ن أطراف ع ام ما ب سوي بھ ال ا المبلغ الذي يمكن أن يباع بھ أصل ما أو  اسبة عن القيمة العادلة بأ عرف ا

معاملة متوازنة  8وراغبة 

اسبة الدولية ( ا ا بموجب المعيار IASBأما مجلس معاي ا "المبلغ ا لذي ي39) فقد عرف أ مكن من خلالھ مبادلة ع

إطار متوازن أو  أساس تجاري بحت أو  إتمام الصفقة ع ن أطراف ذوي معرفة وراغبة  الموجود أو سداد المطلوب ب

ن ن مستقل ن طرف 9"ظل ظروف طبيعية ب

ف القيمة العادلة  عر ييتطلب "أطرافاً راغبة ومطلعة"ونلاحظ أن  قصد بذلك مايأ :10و

ي ا ي لراغب:المش ذا المش الرغبة للشراء بأي سعر، و عليھ أو المفرط  س ا الشراء ول فز ع ي ا و المش

ذه السوق  وضمن توقعاتھ  ا قائق السوق ا .يقوم بالشراء وفقاً 

ع الراغب: و باالبا الرغبة للبيع بأي سعر، ف البيع أو المفرط  ع ا ع غ ع محفز للبيع بأفضل سعر و البا

ق المناسبة سو عد قيامھ بإجراءات ال السوق المفتوح  صول عليھ  .يمكن ا

ة الأطراف المطلعة: ثمار افية بطبيعة الأدوات الاس علم ودراية  ع الراغب ع ي الراغب والبا أن كلاً من المش ع

ا الفعلية والمتوقعة وحالة الس ا واستخداما انية العمومية.ومواصفا خ الم وق بتار

:مقومات القيمة العادلة-2

ن إحدى القيمت ا  مكننا أن نحصر مجموعة من المقومات و وم واسع، تقوم ع ھ من مف :القيمة العادلة بما تحو

صول قيمة يمكن مبادلة الأصل:  الأصل، وتتعدد طرق ا صول ع تمكن المؤسسة من ا عو تمثل القيمة ال

ا باختصار فيما ي مكن التعرف عل :11الأصول و

الأصل من نقدية وشبھ النقدية صول ع ون القيمة العادلة ما يدفع مقابل ا الأصل نقدا و ت صول ع .ا

ون القيمة العادلة للأصل الذي تم اقتناءه  مماثلة، وت انت مماثلة أو غ الأصل مقابل أصول أخرى سواء  صول ع ا

ة للقيمة العادلة للأصل المتنازل عنھ، مساو
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م  القيمة السوقية للأس ام  ون القيمة العادلة للال م أو أي حقوق ملكية أخرى، وت ام مقابل إصدار أس إطفاء الال

أو حقوق الملكية الأخرى المصدرة،

ون مصادر الإلزام  إلزام المؤسسة، وت ون عملية المبادلة تمت بناءا ع ة أن ت اجة الاضطرار متنوعة مثل ( ا

غض النظر عن السعر  ا إلا إجراء العملية  ذلك لا يوجد للمؤسسة خيار أمام للمؤسسة، وجود وكيل وحيد للأصل ). و

.الذي تتم بھ العملية

ام ام. إن وجو د عملية تبادل حقيقيمة سداد الال ا المؤسسة مقابل إطفاء الال تتحمل قية أي أن ، وتمثل القيمة ال

ام وفق طرق المبادلة ضوء عملية فعلية قد تمت لمبادلة الأصل أو الال القيمة العادلة يجب أن تتحدد 

أساليب تقييم القيمة العادلة -3

افية لقياس القيمة IFRS13حدد المعيار توفر بيانات  أساليب تقييم القيمة العادلة المناسبة حسب الظروف ال

عظيم  قابلة للملاحظةالعادلة، و ا والتقليل من استخدام المدخلات غ يمكن ملاحظ 12استخدام المدخلات ال

مداخل القيمة العادلة3-1

لفة) لتقييم وقياس القيمة13IFRSلقد حدد المعيار العادلة ثلاث مداخل (مدخل السوق، مدخل الدخل ومدخل الت

الات التقيي معظم ا ا  يمكن استخدام افية ليتم ال ا بيانات  تتوافر ع تناسب الظروف السائدة وال م ال

النحو التا مكن عرض مداخل القيمة العادلة ع ا لقياس القيمة العادلة. و 13استخدام

 مدخل السوق: Approche par le Marché

المعلومات والمعطيات المتوفرة يقصد بمدخل السوق أن تقوم المؤسسة عند تقييم القيمة العادلة بالاعتماد ع

عد مصفوفة  ، و سع شمل مصفوفة ال التقييم، و أساليب التقييم  و الأساس  ون  السوق أي أن السوق ي

ستخدما ساسا لتقییم البند دون  ا اسلوب ر مدخل السوق ، و ستخدم  م اسالیب التقییم ال من ا سع ال

الاسعار علاقة البند او العنصر بالرقم القیاالاعتماد فقط ع سوق الاوا رق المالیة ، وٕانما بالاعتماد ع المعلنة 

ع لھ .التا

يجة Approche par le Résultatمدخل الن

ق  مبلغ واحد عن طر ل المبالغ المستقبلية (التدفقات النقدية أو الإيرادات والمصروفات) إ ذا المدخل بتحو تم وفقا ل و

ن،ا الية حول تلك المبالغ (Un montant unique actualisé)لتحي ا القيمة العادلة توقعات السوق ا عكس حي و

المستقبل 

لفة Approche par les coûtsمدخل الت
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لفة حسب المعيار  دمات للأصل13IFRSيقوم مدخل الت تقديم ا المبلغ الذي سيلزم حاليا ليحل محل القدرة ع ع

دمية للأصل  بدال القدرة ا لاس ا الوقت ا أساس المبلغ المطلوب  ة)، أي أنھ يقوم ع ار بدال ا لفة الاس (ت

المبلغ الممكن  تمثل السعر  ع) و البيع (البا ة نظر المشارك  ون السعر من وج الية و بدال ا اليف الاس بت س و

صول عليھ للأصل والذي يتحدد بناء صول عا ي) ل السوق (المش ا مشارك آخر  تحمل س لفة ال الت ا ع

ور أو التقادم  شمل التقادم كلا من التد الأصل أو بناء أصل بديل أو بناء أصول مماثلة المنفعة، معدلة بمدة التقادم و 

و الاقتصادي (التكنولو .(المادي والف

رميمدخلات أساليب تقييم القيمة ال-3-2 ا ال سلسل عادلة و

قابلة  نوعان (مدخلات قابلة للملاحظة ومدخلات غ مدخلات أساليب التقييم و تقييم القيمة العادلة إ ند  س

ي  ات (المستوى الأول، المستوى الثا ون من ثلاث مستو رمي للقيمة العادلة والم سلسل ال للملاحظة)، وتصنف وفق ال

مك النحو التاوالمستوى الثالث). و ننا عرض مداخل القيمة العادلة ع

مدخلات أساليب تقييم القيمة العادلة:

مدخلات ع13IFRSحدد المعيار  دل مصط ا لقياس القيمة العادلة، و يتم استخدام مدخلات أساليب التقييم ال

الأصول أو  سع السوق  ن  ا المشارك ستخدم سوف  اضات ال اضات حول "الاف ا الاف امات، بما ف الال

قابلة للملاحظة مدخلات قابلة للملاحظة ومدخلات غ اطر"، وتنقسم مدخلات أساليب التقييم إ .14ا

بيانات السوق :Donnée d’entrée observablesالمدخلات القابلة للملاحظة- تقوم ع تلك المدخلات ال و

ا من صول عل تم ا اضات الوال عكس الاف تقوم بإعداد القوائم المالية، وال شأة ال مصادر مستقلة عن الم

امات الأصل أو الال سع السوق  ن  ا المشارك ستخدم .سوف 

القابلة للملاحظة- اضات :Données d’entrée non observablesالمدخلات غ عكس اف المدخلات ال و

تلك الشركة  أفضل المعلومات المتاحة  تقوم ع السوق ال ن  اضات المشارك المعدة للقوائم المالية وذلك عن اف

قدر ممكن من  عظم من استخدام أق عند استخدام أسلوب القياس بالقيمة العادلة ان  را الظروف، و

ى حد من استخدام "الم القابلة للملاحظة"المدخلات القابلة للملاحظة"، وأن تقلل لأد ."دخلات غ

رمي لقياس القيمة العادلة سلسل ال رمي :La hiérarchie de la juste valeurال سلسل ال ال

سبة لمدخلات أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة  ة بال لمدخلات القيمة العادلة يحدد الأولو

معيار ورة  سلسل المذ سيةIFRS7الإبلاغ الماالعادلة وأعاد بذلك مبادئ ال ات رئ .15بثلاث مستو



ا برلین المانی–المركز الدیمقراطي العربي 
125

لة الدولية للدراسات ا 2020مارسالعدد العاشرلإقتصادية                                   ا

الأسعار السوقية (أو القيمة - المستوى الأول: مدخلات قابلة للملاحظة- شطة: و السوق ال السعر المعلن 

لدى الشركة  امات المطابقة، وال شطة للأصول أو الال الأسواق ال عد القوائم المالية ا-السوقية)والمعلنة  لقدرة ال

شطة الشروط التالية:  السوق ال ط لذلك أن تتوفر  ش خ القياس و تار ا  صول عل ا 16ع

oسة؛ ا متجا يتم التعامل ف جميع الأصناف ال

oنفس الوقت؛ التعامل عادة  عون الراغبون  ون والبا يتواجد المش

oميع ون الأسعار متاحة ل .أن ت

ي: مدخلات قابلة للملاحظةالمستوى - شطة -الثا سوق  الأسعار المعلنة  صول ع عذر ا بخلاف السعر المعلن: إذا 

المباشرة، و ون قابلة للملاحظة المباشرة أو غ ي وت مدخلات المستوى الثا وء إ (وفقا للمستوى الأول)، فإنھ يتم ال

:17شمل ما ي

oشطة؛الأسعار المعلنة للأصول وا الأسواق ال امات المماثلة  لال

oشطة؛ ال الأسواق غ امات المطابقة أو المماثلة  الأسعار المعلنة للأصول والال

o حالية ام أو أسعار غ الأصل أو الال ا القليل من المعاملات ع أسواق يوجد ف شطة  ال الأسواق غ

ري  ل جو ش السوق؛أوأسعار معلنة قد تتفاوت  ن  ن المتعامل سواء بمرور الزمن أو ب

o ،يل المثال: أسعار الفائدة س ام (ع ا لأصل أو ال يمكن ملاحظ المدخلات الأخرى بخلاف الأسعار وال

سارة،  منحنيات العوائد المالية القابلة للملاحظة عموما عن المدة المعلنة، التقلبات، سرعة الدفع المقدم، مخاطر ا

اضيةمخ .(اطر الائتمان والمعدلات الاف

o ق علاقة الارتباط المتبادلة ا بيانات السوق القابلة للملاحظة عن طر تؤكد المدخلات المشتقة أساسا من أو ال

ا السوق) عزز أو وسائل أخرى (مدخلات 

ل المد- قابلة للملاحظة: مدخلات المستوى الثالث و القابلة للملاحظة المستوى الثالث: مدخلات غ خلات غ

حالة عدم  قياس القيمة العادلة فقط  القابلة للملاحظة  مكن استخدام المدخلات غ ام، و سوق الأصل أو الال

عد القوائم  اصة بالشركة ال اضات ا القابلة للملاحظة الاف عكس المدخلات غ وجود مدخلات قابلة للملاحظة، و

جب  وضع تقديرات التدفقات النقدية، المالية" و ن  لازم د غ لفة أو ج ستخدم الشركة المعلومات المتاحة دون ت أن 

ون مطابقة لتقدير القيمة العادلة طالما  شأة حول التدفقات النقدية المستقبلية ت اصة بالم اضات ا واستخدام الاف

السوق  ن  أن المشارك إ ش شأة أن لا توجد بيانات عكسية  الم اضات مختلفة فإذا وجدت فع ستخدمون اف

الاعتبار ا لإدخال المعلومات السوقية  اضا ."عدل اف
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4-. اسبة الدو ا متطلبات محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعاي

وم القيمة العادلة، وعملية ايد لمف اسبة الدولية نحو استخدام م ا قياس الأصول أن توجھ مجلس معاي

اسبة الدولية  ا ت معاي تب البلدان ال تمام حاليا ولاسيما  و محور البحث والا ا العادلة  امات بقيم والال

ا  الآن ( وعدد اسبة الدولية الصادرة ح ا وم القيمة العادلة 41مؤخرا، وقد تضمن العديد من معاي معيارا) مف

مكن تقسي ل أو بأخر، و الأقسام التالية: ش وم إ ذا المف أشارت إ م البنود ال

اف بالقيمة العادلة؛ متطلبات الاع

قواعد الإفصاح عن القيمة العادلة؛

.تقدير القيمة العادلة ساعد  متطلبات الإفصاح عن معلومات 

ظل مواكبة تطور حاجات مستخدمي البيانات المالية،  ذه المتطلبات إ دف  ور و ، وظ والتكنولو التطور الصنا

ايد ع العالم، مما ترتب عليھ طلب م ة حركة رؤوس الأموال ع ات العملاقة، وانفتاح الأسواق العالمية وحر الشر

يحة. ا لاتخاذ قرارات اقتصادية  المعلومات وخاصة المالية م

مفيدة  عت عض الدراسات  أن القيمة العادلة  ت  م السوقية للمؤسسة، ولقد بي ة لقيمة الأس ا قوة تقدير ان ل إدا 

ذه  ون  ن لتقييم المؤسسة، وأن ت ثمر ية معلومات ملائمة للمس اس ذه القيمة ا يتحقق ذلك لابد أن تقدم  وح

ل موثوق  ش .القيمة مقاسھ 

ضوء ا  ا  وعمليا شاط باستمرار تقييم  ب فإن المؤسسة يجب أن ت التا ات أسعار السوق للموارد، سواء و تحر

شطة والعمليات ذه الأ انت مدخلات أم مخرجات ل .أ

تحديد  ناك مقدرة ع ولو لم يكن  اسبة الدولية بأنھ ح ا من مجلس معاي ناك توجھ وا ان  نا فقد  ومن 

القوائم  الما ذه القيمة   اف بھ   الإيضاحات المرفقة، فأنھ القيمة العادلة لأي بنود ليتم الاع ا  لية أو الإفصاح ع

تحديد القيمة العادلة للبند موضوع البحث أو  ون مفيدة  د مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أخرى قد ت يتم تزو

18القياس 

أساس القيمة العادلة  القياس ع الاسلامية إ ور الثالث:  توجھ المعاي ا

شار المصا الدول الإسلامية بدایة من عام عد ان عة الإسلامية 19م 1975رف الإسلامية  الشر ل العلم  عض أ رأى 

يئات المالیة الإسلامية  محاسبة خاصة للمصارف وال ان إعداد معای اسبة أنھ من الضرورة بم ن وعلماء ا من المسلم

داف المصارف الإسلامية المستمد ناسب مع طبیعة أعمال وأ عة الإسلاميةت ام الشر ا من أح ة شرعي

اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية-1 يئةِ ا :20AAOIFIشأةُ 
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اسبةِ المالية  يئةَ ا سابقاً  َّ س انت  اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وال يئةِ ا شاءُ  لقد تمَّ إ

عَةِ من طرفِ عددٍ من المؤسساتِ المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، سِ الموقَّ بمَوجِبِ اتفاقيةِ التأس

خ  يئةِ 1990_02_26الإسلامية بتار يلُ ال زائر. وقد تمَّ  ا يئةً 1991_03_27م  ا  ِ ن بصفَ دولةٍ البحر م 

ادفةٍ   ُ منظمةٌ دوليةٌ غ ة مستقلة ، و صيةٍ معنو ةً ذاتَ  ح تختصُّ بإعدادِ وإصدار معايعالمَيَّ لتحقيقِ الر

ةً  الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصَّ اسبة المالية، والمراجعة، والضبط، وأخلاقياتِ العملِ، والمعاي ا

والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية بصفة عامة.

اسبةِ والمراجعةُ للمؤسساتِ المالية الإ -2 يئةِ ا دافُ  :سلاميةأ

: لَةِ فيما ي عة الإسلامية والمتمثِّ ام الشر إطار أح دافِ  تحقيقِ مجموعةٍ من الأ يئةُ إ ذه ال 21س

شطة المؤسسات المالية الإسلامية؛_ الات المصرفية ذاتِ العلاقةِ بأ اسبة والمراجعة وا رِ فكرِ ا تطو

اسبة والمراجعة المتعلقة _ شطةِ المؤسسات المالية الإسلاميةشرِ فكرِ ا ب، وعَقْدِ بأ قِ التدر وتطبيقاتِھ؛ عن طر

ِ ذلك من الوسائل؛ ر وغ ة، وإعدادِ الأبحاث والتقار شراتِ الدور الندوات، وإصدارِ ال

ن الممار _ ا للتوفيق ماب ِ اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفس ا ية إعدادِ وإصدارِ معاي اس سات ا

بعُ  ت ن إجراءات المراجعة ال ا المالية، وكذلك التوفيقِ ب إعدادِ قوائم ا المؤسساتُ المالية الإسلامية  بِعُ َّ ت ال

ا المؤسسات المالية الإسلامية؛ عِدُّ ُ مراجعةِ القوائمِ المالية ال

اسبة والمراجعة للمؤسسات ا_ ا عديل معاي شطةِ المؤسسات المالية مراجعةِ و أ رَ  لمالية الإسلاميةِ لتواكبَ التطوُّ

اسبة والمراجعة؛ فكرِ وتطبيقاتِ ا رَ  الإسلامية والتطوَّ

قُ _ شطةِ المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلَّ ةِ بأ اصَّ عديلِ البيانات والإرشادات ا إعدادِ، وإصدارِ، ومراجعةِ، و

ن؛بالممارساتِ المصرف ة وأعمالِ التأم ثمار ية والاس

قةِ بالممارساتِ المصرفية  اسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلِّ ا لاستخدامِ، وتطبيقِ معاي _ الس

اتِ الرقابيةِ ذات الصلةِ والمؤسساتِ المالية لِّ من ا ُ يئةُ مِن قبلِ  ا ال تصدرُ ن ال ة، وأعمالِ التأم ثمار والاس

اسبة والمراجعة. اتب ا شاطاً مالياً إسلامياً وم ا ممنْ يُباشِرُ  الإسلامية وغ

22شروط القياس الاسلامي -3

3-1- : ك أو ا اصل االقياس الفع أساس ا الإسلامى ع اس الفكر ا د يتم القياس  المؤ لفع

ان ولابد من الالتجاء إ املة صعبة التحقيق، ف كبأدلة تحقيقاً لأساس الموضوعية، ولكن الموضوعية ال التقدير ا

ابة ذا أمر أخذ بھ الرسول وال ذلك من الأساليب و ة وغ نكة وا ا ع من المساالمب ذا ما كث ئل، و
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اة المال، محاسبة ز ، وتطبيق أساس القياس فعلاً أو حكماً وا ك عض يطلق عليھ اسم: التنضيض ا ففى 

التقدير، فقد ورد أن رسول الله (  صل الله عليھ وس أ إ و يصعب القياس الفع من أنواع الأموال ال ان يو لم) 

لثلث فدعوا قدير الزروع والثمار بالتخفيف فيقول: " إنا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا اانوا يقومون بت

أن النماء يجرى  فقھ المعاملات و امة  ذا الأساس مرتبط بقاعدة  ع قليل  " ( رواه أحمد ). و ع، والر المال الر

ح موجو  ول سواء تم بيع البضاعة أو لم يتم فالر ور حقيقتھ و خلال ا البيع ضرورة لظ عت لذلك يتم د فعلاً، و

ھ من قدر ما تحتو ة و ار أساس القيمة ا لم تبع ع سبة للعروض ال ول بال اية ا م  ذا واالتقو ح، و ر

ا للنفق أ المصارف الإسلامية أحياناً عند قياس ة المستمرة. وت فقھ المضار اة و فقھ الز عنصر ات و ج الإيرادات إ

ت ات الأصول الثابتة و لا تقدير إ ة المستمرة، و مشروعات المضار ولاسيما  ك صصات التقدير ا قدير ا

ظل الت التقليدى ولاسيما  اس الفكر ا ذا الأساس معمول بھ  م النقدى حيث والاحتياطيات ونحو ذلك، و

الأسعار ات  دية المرتبطة يصعب حساب التغ ة، لأن من الأسس التجر ا ، كما تطبقھ البنوك التجار ون: وم ن ال س

بؤ بما يحدث مستقبلاً  ة الت .صعو

لات والدفالقياس النقدي: -3-2 ال ا  ذا الأساس بقياس الأحداث الاقتصادية وإثبا اتر عيق

صدر الدول ذه الوحدات  ان ل ب والفضة، ولقد أشارأساس وحدات نقدية، و ى من الذ ة الإسلامية معادل وز

ا ب والفضة ولا ينفقو ون الذ من المواضع، فيقول الله عز وجل " والذين يك كث ذلك  يل الله القرآن إ س

ة:  عذاب أليم " ( التو م  شر ب ولا فضة لايؤد34ف قول الرسول صل الله عليھ وسلم: " ما من صاحب ذ ا)، و ى م

تھ وجنب ا ج وى  م فت نار ج ا  عل ان يوم القيامة، صفحت لھ صفائح من نار فأح ا إلاّ  لما بردت حق ره،  ھ وظ

ب والفضة ثمناً للأشياء ومعياراً للت اعتبار الذ اء ع ن الفق م، ولا أعيدت لھ " ( رواه مسم ). ولا يوجد خلاف ب قو

ستخدم أى عم ذا الشأن يقول ابن عابيوجد حرج من أن  ب والفضة، و الذ ا إ ون مرجع شرط أن ي دين: " لھ 

ا بل وسي ست النقود مقصودة لذا ا فل ون الأشياء ثمناً ل ثمناً للأشياء ولا ت م والدنان المقصود "، رأيت الدرا لة إ

ات وفقھ القصاص والدي ة والشر اة وفقھ المضار فقھ الز ذا  الولقد طبق  ذا الأساس موجود  اسة. و فكر ا

ب ط قيمة النقد بالذ الإسلامى يلزم ر ا الفكر ا ولكن مع فرض ثبات وحدة النقد، أما  والفضة ولا الوض

عد، وتطبق المصارف الإسلامية أساس القياس النقدى فيما  ض ثبات وحدة النقد كما سوف نو ق يف عن طر

أساس  م ع اضر التقو القوائم المالية عن ا ع عد قليل، ح ة، كما سوف نو ار ذا القيمة ا حاضره، و

اض ثبات وحدة النقد .الأساس تطبقھ كذلك البنوك التقليدية ولكن باف

قيمة وحدة النقد: -3-3 ات  ات اأخذ التغ الاعتبار التغ ذا الأساس بضرورة الأخذ  تطرأ عيق ل

م السابق الإشارة إليھ و  ضوء معيار التقو م لأغراض إعداد القوائم المالية  ب قيمة وحدة النقد عند التقو و الذ

أساس ثب الذى يقوم ع الوض اس الفكر ا ذا الأساس يختلف عن الأساس المطبق  ات وحدة النقد والفضة.  و

الآو  يوالذى وجھ إليھ العديد من الانتقادات  اس يئات ا امع وال ة، وتطالب المنظمات وا ة العالمية الرجوع نة الأخ

المص جب ع ة، و ار أساس القيمة ا ق إعداد قوائم مالية إضافية ع تھ عن طر ذا الفرض أو بمعا ارف عن 
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ة ول ار أساس القيمة ا ات الزمنية ع اية الف ا  مْ موجودا أساس ثباتالإسلامية أن تُقَوِّ وحدة النقد، س ع

ذلك تختلف عن أساس فرض ثبات وحدة النقد، و ا المالية  ع ة  فتقوم بإعداد قوائم المصارف أما البنوك التجار

.الإسلامية

ة:-3-4 ار أساس القيمة ا م ع عة عشر قرناً من التقو من أر الإسلامى ومنذ أك اس لقد نادى رواد الفكر ا

لمشروع مستمر ال غرض بيان نتائج الأعمال والمركز الما ة  ار أساس القيمة ا م ع زمان باستخدام قاعدة التقو

ت بھ  اقتن بدال العروض ال قيقى للوحدة الاقتصادية من حيث قوة اس رأس المال ا افظة ع دف ا وذلك 

ذا الأساس ع عتمد  ح والنماء، و تحقيق الر اء فقد ورد عن رسول الله عليھ وقدرتھ ع أدلة من السنة وأقوال الفق

أثمن الأبل إذا  ا ع قوم ا من الورق و عمائة دينار أو عدل ل القرى أر أ طأ ع ان يقوم دية ا الصلاة والسلام: " أنھ 

ا "، وأيضاً ما ذكره أبو عبيد بن سلام حدث اجت ورخصت نقص من قيم ا، وإذا  شام عن غلت رفع قيم بن  نا كث

ان عندك من نقد أو عرض للبيع، فقومھ  اة فانظر ما  ران قال: " إذا حلت عليھ الز جعفر بن برقان عن ميمون بن م

ان عليك من الدين، ثم زك ما بقى "، وقال أيضاً  ملاة فاحسبھ، ثم أطرح منھ ما  ان عليك من دين  قيمة النقد، وما 

المصارف الإسلامية الثمن الذى يجب التقو جب ع اتھ ". و م بھ: " وقومھ بنحو من ثمنھ يوم حلت فيھ ثم إخراج ز

ق  ا با ع حية وتوز ساب الر يجة والمركز الما ة عند إعداد حسابات الن ار أساس القيمة ا م ع تطبيق التقو

كشوف وقوائم  ولو  حاضره ح اضر  ليمثل ا يان المركز الما ذا الأساس يختلف و قة بالقوائم الفعلية. و م

تم حساب  خية وقت الاقتناء، و لفة التار أساس الت م ع البنوك التقليدية، حيث يتم التقو عن الأساس المطبق 

حية  الر ذا بدوره يؤثر ع ات الأسعار، و مستو ات  ذا الأساس بصرف النظر عن التغ ات ع تلا اليف والإ الت

م عوع المصارف الإسلامية عن التقو ة  ار أساس القيمة ا م ع ما سبق يختلف التقو ساً ع رأس المال. وتأس

البنوك التقليدية.   خية المطبق  لفة التار أساس الت

عض العناصر المقاسة حسب القيمة العادلة-4

المؤسسات المالية الاسلامية حسب ق ة بالرغم من نوعية المشروعتقيم العناصر المالية  ار فردي. - يمة السوق ا

و ما أكدتھ رابطة العالم الاسلامي  و ذا التقييم مثل: ابن قدامة. الزاي ن ع وقد وافق علماء المسلم ي...إ شار

ون بالت اة ي داف الز ان التقييم لأ اية المقتصد" أكد ع د و كتابھ" بداية ا خية ، حيث لكن ابن رشد  لفة التار

ات المتداولة )  ن الاصول المتداولة و المطلو رأس المال العامل ( الفرق ب أساس صا اة تحسب ع أن قيمة الز

اة لغرض البيع ع09المعيار ونجد أن  أن تقاس الموجودات المش اسبة والمراجعة الاسلامية أكد ع ا من معاي

اةأساس القيمة النقدية الم توقعة (القيمة السوقية للبيع) وقت وجوب الز

ون ع صوم  ي أن تقييم الأصول و ا نابلة أكدو ع ة نجد أن العديد من الشافعية و ا حالة المشاركة و المضار و

اية العقد أو شروط التصفية  ة  ار أساس القيمة ا
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ة للأصل  ار القيمة ا ادة  حالة وجود ز وء إولكن  السعر غندئذ يتم ال يجة للتلاعب  فوق القيمة العادلة كن

اء لتحديد  23القيمة العادلةا

زائر ا ة العاملة  ع: دراسة حالة عينة من البنوك التجار ور الرا ا

ة  عينة من البنوك التجار اساس القيمة العادلة تم إجراء دراسة ميدانية ع القياس ع ع من أجل التعرف أك

زائر  ا العاملة 

زائر -1 ا ة العاملة  عينة من البنوك التجار عينة الدراسة : وتمثلت 

دول رقم  : عينة الدراسة01ا

عينة الدراسة

اري -  زائر ا بنك ا
زائر-  بنك خليج ا
لية-  بنك التنمية ا

دول رقم  معاملات الثبات لعينة الدراسة: 02ا

معامل ألفاعدد الأسئلةالبند
%1271.1الفرضية الأو

%1369.5الفرضية الثالثة
مخرجات برنامج من إعداد الباحثتانالمصدر:  spssبالاعتماد ع

لاحظ من قيم ألفا  من و انت أع ا  سبة المقبولة لتعميم نتائج الدراسة.%60كرونباخ أ ال و

صائص الديمغرافية لعينة الدراسة-2 ا

س-2-1 ا
دول رقم س03ا ع أفراد العينة حسب ا : توز

س سبة%التكرارا اكمال التكرار الم
225555ذكر

1845100أن
موع 40100ا

مخرجات باحثتانمن إعداد الالمصدر: spssبالاعتماد ع



ا برلین المانی–المركز الدیمقراطي العربي 
131

لة الدولية للدراسات ا 2020مارسالعدد العاشرلإقتصادية                                   ا

سبة نلاحظ ان  سبة الإناث إذ بلغت ال عينة الدراسة فاقت  ور  40مفردة من إجما22أي %55سبة مشاركة الذ
سبة  ن أن مشاركة الإناث بلغت  مفردة.18أي %45ح

العمر-2-2

دول رقم ع أفراد العينة حسب العمر04ا :  توز

سبة %التكرارالعمر  اكمال التكرار الم
0512.512.5سنة25أقل من 

1127.540سنة31-25من 
0922.562.5سنة38-32من 
0717.580سنة45-39من

من  0820100سنة46أك
موع 40100ا
مخرجات من إعداد الباحثتانالمصدر: spssبالاعتماد ع

ة من أن نلاحظ  الفئة العمر عينة الدراسة  تكرارا  ة الأك سبة 31-25الفئة العمر ا الفئة %27.5سنة ب تل
ة من  سبة 38- 32العمر من %22.5سنة ب ة أك ة من 46ثم الفئة العمر سبة  45- 39سنة و الفئة العمر سنة ب

ة أقل من  ي الفئة العمر س25لتأ ة ب المرتبة الأخ عينة %12.5بة سنة  يمكن القول أن الفئة السائدة  التا ، و
ون  يان نظرا ل إجابات الاست ي ع ل ايجا ش و ما يمكن أن ينعكس  متوسطة العمر، و من شابة إ الدراسة 

يا س معلومات حديثة  يان يحتوي ع الاست

ادة العلمية-2-3 الش

دول رقم ل05ا ع أفراد العينة حسب المؤ العل: توز

ادة العلمية سبة%التكرارالش اكمال التكرار الم
سامي 041010تق

س سا 164050ل
082070ماس

1127.597.5ماجست
000097.5دكتوراه

012.5100اخرى 
موع 40100ا
مخرجات من إعداد الباحثتانالمصدر: spssبالاعتماد ع
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تھ  س ن ان %40أن ما  ح س  سا م ل كما ان %27.5من عينة الدراسة مستوا م ماجست %20مستوا
ساعد  و الأمر الذي من شأنھ أن  و ام يل ا م من ذوي التأ فأغلب أفراد العينة  التا و م ماس مستوا

ا دقة الإجابات وسلام

ادة -2-4 تخصص الش

دول رقم ع أفراد العينة حسب تخصص06ا ادة: توز الش

ادة سبة %التكرارتخصص الش اكمال التكرار الم
1742.542.5محاسبة وتدقيق

نوك 1947.590مالية و
000090إدارة أعمال

012.592.5إقتصاد وقانون 
037.5100أخرى 

موع 40100ا
مخرجات إعداد الباحثتانمنالمصدر: spssبالاعتماد ع

تھ أن نلاحظ  س نوك يليھ حملة تخصص محاسبة %47.5ما م من حملة تخصص مالية و من عينة الدراسة 
سبة  ذه %42.5وتدقيق ب ط  ن بمجال الدراسة، ومن خلال ر م من المتخصص فإن أفراد العينة  التا ، و

سا عد ذلك محاسبة وتدقيق من شأنھ أن  نوك و م بتخصص مالية و ادة موثوقية النتائج من حيث ترك ز عد 
نتائج الدراسة.

تحليل إتجاه إجابات عينة الدراسة-3

ة للفرضية الأو-3-1 سابية والانحرافات المعيار المتوسطات ا

دول رقم ة للفرضية الأو07ا سابية والانحرافات المعيار : المتوسطات ا

الوسط تكرارات لإجابة أفراد العينةالعبــــــارةرقم 
ي سا ا

الانحراف 
المعياري  مواف

ق 
شدة

مواف
ق

غمحايد
مواف

ق

غ
موافق 

شدة
خية 01 لفة التار لا يوفر مبدأ الت

القياس الموضوعية 
20100603014,12501.09046

خية لايتما02 لفة التار مبدأ الت
ومتطلبات قطاع البنوك الذي 
معلومات متجددة  يحتاج إ

ومتوافقة مع السوق 

23140200014,4500,81492
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ستمر 03 خية لا  لفة التار مبدأ الت
اري  عن سعر السوق ا التعب

ت الظروف الاقتصادية غ إذا 

21130600004,3750,74032

خية 04 لفة التار لا تأخذ الت
قيقية  سبان القيم ا ا
للتدفقات الاقتصادية عند 
اض  ب اف س ساب الدخل  اح

ثبات القوة الشرائية

17150800004,2250,76753

استخدام القيمة العادلة يجعل 05
ملاءمة لاتخاذ  القوائم المالية أك
ات  غ ا ترا القرار لأن معلوما

القوة الشرائية

23110501004,4000,81019

م نموذج القيمة العادلة 06 سا
ة للمعلومات  بؤ ادة القدرة الت ز

المالية

18071104003,97501,07387

تج 07 عند استخدام القيمة العادلة ت
ا معلومات مالية ذات جودة  ع

عالية

16111300004,0750,85896

ادة 08 ز ساعد القيمة العادلة 
القابلية للمقارنة للمعلومات 

ن  الدورات المالية ب

17121001004,1250,88252

عزز  القيمة العادلة من الشفافية 09
والافصاح

14131102003,9750,91952

وم القيمة العادلة 10 يرتبط مف
رأس المال  افظة ع وم ا بمف
عطي الصورة  الذي  العي

الفعلية لأداء المؤسسة

12160507003,82501,05945

ساعد الافصاح 11 بالقيمة العادلة 
 ، ن عملية التحليل الما تحس
ن لنا الواقع  سب تب وذلك بإعطاء 

لأداء المؤسسة الفع

15141001004,0750,85896

عكس 12 الافصاح بالقيمة العادلة 
من الأحيان تقدير الأسواق  كث
الية للتدفقات  المالية للقيمة ا

17100904004,00001,03775
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للادوات الماليةالنقدية المتوقعة 
ة  سابية والانحرافات المعيار 4,1354,31897مجموع المتوسطات ا

دول رقم  ي يقدر بـ 07يلاحظ من ا 4,1354أنھ تم الاجابة من طرف عينة الدراسة بالموافقة وذلك بمتوسط حسا
يل يقدر بـ  انحراف معياري ض خية 0,31897و لفة التار اص بـ عدم صلاحية مبدا الت حيث فيما يخص البعد الأول ا

ي من 04-01الفقرات من  سا شدة  إذ تراوح المتوسط ا موافق  ا من موافق ا ت أجو نجد ان العينة قد اتج
خية، خاصة 4,4500إ4,1250 لفة التار ي الت ع م عن النقص الذي  حسب رأ ع و ما ظل إرتفاع المستوى و

لفة  أساس الت ا ع ا، وتصبح القيم المصرح  ا ومدلولي و مايجعل المعلومات المالية تفقد قيم العام للأسعار و
اضر ا عن ا تختلف كث وال خية جزءا من الما التار

الفقرات من  ت إجابات الدراسة أيضا بالموافقة ع اصة بالبعد12- 05كما إتج مية التقييم بالقيمة ا ي حول أ الثا

ي من  سا اس4,4000إ3,8250العادلة حيث تراوح المتوسط ا العمل ا ن ع التأييد التام للقائم ع و ما و

لفة  الت ة النقص الموجود  ا ومعا مي ة للتحول نحو محاسبة القيمة العادلة نظرا لأ زائر ة ا البنوك التجار

القوائم المالية للبنوك إذ أن قياس التا شورة  ن ملاءمة المعلومات الم تحس ساعد  خية، حيث ن القيمة العادلة  ر

إتخاذ القرار  ساعد  د مستخدمي القوائم المالية بمعلومات  تزو م  سا أصول وخصوم البنك بالقيمة العادلة 

ثماري   الإس

سابية والانحرافات الم-3-2 ة للفرضية الثانيةالمتوسطات ا عيار

دول رقم  ة للفرضية الثالثة08ا سابية والانحرافات المعيار : المتوسطات ا

المتوسط تكرار إجابات أفراد العينة  العبــــــــــــــــــــــــــارةالرقم 
ي سا ا

الانحراف 
المعياري  مواف

ق 
شدة

مواف
ق

غمحايد
مواف

ق

غ
مواف

ق 
شدة

ب الاصول المالية داخل 23 يتم تبو
: انية ا الم

غاية  ا إ تفظ  الاصول المالية ا
خ الاستحقاق تار

غرض  ا  تفظ  الأصول المالية ا
المعاملة

قوق  سليفات وا ال
الأصول المالية المتاحة للبيع

الأصول المالية الأخرى 

06201103003,7250,81610
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ا يتم تقييم 24 تفظ  الأصول ا
ا  يل عد  غرض المعاملة 

الأول بالقيمة العادلة اس .ا

00000623111,8750,64798

القيمة العادلة 25 ات  ل التغ
ا  تفظ  اصة الأصول المالية ا ا
حساب  يا  غرض المعاملة محاس

النتائج

00001715082,2250,76753

الأصول المالية المتاحة للبيع، تقيم 26
الأول،  اس ا ا يل عد 

ا العادلة. بقيم

00001919022,4250,59431

ر 27 تظ ل فوارق التقييم ال
ذا التقييم للأصول المالية  خلال 
يا مباشرة  المتاحة للبيع محاس

اصة بتخفيض او رفع الأموال ا

00001616082,2000,75786

ا إ28 تفظ  تقيم الاصول المالية ا
خ الاستحقاق وكذا  غاية تار
ا  يل عد  قوق  سليفات وا ال

تلكة لفة الم الأول بالت اس ا

00002315022,5250,59861

صوم المالية ا29 ب ا يتم تبو
ا - تفظ  صوم المالية ا ا

لغرض المعاملة 
صوم المالية - الأخرى ا

18090805004,00001,08604

الأول، تقيم 30 اس ا ا يل عد 
ا لغرض  تفظ  صوم المالية ا ا

المعاملة بالقيمة العادلة.

00000918031,9000,74421

الأول، تقيم 31 اس ا ا يل عد 
لفة  صوم المالية الأخرى بالت ا

تلكة. الم

08091208033,27501,21924

يتم الإفصاح عن الطرق 32
ا  أساس ع تب اضات ال والاف

ثمارات  تقدير القيم العادلة للاس
الأصول المالية.

00021415092,2250,86194

ة 33 قة معا يتم الإفصاح عن طر
ققة عن  ا سائر غ اسب وا الم

01041513072,4750,98677
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يجة  الأصول المالية ن ثمارات  الاس
للتقييم بالقيمة العادلة

ثمارات ال34 يتم الإفصاح عن الاس
خية  لفة التار ا بالت تم قياس
وتوضيح لماذا لا يمكن قياس القيمة 

العادلة

02060613132,27501,21924

امات المالية، 35 الإفصاح عن الال
ة )  تجار ة أوغ ا ( تجار لأجل نوعي

ا بالقيمة العادلة ما يقاس م تمي

00031517052,4000,81019

ة سابية والانحرافات المعيار 2,5788,31403مجموع المتوسطات ا

دول رقم ي يقدر بـ 08يلاحظ من ا عدم الموافقة وذلك بمتوسط حسا وانحراف معياري قدره 2,5788انھ تم الإجابة 
أساس القيمة 0,31403 م سواء بالقياس أو الإفصاح ع ة لا تل زائر ة ا فمن خلال الإجابات نجد أن البنوك التجار
العادلة. 

أساس القيمة العادلة قد تراوح من  اص ببعد القياس ع ي ا سا ، 2,5250إ1,8750حيث نجد أن المتوسط ا
اص ببعد الإفصاح ع ي ا سا رجع ذلك 2,4750إ2,2250أساس القيمة العادلة تراوح من كما ان المتوسط ا ، و

تقديم  ة متحفظة  زائر عليمات من البنك المركزي بضرورة تطبيق القيمة العادلة، كما ان البنوك ا عدم وجود  إ
ا. معلوما

ق -4 One Sample T-Testإختبار الفرضيات عن طر
اختبار الفرضية الأو-4-1

دول رقم  للفرضية الأوt-test:  نتائج إختبار 09ا

3قيمة   ₌ T
المتوسط 
ي سا ا

ةtقيمة  سو الدلالةمستوى ا
Sig

tقيمة 
دولية ا

القباس ع ناك توجھ للتحول ا
أساس القيمة العادلة

4,135422,513,0002,042

مخرجات من إعداد الباحثتانالمصدر: SPSSبالاعتماد ع

دول رقم ا ا  ة أقل من 09يلاحظ من البيانات المتحصل عل يوجد فارق ذو 0.05أن مستوى المعنو التا و
ذا المستوى من الفرق Tعند القيمة المعتمدة للاختبار ، حيث بلغت قيمة دلالة إحصائية 22عند  من 513, أك

دولية والTقيمة  فإن 2,042ساوي ا التا ة و قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفر ع مما 
أساس القيمة العادلة. القياس ع دون التحول ا ة يؤ زائر ة ا البنوك التجار اس العمل ا القائمون ع
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إختبار الفرضية الثانية-4-2

دول رقم للفرضية الثانيةt-test:  نتائج إختبار 10ا

T=3قيمة 
المتوسط 
ي سا ا

ةtقيمة  سو مستوى الدلالة ا
sig

tقيمة 
دولية  ا

ة  زائر ة ا م البنوك التجار تل
اساس القيمة قياس لمتطلبات ال ع

العادلة

2,57881,055-,2982,042

مخرجات المصدر: من إعداد الباحثتان  SPSSبالاعتماد ع

دول رقميلاحظ من البيا ا ا  من 09نات المتحصل عل ة اك لا يوجد فارق ذو دلالة 0.05أن مستوى المعنو التا و

ذا المستوى من الفرق Tإحصائية عند القيمة المعتمدة للاختبار ، حيث بلغت قيمة  Tأقل من قيمة 1,055عند 

دولية  رفض الفرضية2,042ا ع م البديلة وقبول الفرضية امما  ة لاتل زائر ة ا ة أي ان البنوك التجار لصفر

أساس القيمة العادلة . اسبة ع بمتطلبات ا

اتمة ا

اسبة الأساسیة ، ولا یمكن  ا و أصبح عنصرا من عناصر عملیات ا شأ اسبة منذ  با اس ارتبط القیاس ا

 ، اس شودة بدون القیاس ا یة الم اس داف ا منذ البدایة الممارسات تحقیق الأ اس و أعطى القیاس ا

عكس  شأة ح ا الم تمتلك من الموارد الاقتصادیة ال اسبة الكث ة إذ أن بدون القیاس تفقد ا میة كب یة أ اس ا

قیقیة لتك الأصول . القوائم المالیة القیمة ا

ن  اديمي وظة لأ ة الم ود المم اف با اسبة والمراجعة ومع الاع يئة ا دين ومؤسسات دولية معروفة (ك مج

اسبة المالية من منظور إسلامي بصفة عامة والقياس  الان لم ينقل ا للمؤسسات المالية الإسلامية)، إلا أن ما قُدّم ح

اسبة المالية أداة داعمة  ون ا ون عليھ. المتوقع أن ت ما يجب أن ت بصفة خاصة ا اس ذه الصناعة وإطار ا ل

البلدان ال ن  تص ن ا دل والطرح ب ا ع القرار. ح ا لصا تقديم المعلومة الملائمة والموثوق  منظم قادر فنياُ ع

ستحقھ. المستوى الذي  عد إ فة الإسلامية لم يصل  تمارس الص

النتائج:

الاسلامي خاصة اس الفكر ا ة تطيق القيمة العادلة  حالة المضار شروط التصفية  اة و  نظام الز

والمرابحة و المشاركة 
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 ا من ر المالية الاسلامية لاستخدام محاسبة القيمة العادلة لما ل ة لتوجھ التقار ناك حاجة م ان  من الوا

ا تحتو دقة وسلامة المعلومات ال اثر ع

 ض من مستوى سمن أن محاسبة القيمة العادلة ت ولا  غ خية لا  من مجرد معلومات مالية تار الإبلاغ الما

يل الما شرف المستقبل بدلاً من  س ع الاقتصادية و عكس الوقا معلومات مالية حديثة  من جوع إ

عة الإسلامية والمعاي ام الشر مع اح تتما اسبة القيمة العادلة ال م المزايا  يمكن الاستفادة من ا

اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. يئة ا الشرعية الصادرة عن 

التوصيات: 

 ل ئة الاسلامية ب الب يمكن  قياس القيمة العادلة  التا زة، والأسواق المالية الفاعلة، و ا توفر الأسواق ا

كفاءة وفاعلية؛

لة للتعامل مع القيمة العا وادر المؤ من أجل الاستفادة من  ضرورة توفر ال انب الشر دلة وخاصة من ا

ا محاسبة القيمة العادلة تتمتع  المزايا ال

ية ال اس وجودة المعلومات ا اس سلامة الإفصاح ا إن استخدام محاسبة القيمة العادلة يؤدي إ

ر المالية؛ ا القوائم والتقار ر تظ
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ديد ا خصائص وملامح الإقتصاد العال

Characteristics and features of the new global economy

شة  د. حديدي عا

Dr. Hadidi Aicha

زائر  لية العلوم السياسية جامعة ا 03أستاذة محاضرة 

ص: م

ديد  ا وم النظام الإقتصادي العال إن مف
ه عن المراحل  خصائص وملامح تم يتمحور ع
ا من  ا قد أستمدت جذور عض انت  السابقة، وإن 
توحيد  دف عمليًا إ ذا النظام  ،  حيث أن  الما
تزايد درجة  بحيث يقوم ع أجزاء الإقتصاد العال

ر التجارة العالمية الإعتماد المتبادل  بفعل إتفاقيات تحر
عميق الثورة التكنولوجية  والتحول لآليات السوق و
ة عالمية متنافسة  قر حولت العالم إ والمعلوماتية ال
دود السياسية للدول القومية  ا ا الأطراف تختفي ف
سيون من دول ومنظمات  ا الفاعلون الرئ إطار تفق  و

سيات دولية وتكتلات إقتصا ات متعددة ا دية وشر
لق أنماط جديدة من تقسيم  قواعد السلوك  ع
ال جديدة للعلاقات  ن أش و وت العمل الدو
ونة لھ  سية الم ن الأطراف الرئ الإقتصادية العالمية ب
ز فيھ  عميق عالمية الإقتصاد كما ت ذا ما يؤدي إ و

ديدة. لية ا ي عدد من الملامح ال

لمات  ، التكتلات المفتاحية:ال النظام العال
لاقتصادية ، العلاقات الاقتصادية الدولية

Abstract :

The concept of the new global economic order is
centered on the characteristics and features that
distinguish it from the previous stages, although some
have derived their roots from the past, as this system
aims in practice to unify the parts of the global
economy so that it is based on the increasing degree of
interdependence due to the agreements of liberalizing
global trade and the transformation of market
mechanisms The deepening of the technological and
information revolution that turned the world into a
global village competing parties in which the political
borders of the nation states disappear and in which the
main actors from countries, international
organizations, economic blocs and multinational
companies agree on the rules of conduct for Creating
new patterns of dividing international action and
creating new forms of global economic relations
between the main constituent parties, and this leads to
deepening the globalization of the economy, as a
number of new structural features emerge.

Key words: world order, economic blocs, international
economic relations
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مقدمة

ديد  ا وم النظام الإقتصادي العال انت إن مف ه عن المراحل السابقة، وإن  خصائص وملامح تم يتمحور ع
بحيث  توحيد أجزاء الإقتصاد العال دف عمليًا إ ذا النظام  ،  حيث أن  ا من الما ا قد أستمدت جذور عض

ر التجارة العالمية والتحول لآليات السو  تزايد درجة الإعتماد المتبادل بفعل إتفاقيات تحر عميق الثورة يقوم ع ق و
دود السياسية للدول  ا ا ة عالمية متنافسة الأطراف تختفي ف قر حولت العالم إ التكنولوجية والمعلوماتية ال
سيات  ات متعددة ا سيون من دول ومنظمات دولية وتكتلات إقتصادية وشر ا الفاعلون الرئ إطار تفق  القومية و

لق أنماط ج قواعد السلوك  ال جديدة للعلاقات الإقتصادية العالمية ع ن أش و وت ديدة من تقسيم العمل الدو
لية  ي ز فيھ عدد من الملامح ال عميق عالمية الإقتصاد كما ت ذا ما يؤدي إ ونة لھ و سية الم ن الأطراف الرئ ب

ديدة. ا

ديد: -1 ل النظام ا اكيةش اب الدول الإش يإن إ ة العالم الأول من التوازن الثنا مواج القطبية أدى إ
ر علاقاتھ بالغرب الصنا تطو ي المكتف ذاتيا والطامح إ ب غياب العالم الثا س بالعالم الثالث مباشرة 

عا خاصًا من  المتطور بالعالم الثالث المتخلف مباشرة أخذ طا الصنا ة العالم الرأسما ، ومواج التكنولو
الصعود خلال مقولة سقوط ا روز مجموعة من المستجدات العالمية  القديم و لنظام الإقتصادي العال

كية وتزايد حدة  ديدة المنافسة للزعامة العالمية للولايات المتحدة الأمر ى ا للقوى الإقتصادية الك المفا
ة والإقتصادية العالمية  أخذت تحل محل الصراعات السيا(1)الصراعات التجار سية والإقليمية ، وال

ة ال العالم كبديل للتكتلات السياسية والعسكر ة والإقتصادية  التقليدية وتنامي حضور التكتلات التجار
: ل ذلك وفق التطور التا القديم، و م معالم النظام العال انت من أ

دول رقم  ديد1ا القديم وا ن النظام العال : مقارنة ب

القديمالأنماط السائدة ديدالنظام العال ا النظام العال
شمال/جنوبشرق/غربنمط الإنقسامات

ةنمط التكتلات ةتكتلات عسكر تكتلات تجار
ة/إقتصاديةصراعات إيديولوجية/سياسيةنمط الصراعات صراعات تجار

اتصراعاتنمط التفاعلات السياسية سو
ة سنمط التفاعلات العسكر ( للضعيف)سباق ال س نزع ال

ي الأقطابنمط الأقطاب عددي الأقطابثنا ما  أحادي ور
ومات ة/شموليةنمط ا ديمقراطيةسلطو

ة جديدة لنظام اقتصادي عالالمصدر: العولمة والغات، رؤ ، من النمو والتنمية إ ب وحازم الب كميل حب
ديث للكتاب،  .323، ص 2000جديد، طرابلس، لبنان، المؤسسة ا

شكيل بالمقارنة مع الديناميكية-2 ن وال و طور الت سعينات دخل  ومنذ بداية ال ا : النظام الإقتصادي ا
ب ت ر وتتجدد ال ات والأوضاع الإقتصادية العالمية السابقة حيث يمكن القول أن خصائصھ وملامحھ بدأت تظ

ة  ر ھ تماشيا مع المرحلة التطو دافھ ومصا ستخدم أدوات وأساليب جديدة لتغطية غاياتھ وأ لاحظ أنھ  و
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شأت، ول ديدة ال حدثت والآليات ا ات العالمية ال ا والتغ بلغ ذلك فخاصية الديناميكية للنظام ال
ن القوى الإقتصادية القائم ع عد يوم بديل إحتمال تبدل مواز ديد تتأكد يوما  ا الإقتصادي العال

القرن  ون عليھ النظام الإقتصادي العال من إحتمال لما سي ديل وجود أيضًا أك المستقبل، و ا  أساس
ن والبعض يطرح إ ادي والعشر رمي وآخرون ا ل ال حتمال القطب الواحد والبعض الآخر يطرح إحتمال الش

فإن التنافسية تواجھ جميع دول العالم حيث أن الولايات المتحدة (1)يطرحون إحتمال الكتل المتوازنة التا ، و
الأطراف ا ستطيع المنافسة مع با ي  إمتلاك القدرات التنافسية ل ل قوة إ ب س كية  ظة الأمر لأخرى النا

قائمة القوى  تحتل المرتبة الثانية  يل المثال ال س ن ع تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل مثل الص وال
بقوة  دود السياسية والتأث مع إلغاء ا العالم، وتتعمق ديناميكية الإقتصاد العال ى  الإقتصادية الك

شاط الإقتصادي و ال دور الدولة  سفر عنھ ع أيضًا فيما س مكن أن نرى ديناميكية الإقتصاد العال
ن من الأوضاع الإقتصادية  اسر اع وردود الأفعال المضادة من قبل المستفيدين وا النتائج حول قضايا ال

الية م أو من ردود الأفعال(2)ا اس م الية حفاظا ع سواء من قبل المستفيدين من الأوضاع الإقتصادية ا
ذه  ا  ا للدفاع عن مصا حال تكتل ن من تلك الأوضاع وخاصة الدول النامية  اسر الصادرة من ا
ست  ة ل ديد سيظل يتصف بالديناميكية لف ا أن النظام الإقتصادي العال ا تدل ع العناصر وغ

ة. بالقص
عددية الأقطاب:-3 أحادية القطبية إ مع بداية يختمن القطبية الثنائية إ لف النظام الإقتصادي العال

ارت  خ حيث ا ذا التار بات والأوضاع الإقتصادية الدولية السابقة ل ت عن تلك ال سعينات القرن الما ال
ناك نوع من الإنفراد بالقمة القطبية الإقتصادية الواحدة أي سيادة آليات السوق  القوى الشيوعية وأصبح 

ة بإنتصار المعسكر الرأسم ر ا إييولوجية إقتصاد السوق وا غلب عل فإن تلك المرحلة  التا و ا
عدم وجود  ع جيا عن إقتصاد الأوامر، إلا أن الإنفراد بالقمة القطبية الواحدة لا  تدر الإقتصادية والتخ

ة  رت ثلاثة أقطاب مسيطرة ومس تلك القمة من الدول الرأسمالية المتقدمة حيث ظ للإقتصاد صراع ع
ل الأقطاب الثلاثة من  ش ا الإقتصادية والسياسية وت ناسب مع مصا ة إياه نحو ما ي وموج العال
ة الأقوى وتتمحور حولھ  و من القوى الإقتصادية الآسيو كية كقطب أول، اليابان و الولايات المتحدة الأمر

ل القطب الإ ش عة و ت بحركية إقتصادية سر ي الذي جملة من الدول تم ا الإتحاد الأرو ً ي وأخ قتصادي الثا
ون العالم قد طوى صفحة القطبية  ميلاد الأقطاب الثلاثة ي ة التنمية و بالتماسك ومواصلة مس يتم
رمي فيما يتعلق  ل ال يأخذ الش ذا فإن النظام الإقتصادي العال انھ، و عددية الأقطاب م الأحادية لتحتل 

ب مراكز القوى  ت ا عوامل ب علاقا غلب ع ا بحيث  سمح بأن تتوحد فيما بي الإقتصادية الثلاثة و
ا وخاصة من الناحية  عوامل التنافر والإنفراط مع قبول مبدأ الصراع فيما بي س والإعتماد المتبادل ع التجا

سام أسواق العالم الثالث ة والإقتصادية وإق تب بحيث تقف الولا (1)التجار ا ت كية لك يات المتحدة الأمر
العالم  سيطر ع ي س أن القطب الأمر ع ذا لا  ا، لكن  ل من اليابان وأورو ا  رم تل قمة ال منفردة ع
عض  الات، يمكن ذكر  افة ا انتھ العالمية  ن لھ م تب ذا القطب ال ية ل ي فرغم المزايا اللامتنا ا ل  ش

المؤشرات:

عض التوقع-  عام ش أنھ  م الناتج القومي الإجما2015ات إ ضعف  ي إ سيصل الإقتصاد الأمر
. الصي
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ة من حيث الإنفاق العسكري حيث تنفق ما يقدر ب -  كية لا تزال القوة العسكر 50أن الولايات المتحدة الأمر
الدفاع. ع المائة من الإنفاق العال

ك-  الدول عد الولايات المتحدة الأمر با د الصناعات التكنولوجية الدقيقة والبيولوجية حيث تتفوق ع ية م
من  ة أك يو ة من الصناعات التقنية ا الآونة الأخ ا  احا طائلة فلقد بلغت عائدا 50الأخرى، وتحقق أر

و  وازي 5مليار دولار و ا و ةالمائة من العائدات العالمية76أضعاف ما تحققھ أورو يو ، إلا (1)من التقنية ا
م إذ لا  م وأن يقودو العالم بمفرد م تحت فلك ن أن يجرو كي سمح للأمر ي لن  أن اليابان والإتحاد الأرو
ل  عكس طموحات  ناك العديد من العوامل المستقبلية ال ، ف سادت فيما م مجال لأحادية القطبية ال

ي  رميةمن اليابان والإتحاد الأرو القمة ال ع ع ديد، (2)ال ا وإدارة وقيادة النظام الإقتصادي العال
ي من القرن  د النصف الثا ش ، فقد  ا النظام الإقتصادي العال سم  ي إطار خاصية الديناميكية ال و

ي أن ي رمية للنظام حيث يمكن للإتحاد الأرو القمة ال ن تبدل الأدوار ع ادي والعشر نفرد بالقمة نظرا لما ا
فائض تجاري سنة  حققت أك مثل ألمانيا ال اضر يمكن أن تنمو أك الوقت ا يضمھ من عناصر قوة 

ي السابق وتكنولوجيا الإنتاج للشعوب 2010 العالم وإذا ما أضيفھ العلوم الرفيعة لبلدان الإتحاد السوفيا
بة التصميم ا مو وسوق لندن للأوراق المالية ذات المستوى العالالمتحدثة بالألمانية إ والفر لإيطا

تتمتع  ا من العوامل وعناصر الدفع ال وغ ا،  أورو المناطق إنتاجية  أك توجھ بكفاءة الأموال إ وال
ا الإقتصاد العال القمة  عت ا أن  ا لأمة يمك ات تر ذه المم ل  ا ، و .(3)ديدا أرو

ر العالم بالإنضباط  ين أن ل قوة وجدارة، ففي العقدين الأخ الساحة الإقتصادية ب ع اليابان ع نفس الوقت ي
ات الإقتصادية وأثرت  المستو المراتب العالمية وأر أع الذي قاد بلاده إ عمل الرجل الصغ والتنظيم والدقة 

ت الأدبيات الإقتصادية حول  زت العالم وتم ل الأزمات الإقتصادية ال ا نجت من  و اليابان المكتبات العالمية 
ا من إقتصاديات العالم ا عن غ ر (1)بخصوصيات إنفردت  ا أظ ً ا متم ، فاليابان اليوم يقدم للعالم نموذجا تنمو

ل الميادين ينذ فإن منافستھ الشديدة والمتواصلة  التا ي المتماسك تفوقھ و الإقتصاد الأرو ر بخطر زاحف ع
أن النظام الإقتصادي  ع ذا لا  ، إلا أن  رم الإقتصادي العال قمة ال عت ھ لأن  ر ي القوي و والإقتصاد الأمر

سود فيھ التنافسية الإقتصادية حيث أن  و نظام متعدد الأقطاب و ديد يمتاز بثلاثية القطبية وإنما  ا ناك العال
ة السوق والقيم  ا تؤمن بحر انھ حيث أ ا لتحل م إزاحة قطب م قوى صاعدة تنافس الأقطاب الثلاثة وتبحث ع
الرغم  كية حسبھ، وع قيم أمر اسبة ال أخرى وأيضا قيم الشفافية وا تختلف من دولة إ الديمقراطية ال

كية  كية من الدور الأصغر للولايات المتحدة الأمر يمن عليھ القيم والنماذج الأمر ديد إلا أنھ عالم  ذا النظام ا
ل قوي. ش

ة إنتقال رؤوس الأموال الدولية  ر التجارة الدولية وتزايد حر تزايد الإتجاه نحو الإعتماد الإقتصادي المتبادل: لعل تحر
ال ع ل كب ش ساعد  ن أجزاء العالم وتأكيد عالمية الأسواق، مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية قد  ابط ب

ن الدول والقارات مع ما تزايد إحتمالات  إسقاط حاجز المسافات ب ذلك إ ديد  ا تجھ النظام الإقتصادي العال و
ع ال الذي يتم بمقتضاه توز ن، وإيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدو والتأثر المتبادل انيات التأث عملية وإم

ذه  ش ان واحد، و من م أك ي  ا ونات أي منتج  يع م من دولة بحيث يتم تص ن أك الإنتاجية الصناعية ب
ل أطراف الإقتصاد  إطار إتجاه  ذه القوة  جديدة ل ن القوى الإقتصادية وتطرح معاي مواز غي ات إ الإتجا

عد ال لم  التا التنافسية و إ الموارد الطبيعية بل أصبحت العال ة الأساسية للقوة والقدرة الإقتصادية  رك
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لفة  تدور حولھ الت وال مجال التبادل التجاري الدو ة أو القدرة التنافسية  ذلك إمتلاك الم ة الأساسية  الرك
و ما عمق الإتجاه نحو الإعتماد المتبادل والذي  دودة والإنتاجية والسعر و ن وا شابك ب عاظم ال مع ينطوي ع

ن مجموعة وأخرى من البلاد، فإذا  ل بلد وآخر أو ب ن  ن ب إتجا خلق علاقة  شابك إ ذا ال الأطراف المتاجرة، وأدى 
عا والآخر متبوعا، ولذلك  ما تا ون أحد ي التا الأخر، و ن ع أحد الطرف تأث انت التبعية الإقتصادية تنطوي ع

عا ومتبوعا  ما تا ون كلا الآخر بحيث ي ن ع ل من الطرف من  وجود تأث ع فإن الإعتماد الإقتصادي المتبادل 
ور آثار عديدة أصبحت من السمات الأساسية  ادة درجة الإعتماد الإقتصادي المتبادل ض ز نفس الوقت، وقد ترتب ع

ديد. ا للنظام الإقتصادي العال

ادة درجة شاط الإقتصادي ز سبة ال ارج نضرا للإرتفاع الكب التعرض للصدمات الإقتصادية الوافدة من ا
سرعة إنتقال الصدمات الإقتصادية ــــــــ  ذا يؤدي إ ، و ار العالم ا ما يحدث  رخائھ أو كساده ع المعتمد 

ا آخر من أر انت أو سلبية ـــــــــ من ركن إ الولايات إيجابية  ، فإذا حدثت موجة إنتعاشية مثلاً  ن الإقتصاد العال
البلاد الصناعية الأخرى والبلاد النامية وكذلك إذا حدثت موجة إنكماشية وكما  عًا إ تقل سر ا ت كية فإ المتحدة الأمر

البلدان ا مية التجارة الدولية كعامل محدد من عوامل النمو  ادة أ ز تلفة حيث أصبحت الصادرات تؤدي أيضا إ
الإقتصاد  ادة درجة التنافسية  ادة ، ز ذه الز م ما ترتب ع ادة  درجة الإعتماد المتبادل ومن أ عد ز محرك النمو 
ن درجات التدفق الدولية السلعية والمالية وقيام أسواق  تج ذلك عن إزالة أو تخفيف العوائق ب ة و ادة كب ز العال

قيام تكتلات عالمية  عكس  تلفة ولعل الإتجاه نحو الإقليمية الذي أ ا البلدان ا دمات تتصارع ف السلع وا
ايدة للمنافسة الدولية دة الم ن ضد ا .(1)إقتصادية عملاقة تمثل نوعا من التأم

4-: تقسيم العمل الدو ديد بو وجود أنماط جديدة  ا سم النظام الإقتصادي العال جود أنماط جديدة ي
ان دولة واحدة  إم عد  حيث لم  طبيعة المنتج الصنا ا  ر ذلك وا ، وقد ظ تقسيم العمل الدو
ع اليوم أن نجد العديد من  ذا المنتج وإنما أصبح من الشا ا  ستقل بمفرد ا الذاتية أن  انت قدر ما  م

ر زة الك من دولة بحيث تقوم المنتجات الصناعية مثل السيارات والأج أك ا  ونا ا يتم تجميع م ائية وغ
ات المتعددة  عاظم دور الشر رجع ذلك إ ونات فقط، و صنع أحد الم ا بالتخصص  ل واحدة م
رت أنماط جديدة  نا ظ حدوث الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والإتصالات، ومن  سيات بالإضافة إ ا

نفس السلعة، وأصبح لتقسيم العمل لم تلفة  ن البلدان ا ور تقسيم العمل ب ا ظ م تكن معروفة، ومن أ
ر نفس  لاكية المصنعة والآلات والمعدات أن تظ من السلع الإس سبة لعدد كب من المألوف بل الغالب بال

عرف من تقسيم العمل دا ذا ما  قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد، و خل الصناعة الواحدة السلعة 
جزء أو  ل بلد  ن عدد من البلاد بحيث يتخصص  بل أصبح من المألوف أن يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة ب
م  ذا النوع من التخصص من أ عرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة وقد أصبح  ذا ما  ا، و م أك

ن البلاد الصناعية والنامية. ر تقسيم العمل ب مظا

وفقا لإعتبارات الرشادة الإقتصادية فيما و  منظور عال ثمارات تتخذ  أصبحت قرارات الإنتاج والإس التا
من  الكث اق السوق العالمية  من الدول النامية لإخ ناك فرص أمام الكث لفة والعائد، بل وأصبح  يتعلق بالت

ديدة لتقسيم العمل ال يح الأنماط ا دائرة واسعة من المنجات حيث ت ساب مزايا تنافسية  لتلك الدول إك دو
جنوب شرق  ة  ة التمور الأسيو ة، ولعل تجر ندسية والكيماو ونية وال ائية والإلك ر الصناعات الك السلع 

ذلك دا ع شا (1)آسيا خ
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المعلومات والإتصالات والتكنولوجيا سم النظام الإقتصالثورة العلمية  ديد بوجود ثورة علمية : ي ا ادي العال
البحوث  ذه المعرفة  المعلومات والإتصالات والمواصلات والتكنولوجيات كثيفة المعرفة إذ تتمثل القاعدة الأساسية ل
قيام نظام إقتصادي  أدت إ صائص ال م ا من أ رة المعلوماتية  العلمية والتكنولوجية المكثفة، حيث أن ظا

ان الإقتصاد السابق جديد ة، فبعد أن  شر المعرفة ال عتمد أساسًا ع نظام جديد  إ ل كب ش حيث أنھ تحول 
تمع  ا بواسطة الماكينة المعلوماتية، ففي ا ً ام أصبح اليوم مس القوة البدنية والآلات الصناعية والمواد ا يرتكز ع

بالمعرفة لا ب ي تزداد قيمة الشي النمو المعلوما سون: إن ثل لدوارد دي ي يد د، وقد أستخلص إقتصاد أمر ا
تمع  ، فا صناعة التفك يع إ ا من التص ي نتج من تقدم معارف القوة العاملة ورفع مستوى قدرا الإقتصادي الأمر

ي أصب تمع المعلوما ا، فمع تقدم ا دًا فكرً س تجر و حقيقة إقتصادية ول ي  مورد المعلوما عتمد ع ح لدينا إقتصاد 
ح والإنتاج  معارك الر ذا أصبحت المعرفة السلاح الإقتصادي  ي، و متجددًا فحسب بل قابل للتجديد الذا أسا

المستوى النو عتمد ع ا  ح ا ور اء ومقدار إنتاج الذ عتمد ع فاختفت العناصر القديمة لتحل عناصر جديدة 
ا لمعلوما ال. وتخصيص )(2والك ذا ا ا  ثمار ذا ما أدى بأغلب دول العالم خاصة المتقدمة من تكثيف إس ، و

ال عن  ذا ا ثمارات  ره، وقد أسفرت الإس لتطو والتكنولو البحث العل الإنفاق ع ة من إجما سب معت
يل المثال الو  س ديدة حيث عرفت ع ات ا من الشر شاء عدد كب شاء ما معدلھ إ ا إ كية لوحد لايات المتحدة الأمر

ن 8200 ة ب الف ا  ت ما مجموعھ 1998-1992شركة لتكنولوجيا المعلومات سنو ش أ وظيفة 380.000، وال
امل  إدماج وت مجال الإتصالات والمعلومات إ دمات. ولقد أدى التقدم التكنولو مجيات وصناعة ا مجال ال

انية والزمانية الأسو  واجز الم ا التغلب ع نت ع ومبيوتر وشبكة الأن زة ال مستوى العالم وقد ساعدت أج اق ع
ان لھ  ل ذلك  ة،  ات وا مستو لفة الإتصالات السلكية واللاسلكية إ تلفة وانخفضت ت ن الأسواق الوطنية ا ب

ادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لأ  ز شبكة تأث ن مختلف الأسواق وع ادة الروابط والصلات ب خر وز
العالم  المالية  عشرات الأسواق المالية، وغ المعلومات والإتصالات بل أصبح من الممكن معرفة حركة الأسعار 

سرعة، وكما أدى ا وإتخاذ القرارات المناسبة لعمليات البيع والشراء وإنجاز المعاملات  ر الإنتاج والمقارنة بي تحر إ
العمالة المواد الأولية وع ع من الإعتماد الكب .(1)الصنا

الية والمعاصرة، وتلعب دورًا  المرحلة ا ديد  ا ذا تمثل الثورة العلمية الأساس المادي للنظام الإقتصادي العال و
جميع أجزائھ حيث ترت عد محرك التغي شكيلھ بل و ا  ا:محور م ذه الثورة العديد من النتائج لعل من أ ب ع

عكست -  عملية الإنتاج، كما إ ية الأو س مية ال إحتلال المعرفة والمعلومات الأ الإنتاج تمثلت  ثورة 
ع  ر تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة، حيث يتم توز حيث ظ ور أنماط جديدة لتقسيم العمل الدو ض

تلفة وفقا لإعتبارات الكفاءة الإقتصادية.إنتاج الأ  دول العالم ا تلفة من السلعة الواحدة ع جزاء ا

عالم -  يجة للثورة  يعاب إنتاج المشروعات العملاقة، ون لية عن إس ز الأسواق ا يجة ل ق ن سو ال ثورة 
الأسواق العالمية أمرا حت ميًا لضمان الإستمرار، وقد يفسر ذلك الإتصال والمواصلات فقد أصبح الصراع ع

، بل وقيام التحالفات  ن التكتلات الإقتصادية، والإندماج الإقتصادي والإقلي و ت جزئيا الإتجاه إ
أن  ال حيث أنھ أت ذا ا ايدًا  تلعب دورًا م سيات ال ات المتعددة ا ن الشر اتيجية ب %92الإس

ا4200من أصل  ن الثلاث الكبار تحالف إس شاط تم منذ بداية عقد الألفية ب ات العالمية ال ن الشر ب تي
كية واليابان. ي والولايات المتحدة الأمر الإتحاد الأورو المتمثلة  رم القط قمة ال
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التجارة الدولية والتدفقات المالية الناتجة عن الثورة التكنولوجية من -  والمتعاظم  ر النمو الكب ناحية، وتحر
التجارة الدولية من ناحية أخرى.

ذلك أيضا الثورة التكنولوجية، والنمو -  د من الإعتماد الإقتصادي المتبادل وشاركت  تزايد الإتجاه نحو المز
ديد  ا الدول، حيث أرتبط النظام الإقتصادي العال ات رؤوس الأموال ع ايد للتجارة الدولية وحر الم

نطاق أي دولة من شبكة جديدة عزل نفسھ عن ذلك ع ستطيع أحد أن  ة والمالية لا  من العلاقات التجار
أحد  أطراف العالم، إذا حدثت  با ارجية أصبحت تؤثر  دول العالم، بل إن الصدمات الإقتصادية ا

أطرافھ.

ذه الأثار الناتجة عن الثورة التكنولوجية بما تتضمنھ من ثورة إتصا ل  عميق و لات ومواصلات ومعلومات أدت إ
ة  قر ديد حيث تحول العالم إ ا ا النظام الإقتصادي العال يتم عالمية الإقتصاد أو خاصية العولمة ال
العالم معزولة عن السياق  ك أي بقعة  سمح ب عد  عاد متنافسة الأطراف، فالعالمية لم  ة محدودة الأ صغ

عم ، بل  قية العال سو لية والتكنولوجية وال ات الإنتاجية والتمو افة المستو عميق التوحد ع ل ع
ة .(1)والإدار

ونية-5 اصة بالتجارة الإلك ديد فرض طائفة جديدة من ألوان تزايد المعاملات ا ا : الإقتصاد العال
م ملامحھ التجارة شاطات المرتبطة بالإقتصاد والمعلومات، ومن أ ا منظمة التجارة ال ونية حيث عرف الإلك

دمات بإستعمال تكنولوجيا المعلومات  السلع وا ة  ل المعاملات التجار ا عبارة عن تنفيذ يخص  العالمية بأ
دمات والمعلومات، كما (1)والإتصالات ات بيع وشراء السلع وا نت حر الأن يح ع ا نظام ي أ عرف ع كما 
يح أيضا ا دمات ي تلك السلع وا ز الطلب ع عز تدعم توليد العوائق مثل عمليات  ونية ال ات الإلك ر

نت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء الأن يح ع ونية ت عوالمعلومات، حيث إن التجارة الإلك ذا  ، و
دمات والمعلومات  تتعلق بالسلع وا ة ال ذا فلقد القيام بالأعمال التجار بمساعدة وسائط الإتصال و

جنب مع  ا جنبًا إ شمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفس أصبحت  ا ح ً ونية كث توسعت التجارة الإلك
ات، أو محلات) والوسطاء (  عون ( موردون، أو شر ي يتواصل فيھ البا و سوق إلك دمات، وأشبھ  السلع وا

ون، وتقدم ا بالنقود السماسرة) ، والمش اضية أو رقمية كما يدفع ثم صيغة إف دمات  فيھ المنتجات وا
ونية دف (2)الإلك إستخدام تكنولوجيا المعلومات  عمل ع صائص ال بمجموعة من ا ، وأصبحت تتم

عميق الع التا دف تحقيق الفعالية من خلال توسيع الأسواق و اليف  ولمة رفع الكفاءة أي خفض الت
من خلال التفاعل المثمر  عة والواسعة لإحتياجات السوق العال الإقتصادية من خلال الإستجابة السر
م التجارة  وم فقد تطور  ذا المف ذا المدخل و ونيا، ومن  ن قوى العرض والطلب إلك ايد ب والم

القرن ا سعينات  سارعًا منذ منتصف ال ائلاً وم ونية تطورًا  ن، فطبقا لتقديرات برنامج الأمم الإلك لعشر
ونية عام  ة الإلك المعاملات التجار مليار 0.1حوا1995المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) بلغ إجما

عام  ، 1998مليار دولار عام 74، ثم إ1997مليار عام 22مليار دولار ثم إ3إ1996دولار، إرتفعت 
عام 377إ2000مليار ووصلت عام 180حوا1999ووصلت عام  مليار 717وصلت إ2001مليار دولار 

ا عام  نما نجد ونية (1)مليار دولار1234تبلغ 2002دولار ب م التجارة الإلك ترليون دولار 2.6، وقد بلغ 
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سبة 2004سنة  ( إتمام الإحصاءات إ%15ما  كز )، 2015من الإقتصاد العال ا %89و دولة 12م
ن تتقاسم بقية دول العالم  ح المتبقية.%11متقدمة فقط 

إستحداث  التجارة وإنما  وانب التقليدية  ا عن ا س مجرد إختلاف ونية ل التجارة الإلك م ما يم ذا فإن أ و
دة ح رة فر ظا عت ا عالم الأعمال بل  د ع يم ونظم جديدة لم  لا مفا ديدة ال ا تفتح أمامنا الفرص ا يث أ

قة  ذا بطر ا و ا وإدار ن، وكذلك معا عامل تجاري مع جميع المعلومات الداخلة  صول ع ا ل مثيل ل
لنا أن تبقى المعرفة  س عية ولا ي ل جيد ورفع كفاءة القدرة الإنتاجية والتوز ش تخطيط الأعمال  ساعد ع

ن الدول المتقدمة والدول مفتاح الن الفرق ب تم ال ا و ثمار ف جاح ولا تتحقق الطموحات والتطورات إلا بالإس
النامية.

سيات : -6 ات المتعددة ا ات إحدى السمات الأساسية للنظامعاظم دور الشر ذه الشر الإقتصادي عد 
ديد ف ا من خلاالعال الإقتصاد العال عتؤثر بقوة  ق التأث تلفة وذلك عن طر ا ا شط ل أ

وكذا النظام  الدو النظام النقدي والما ع التأث والتجارة العالمية إضافة إ ثمار الدو ات الإس توج
ات  أن الشر ا ع ل ا  تث ا من الآثار ال وغ تقسيم العمل الدو ا ع يك عن تأث نا التجاري الدو

املاً من خلال الم ايد ت ي إقتصاد عال شطة الإقتصادية  سيات أصبحت المنظم المركزي للأ تعددة ا
ات الرأسمالية  ارات والشر ا من الإحت سيات عن غ ات المتعددة ا الشر العولمة الإقتصادية، وما يم

ا عدد عمال ا أو  امة الشركة برأسمال ا ولا تقاس  ام و  ى  ا الك ام ا بل تقاس  م إنتاج أو ب
ا جامع منطقي وإنما  قد لا يجمع شاطات ال ذه ال ا المتعددة والمتنوعة،  شاطا ون من  ا الم إيراد بإجما

سارة إ اطرة وا امش ا تخفيض  سيات  ات المتعددة ا و رغبة الشر ذا التنوع  ل الدافع الرئ
ات ى المستو اح تتحقق ، حيث(1)أد ن بأر شاط مع تملة  سارة ا ض ا عو ا يؤدي إ شاط تنوع 

ا بحيث إذا أرتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج ( العمل،  عديد أساليب إنتاج عمل ع شطة أخرى، وأيضًا  بأ
أسلوب إن ما يمكن الإنتقال إ ا أسلوب إنتا عتمد عل عتمد رأس المال، الطبيعة، التنظيم) ال آخر  تا

يًا س ذي ثمن منخفض  عنصر إنتا ع متعددة ودول مختلفة (2)ع مصا الإنتاج ع ا  شاطا نوع  ، وت
ا  ونا ورد مثلاً يتم إنتاج م ون العالم.30.000فإنتاج طائرة ال أقطار متعددة  مصنع موزعة 

مركز  سيات ع ات المتعددة ا ا عولقد أستحوذت الشر وذلك لتوفر ام ضمن النظام الإقتصادي العال
: ا فيما ي صائص نوجز مجموعة من ا

ا ب -  ايد عدد سيات حيث ت ات المتعددة ا ع للشر شار الواسع والسر آخر 1970منذ سنة %500الإن إ
ن إذ سنة  ا 1970القرن العشر ا سنة 10400بلغ عدد شركة 63000ما يقارب2000مؤسسة ليبلغ عدد

قة ب  (3)فرع690000م

ا %80حوا-  امة قدر عكس  و ما  سيات، و ات المتعددة ا من مبيعات العالم تتم من خلال الشر
وا ام من حركة التجارة العالمية  جزء  ا من السيطرة ع مكن قية والإنتاجية ال سو ومعظم %40ال

العالم ولذ ثمار الأجن ل الدوالإس التمو والتجارة الدولية.(1)لك تلعب دورًا مؤثرًا 

سيات حوا500بلغت إيرادات أك-  بحيث أن %44شركة متعددة ا العال الإجما من الناتج ا
ا 200ثروة  تملك تبلغ ضعف تلك ال ات ¾ شركة الأو عض الشر العالم، بل إن  من الدول النامية 
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ال موتورز قيمة  لبعض الدول حيث حققت ج الناتج ا ا المضافة صا سيات تفوق قيم المتعددة ا
زائر الذي يقدر ب 56مضافة تقدر ب  ل ا من صا عد أك 2001مليار دولار سنة 53مليار دولار وال

من دخل الإمارات الذي يقدر ب  نفس السن48وأك .(2)ةمليار دولار 

ات ع-  يجة إرتفاع عمليات الإدماج وشراء الشر ات ن ذه الشر المباشر ل ثمار الأجن إرتفاع تدفقات الإس
ة  ذه الصفقات فمثلاً خلال الف لة وكذلك من حيث قيمة  دود سواءًا من حيث عدد العمليات الم ا

2000-2016.

ب والإحتياطات -  ات المتعددة كذلك تجاوزت الأصول السائلة من الذ النقدية الدولية المتوافرة لدى الشر
السياسة  ات  ذه الشر مقدار تحكم  ذا المؤشر ع دل  ا، و م ضعفي الإحتياطي الدو سيات حوا ا

. النقدية الدولية والإستقرار النقدي العال

الثور -  سيات  ات متعددة ا ذلك الدور القائد الذي تلعبھ الشر مسئولة عن يضاف إ ة التكنولوجية ف
ذه  ا  قامت  ر ال ود البحث والتطو ا  يرجع معظم شافات التكنولوجية ال ة من الإك سبة كب

ات .(1)الشر

ة والتقنية من مصادر  شر ا المالية وال ستمد موارد سيات إستطاعت أن  ات المتعددة ا مكن القول أن الشر و
جميع أنحاء  سية للعولمة، وذلك مختلفة  العالم لتختار أفضل عناصر الإنتاج حيث أصبحت القاطرة الرئ

آليات  المعادلة الإقتصادية وع ا ع أصبحت تفرض ة ال ا المالية والإنتاجية والتجار ع وقو ا السر شار بإن
ديد. ا ونات النظام الإقتصادي العال وم

با-7 ت ديدةتزايد التكتلات الإقتصادية وال ن التكتلات الإقتصادية ت الإقليمية ا و ت الإتجاه إ عت  :
ا،  سة إقتصاديًا، وثقافيا ، وحضار ا عدد من المقومات المتجا تتوافر ف ن مجموعة من الدول ال العملاقة ب

ة للنظام الإقتصادي  صائص المم م ا من أ كة،  إقتصادية مش ا مصا ط تر خيا، وال العالوتار
ا حد  يتوافر لد ن الدول ال ا نحو التكتل والإندماج ب ً ن تزايدًا كب ايات القرن العشر دت  ديد، لقد ش ا
اسب والمزايا،  ذا التكتل ما يتضمنھ من العديد من الم دفع إ س الإقتصادي، و ى من مقومات التجا أد

م، والتخ ا التمتع بوفرة ا مقدم ي  يأ فتح أسواق جديدة أمام منتجات وال والرغبة  صص الإنتا
ا وإرتفاع  ادة صادرا ن شروط التبادل التجاري لدول التكتل ومن ثم ز تحس الدول الأعضاء، مما يؤدي إ

ا التنافسية .(2)قدرا

ذ ظل البلدان الصناعية وأصبح ينظر إ شأ وتطور  وم التكتلات الإقتصادية أساسا  ا إن مف أ ه التكتلات ع
ن الدول فإن ذلك لم يمنع من وجود  واجز ب ايد نحو إزالة القيود وا ة، حيث بالرغم من الإتجاه الم ضرورة م
ن مجموعات من الدول وقد ساعد الإعتقاد أن  تجمع ب كة ال صائص المش ة  وا الأواصر والعلاقات المتم

، إنطلاقًا التوجھ نحو العالمية يتحقق من خلال ت الصعيد العال د من الإندماج ع المز ساعد ع بات إقليمية  رت
يمثل خطوة أو حلقة من التقارب العال تأكيد خاصية تزايد (1)من أن التقارب الإقلي كفي للدلالة ع ، و

ا الصن أجرا ديدة إن إحدى الدراسات ال بات الإقليمية ا ت سنة التكتلات الإقتصادية وال دوق النقد الدو
مستوى العالم حوا1995 أنھ توجد ع إ ش ا 45،  مختلف صور امل الإقتصادي  من أنظمة الت

شمل  ا،  سيطر ع%80من دول العالم، وحوا%75ومراحل ان العالم و ، (2)من التجارة العالمية%85من س
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شأت العديد من التكتلات الإقتصادية والإ رب العالمية بحيث أ عد ا ، 02قليمية  أواخر القرن الما عززت 
عام  ي الذي بدأ خطواتھ  ا نجد الإتحاد الأورو م ون قد أكتمل مع بداية 1957ولعل من أ ، 1994، والذي ي

التجارة العالمية، والتكتل الإقتصادي  القوي ع ون أحد الكيانات الإقتصادية العملاقة ذات التأث موعة لي
ر منذ جانفي  كية الذي ظ اير 1989الدول الأمر ف كية وكندا 1991وتطور  ليضم الولايات المتحدة الأمر

ي حيث يقف عند مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة  و يختلف عن الإتحاد الأورو عرف بإسم النافتا ( و والمكسيك و
كة ي أو سوق مش إقامة إتحاد جمر ا إ ناك محاولات لمد جسر دون أن يتعدا ي)، وكما  مثل الإتحاد الأورو

ية ا اللاتي منطقة شرق آسيا وغرب الباسفيك حيث توجد ثلاثة (3)التعاون لأمر ناك التكتل الإقتصادي  ، و
النظام  م اليابان  ة ومع ز دور التمور الآسيو تلك المنطقة، والذي ي سية للتجمع الإقتصادي  محاور رئ

ون من رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة بإسم آسيان الإقت ديد وتت ا تأسست عام ASEANصادي العال ال
12وتضم APECوتضم ستة دول فضلا عن جماعة التعاون الإقتصادي لآسيا المعروفة إختصارًا بإسم آبيك 1967

ندية والمعروفة بإسم سارك و  فقرًا دولة ةأيضا جماعة جنوب آسيا وشبھ القارة ال الأك عت تضم سبعة دول و
دت عدد من التكتلات  قيا، حيث ش ية وإفر ا اللاتي عض التكتلات الأخرى مثل تكتل دول أمر يك عن  ونا
ل من دول  ش ا ت و ذا  ب  ديد، والس ا الإقتصاد العال الإقتصادية الإقليمية ذات الأثر الضعيف ع

ا الوزن الكب س ل والتجارة الدولية والتقدم التكنولونامية، ل .(1)الإقتصاد العال

ا الصناعية  وسائل جمركية لمنتجا توف حاجة الدول الصناعية المتقدمة إ ذه التكتلات إ س  عود تأس و
ذا فإن مح ذه التكتلات و ا  تجمع د من عناصر القوة الإقتصادية ال ا لإمتلاك المز اولات والزراعية وسع

دمات بدون  ة إنتقال السلع وا ن حر اوح ب ذه التكتلات ت ن الدول الأعضاء  امل الإقتصادي ب التعاون والت
للسلع بدون عملات  كة وعقد إتفاقيات التبادل العي عض المشروعات المش فية وإقامة  عر فية أو غ عر قيود 

ث دف الإس ة إنتقال رؤوس الأموال  ي حرة، وحر الإتحاد الأورو مار المباشر، فيما عدا التكتل الإقتصادي المتمثل 
ذه التكتلات درجة عالية من كثافة الإعتماد المتبادل وتقسيم  عكس  من ذلك، و الذي خطا خطوات أوسع وأك

إيجا سيات ع ات المتعددة ا عمل الشر ثمارات والتجارة وأنواع التبادل الأخرى، و د نوع من العمل والإس
ذه التكتلات. ن  ابط ب ال

امة للنظام  صائص ال ديد: لعل من ا ا إدارة النظام الإقتصادي العال تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية 
يار المعسكر  عد إ ذا النظام  إدارة  و تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية  ديد،  ا الإقتصادي العال

شاء منظمة التجارة العالمية الإش ذا المعسكر، وإ المؤسسات الإقتصادية ل تلا التا و ي بتفكيك الإتحاد السوفي ا
ا، ومن ثم إكتمال الضلع الثالث من مؤسسات النظام الإقتصادي 1995أول جانفي  وإنضمام معظم دول العالم إل

ذا النظام من خلا إدارة  عمل ع ال ة المؤثرة العال ل تطبيق مجموعة السياسات النقدية والمالية والتجار
مجال (1)السياسات الإقتصادية لمعظم دول العالم ل  ذا من خلال الدور الذي تقوم بھ المؤسسات المالية  ت ، و

س داية ال نات و اية الثمان ي  ا يار النظام الإش ومع إ ا، وصندوق النقد الدو ل إنتقال تخصص عينات واجھ مش
دأت الدول تدخل مرحلة ما عرف بالإقتصاديات الإنتقالية مما تتطلب توف إقتصاد السوق، و ا إ ذه الدول وتحول

إقتصاد السوق، وقام  ذه الدول من التحول من الإقتصاد المركزي إ تتمكن  ة ح يلات مالية وإنتمائية كب س
بالإش ذه صندوق النقد الدو تحول  س ل لت ال التمو عض أش ة الفنية مع  ا بتوف اك مع البنك الدو

تنفيذ برامج الإصلاح  مة  المسا عمل ع فصندوق النقد الدو التا إقتصاد السوق، و الإقتصاديات إ
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ة الإختلالات الإقتصاد معا دف إ ا الدول النامية وال تطبق ية وتحقيق إستقرار الإقتصاد الإقتصادي ال
ومن خلال مؤسساتھ يقوم بمحاولة  ة ومستدامة، كذلك فإن البنك الدو وضمان تحقيق معدلات نمو إقتصادي مطلو
ة  ية التحتية والتصدي لمعا ع الب ع وخاصة مشار ل المشار الدول النامية، من خلال تمو شة  ات المع ن مستو تحس

رة الفقر، فمثلا مع  بدأت برامج البنك الدوظا نات للقرن الما تفاقم أزمة المديونية للدول النامية خلال الثمان
 ، ا صندوق النقد الدو ح يق يت النقدي ال واستكمال سياسات التث يك نامج التكييف ال ماعرف ب تتجھ إ

عاون  عملان  وصندوق النقد الدو ل من البنك الدو كذا بدأ  ة أوضاع دول العالم وحاصة النامية و لمواج
ا .(2)م

ا  ر تجار تحر ضوء إقبال دول العالم ع ايد مؤخرًا  ال من ناحية أخرى نجد أن دور المنظمة العالمية للتجارة أخذ 
ترت مجال التجارة الدولية وقد تم وفقا لذلك الإتفاق ع ايد  ل م ش يع الصادرات والتعامل  ن و بات وقوان

ثمار  شطة الإنتاج والإس دمات وأ ك وإنتقال السلع وا تحر ة أك حر سمح بالمنافسة و تحكم التجارة الدولية و
ذا يتعزز دور المنظمة  ية، وتتعامل بحسم مع قضايا الإنحراف والدعم و ة والأدبية والعي وكذا حقوق الملكية الفكر

دقة  سي ديد.العالمية للتجارة  ا النظام الإقتصادي العال النظام التجاري الدو

عد فيھ  ل لم  ش ا البعض  عض ومتفاعلة مع  ابطة المصا عمل ضمن منظومة م ذا أصبحت إقتصاديات العالم  و
ا  انية إستقلالي عتقد بإم ا ما  ً كث من قبل الدول ال ل منفرد ح ش للمناورة  امش كب ة مجال أو  وصعو

عات الدولية شر ن وال ا للقوان .(1)إخضاع

ديد:-8 ا لية جديدة للنظام الإقتصادي العال ي وجود ملامح 

سواءًا من حيث التكتلات  لية مختلفة للإقتصاد العال ي تھ التحليلات السابقة من جوانب  جانب ما أو إ
سيات ات المتعددة ا ونت، أو الشر ت املت، الإقتصادية ال ت ة ال عملقت، أو النظم النقدية والمالية والتجار ال

ديد وخاصة من حيث مستوى  ا لية جديدة للنظام الإقتصادي العال ي ظ ملامح  ل ذلك أن ن فإنھ يمكن فوق 
ا ظل النظام العال ومعدل النمو الإقتصادي، حيث أصبح تقسيم الدول  والتكنولو ديد لا التطور المعر

ديدة للنظام  لة ا ي ة فقط، بل أصبحت ال يخضع للنظام القديم، أي وجود دول متقدمة ودول نامية أو غنية وفق
نات التالية و ستوعب التقسيمات والت ديد  ا : (2)الإقتصادي العال

كية وأورو-  وجھ التحديد الولايات المتحدة الأمر ع تطورًا و ية وشمال شرق مجموعة الدول الأع ا الغر
دخلاً. من البلدان الأع عت آسيا (اليابان) و

ن -  الص شرق آسيا بالإضافة إ يع  شمل البلاد حديثة التص ق النمو و طر البلاد النامية والساعية ع
العالم. فئة بلدان الدخل المتوسط  عت ية، و ا اللاتي عض دول أمر و

حة الدنيا من فئة البلاد المتخلفة -  ا بالبلاد الأقل نموًا، وتقع ضمن الشر ع ع ما يمكن أن  اقتصاديا و
حة العليا من فئة الدخل المنخفض. الدخل الأوسط والشر

ن: -  قسم ا إ البلاد المتأخرة إقتصاديًا وتنقسم من ناحي
حة الوسطى من الفئة منخفض-أ با ضمن الشر ة الدخل.أقل البلدان نموًا وتقع تقر
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حة الدنيا من الفئة المنخفضة -ب الشر سميھ أقل البلاد الأقل نموًا و ى القاع يوجد القسم الذي  أد و
شمل الأجزاء الأشد فقرًا من العالم الثالث. الدخل و

خاتمة

من ناحية، ومن ناحية أخرى  ز أنماطًا جديدة لتقسيم العمل الدو ديدة أن ت لة ا ي ذه ال يمكن يمكن ل
أن تلعب دورًا  التا س ببعيد، و وقت ل تطورًا  مصاف الدول الأع مرحلة إ النمو أن تصل  للدول الساعية إ
عيد  امشيا لأمد  ا  ى القاع سيظل دور أد ناك دول  نما  نھ، ب ديد ومواز ا شكيل الإقتصاد العال متصاعدًا 

فقد أما البلاد المتخلفة والمتأخرة إق سود الإقتصاد العال مستوى التنافسية ال ون ع شط وت تصاديا فإذا لم ت
و حتمية لا  ذا الأمر إختياري بل  حيث لم يصبح  الإقتصاد العال ا أن تندمج  ذا يجب عل ى القاع ول أد سقط 

ى القاع. أد ا  ا وإلا تجد نفس مفر م
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انة الدولة صنع السياسة العامة الاقتصاديةاليومم

The state today in making economic public policy

د.رانجة زكية 

Dr. Randja zakia

زائر لية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة  03ا

ص: الم

انة الدولة  مية م ذا المقال موضوع ا ناول  ي
صنع السياسات العامة الاقتصادية ومجمل 
تواجھ اليوم عملية صنع السياسات  التحديات ال
ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة  الاقتصادية 
ا الدولة المعاصرة  ات تواج لھ من صعو ش وما

جانب فواعل اخرى  لاتقل لتبقى فاعلا اساسيا ا
ات  المنظمات الاقتصادية الدولية والشر مية  ا
م  سيات، فتم استعراض ا العالمية المتعددة ا

ا الدول اضافة ا تلع الادوار الاقتصادية ال
ات الداعمة لدور الدولة  تحليل مختلف التوج

تحذر من دور الدولة  ات ال الاقتصاد وكذا التوج
ذا ال د من  ا ز دور الفواعل وتدعو ا عز دور و

الاخرى .

لمات المفتاحية: السياسة العامة، السياسة ال
الاقتصاد،  الاقتصادية، دور الدولة 

Abstract :

This article addresses the topic of the importance of
the state in making economic public policies and the
overall challenges facing the economic policy-making
process in light of the economic openness and
globalization and what are its difficulties facing the
contemporary country to remain a major actor along
with other actors of no less importance, such as
international economic organizations and
multinational global companies, so A review of the
most important economic roles that countries play, in
addition to analyzing the various trends that support
the role of the state in the economy, as well as trends
that warn of the role of the state and call for limiting
this role and strengthening the role of other actors

Key words: public policy, economic policy, the role of
the state in the economy,
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مقدمة:

ديث عن السياسات عند انة ا ل خاص م ش ساؤل يطرح  ديث فان ال العصر ا الاقتصادية العامة الوطنية 
وتوازنات ظل الاقتصاد الدو صنع السياسة العامة الاقتصادية خاصة  ئة الدولة  ذه الب شا داخل  ت القوى ال

دود ل السيادة وا ظل العولمة الاقتصادية، حيث يطرح مش عدد الفواعل  اتالوطو الاقليمية نية والمستو
ل و ال السيا ا ا  عادل ديثة والدولية، فالعولمة الاقتصادية لم تجد ما  ا الدولة ا ذا يمثل تحديات تواج

س بدولة الرفاه وتكر س ية او ما  تحقيق الرفا ا ا سع ياة المعاصرةاليوم  .ا

تمع اندماج الدول و ا ذا ا ل  التمايز و الفروق وأدى  تزايد  حلقة من العلاقات الاقتصادية من ناحية وا ات 
ن من الدول من ناحية اخرى، فتأثرت  موعت ن ا ات ن  تفرق ب وة ال م ال ة و ك ن دول غنية و أخرى فق ب

ذه التبعية حيث فرضت الأوضاع الاقتصادي ذه الدول  ة اجندة القضايا الاقتصادية سياسات التنمية الاقتصادية 
السياسات الاقتصادية.  سبة لواض المطروحة بال

و من  وانب المتصلة بھ ف عد محاولة الإحاطة بمختلف ا ان  ذا الموضوع لم يكن بمحض الصدفة بل  ان اختيار 
و كذلك من المواضيع وكذا السياسات العامة و دراسة الاقتصاد السيا مة  تمام واسع المواضيع الم تحظى با ال

ضمن الدراسات المتعلقة بقضايا التنمية 

الية الدراسة:  إش

ال الاقتصادي  ا سياسات مختلف الدول  بالغ ع الساحة الاقتصادية العالمية تأث تحدث ع ات ال ان التغ
ان ة م نحو تقو س لا تزال  ا الدول النامية ال ذا يدلنا اخاصة م و ذا النظام الاقتصادي العال ا داخل 

الية التالية:  ذا النظام وذلك من خلال طرح الإش ا داخل  ان زائر وم ديث عن ا ا

عملية صنع السياسات الاقتصادية؟ ما طبيعة الدور الذي تلعبھ الدول اليوم 

اولة الإجفرضيات الدراسة: -  ذه الدراسة و  ساؤلات الفرعية السابقة الذكر اطار  الية و ال الإش ابة ع
ة الفرضيات التالية: ارتأينا اختبار 

: ات السياسة الاقتصادية الفرضية الأو وضع توج الدولة طرف أسا عت

.الفرضية الثانية: اطار ما يفرضھ النظام الاقتصادي العال تتخذ الدول السياسات الاقتصادية 

ية الدراسة:  بط من نوع الدراسة من مست ل باحث اجتما بعھ  الذي ي اصة والمن ھ ا ل دراسة او بحث منا ل
ل عليھ الوصول ا س الدراسة ل عتمد عليھ الباحث  الذي  و منطق التفك ا، فالمن يرمي ال داف ال و الأ

لة و تحليل المناسب و بالتاالنتائج و منھ فان دراسة المش ا تتطلب استخدام المن ا و معرفة جوان با ا و مس عاد ا
ا وكذا  رة وتحليل وصف الظا ي وذلك  الاستقرا الوصفي، المن التالية: المن ن علينا استخدام المنا ع فقد 

ا للوصول النتائج.  1استقراء اجزا
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وم السياسة العامة الاقتصادية:-أولا مف
ا و  تحقيق تصبو ا داف ال أحد أنواع السياسات العامة و ذلك حسب الأ ان السياسة العامة الاقتصادية 
ا:  ف من بي عار ف للسياسات العامة الاقتصادية فنجد عدة  عر المتعلقة بتحقيق النمو الاقتصادي، و اذا اردنا تقديم 

ومية ال مجموعة من الإجراءات ا ا الوحدات " ظل عمل  ئة الاقتصادية ال ا تتحدد ملامح الب بموج
شاط الاقتصادي و ما 2الاقتصادية " ا ال يمارس ف ئة ال ل الب فالسياسة العامة الاقتصادية تحدد ش ، و بالتا

ديدات. يمكن ان تحملھ من فرص و 
داف الاقتصادية و العلاقات المتبادلة       و القائمة تحت  ا " مجموعة الأدوات و الأ ا يد قدي ع ا عبد ا عرف و 

ا الاقتصادية " لية بما ف ا مسؤولة عن اعداد و تنفيذ السياسات العامة ال اعتبار ا ، ف3مسؤولية الدولة ، ع
ات و التص مجموعة التوج ياة الاقتصادية مثل سياسة الانفاق بالتا ا اسات ع ع ا ا ل رفات العمومية ال

ال  ا السياسات العامة الاقتصادية عن تصرف عام للسلطات العمومية  ع ومي و السياسة النقدية، حيث  ا
 . لاك...ا ان تتعلق بالإنتاج و التبادل     و الاس الاقتصادي 

دف بالكفاءة عند استخدام الموارد المتاحة و ذلك و لتحقيق ال من وضع السياسة الاقتصادية لابد من ان تتم
ن:  ن أساسي عنصر داف و ذلك يتوقف ع قدر من الأ م من الموارد لتحقيق اك 4باستخدام اقل 

. ومي ن الايراد العام والانفاق ا سيق ب للدولة حيث يتم الت تحقيق التوازن الما

. ثمار م الاس لية لرفع  م المدخرات ا ادة  ز
ا من تحقيق  تمك قيام الدول بالإجراءات الازمة ال لنا ان السياسة العامة الاقتصادية تتمثل  ذا يت ل  و من 

ا ادفة ا ابطة المتخذة من طرف الدولة و ال مجموعة القرارات الم داف الاقتصادية، ف ستخدام الاليات مجموع الأ
ال الاقتصادي.  ا و الوسائل المتعددة 

أنواع و أدوات السياسات الاقتصادية :ثانيا

ن مختلف أنواع السياسات الاقتصادية و كذا تتعدد الأدوات ال ب ا للتمي تم وضع يفات ال تختلف التص
ا . داف ذه السياسة لتحقيق أ ا  ستخدم

قتصادية : أنواع السياسات الا-1

معيار الاجل حيث نجد  عتمد ع شيوعا، و و الأك يفا  ديث عن أنواع السياسات الاقتصادية نجد تص عند ا
5الأنواع التالية من السياسات الاقتصادية: 

الاجل السياسة الاقتصادية الظرفية-ا جاع التوازنات الاقتصادية  اس ذا النوع من السياسات ا دف  القص: و
: شاط الاقتصادي ، وتنقسم ا ال لل  ز وا وذلك لسد ال

:شاط الاقتصادي ومنھ مستوى الأسعار و الأجور ، سياسة الاستقرار ال التحكم  دف ا سياسة  و

الوضع  ذه السياسة ع م ، فتحافظ بذلك  ة الت ار وذلك باستعمال سياسات مالية ونقدية انكماشية 

ن منللنظام الاقتصاديالطبي ل و الارجنت از ل من ال ذا النوع من السياسات  -1991، فمثلا طبقت 

ا التنافسية .1994 م فاظ ع ا م و بالتا الت دف السيطرة ع
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:عاش شغيل ، سياسة الإ ادة الإنتاج ودعم ال ق ز شاط الاقتصادي عن طر عاش ال إ دف ا سياسة  و

ق  ثمار عن طر لاك               و الاس عاش الاس إ ا الدولة ا ي ، حيث ت مستوحاة من الفكر الكي و

عاش سنة  ن للا سا مثلا من خلال مخطط ذا ما طبقتھ فر .1981و سنة 1975تخفيض سعر الفائدة ، و 

: التقليص من ارتفاع الأسعار و مراقبة الكتلة النقدية و ذلك عن سياسة الانكماش دف ا سياسة  و 

شاط الاقتصادي  تقليص ال ذه السياسة ا ة و تجميد الأجور مثلا ، و تؤدي  ق الاقتصاصات الاجبار طر

يجة للازمة من الدول ن كث قامت 2008المالية العالمية سنة للدولة ، مثل ما حدث  ا ايرلندا ال و م

شاط الاقتصادي . انخفاض ال اص     و تقليص الانفاق العام مما أدى ا بتخفيض أجور القطاع ا

 : اب عاش و الانكماش حسب الظروف سياسة التوقف ثم الذ ن سياسة الإ بالتداول ب سياسة تتم و 

ئة الاق ا الب تمر  كية ، و ال السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة الامر سياسة متأصلة  تصادية ، و 

: ل التا ا من خلال الش يمكن توضيح

ل رقم  اب05الش : سياسة التوقف ثم الذ

زائر، ديوان المصدر :  لية، دراسة تحليلية وتقييمية، ا السياسات الاقتصادية ال يد قدي، المدخل ا عبد ا
امعية،  .31، ص 2006المطبوعات ا

لية : - ب ي ا الدولةالسياسة الاقتصادية ال نا تت ال السياسات و  اتيجية ، و تتمثل أساسا  داف اس لتحقيق ا
غي ، و كذا  يك أساس التخطيط من خلال التكييف ال ية الاقتصادية الأساسية للدولة ، و تقوم ع المتعلقة بالب

ل ،  الاجل الطو ية الاقتصاد  ل و ب ات الاقتصادية ي تكييف السياسات الاقتصادية مع المتغ دف ا كما 

–سیاسة الإنعاش لة ارتفاع البطا go- ارتفاع الأسعار

تحفیز الواردات  عجز تجاري توقع انخفاض 
العملة

سیاسة الاستقرار
-stop-

اديتقلیص النشاط الاقتص
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ل القطاعات الاقتصادية ، كما تضم برامج الاصلاح الاقتصادي المتبعة مع  ، و تمس  يط الدو ا اصلة  ا
المؤسسات المالية الدولية . 

ذه السي ون فيھ  يفا اخر مرتبطا بالمستوى الذي ت او مستوى كما نجد تص مستوى وط ون ع اسات ، فقد ت
:6عال

لية     و السياسات الاقتصادية الوطنية :–ا  ال الواسع لتدخل السلطة العامة لتنظيم السوق ا تمثل ا و 
ات معينة .  ذه السوق وفق توج ستخدم عدة أدوات من اجل تنظيم  ، و ال الاقتصاد الوط

و بروز عالمية ادية العالمية :السياسات الاقتص- ب رب العالمية الثانية  اية ا ان من ابرز التحولات منذ  لقد 
، و كذا دور المنظمات  ساع التبادل الما ية و ا ثمارات الأجن ارجية ، الاس ار التجارة ا السياسات الاقتصادية فازد

ذا خلق مستوى عال من  ل  دود الدولية و التكتلات الإقليمية ،  مية تخطي ا العلاقات الدولية الاقتصادية و زادت أ
ديث عن سياسة اقتصادية وطنية من اتجاه واحد . الوطنية مما جعل من الصعب ا

شاط أدوات السياسة الاقتصادية : -2 ال ا الدولة للتأث ستخدم وسائل السياسة الاقتصادية ال و 
:الاقتصادي و تتعلق أساسا بالسياسة التا ذه الأدوات  لية ، و  الاقتصادية ال

مجموعة القواعد و الأساليب       السياسة المالية: -ا م أدوات السياسة الاقتصادية، و تتمثل  من ا الإجراءات و و و
دا كفاءة ممكنة ، لتحقيق مجموعة من الأ ا بأك ل شاط الما ا الدولة لإدارة ال تتخذ ال ف الاقتصادية و التداب

ة زمنية معينة.  7الاجتماعية و السياسية لف

ومي و الإيرادات العامة ، فمن خلال النفقات العامة تؤثر ع ومة كلا من : الانفاق ا ستخدم ا و من اجل ذلك 
ومة بإدارة الإ  لة التنمية ، كما تقوم ا ثمار لدفع  لاك والاس ومن ثم الاس يرادات العامة ، و الطلب الك

ا ع ا و تقوم بإنفاق ا الدولة من القروض  و الضرائب          و الرخص و الغرامات و غ تحصل عل الأموال ال
ن الإيرادات و النفقات  انية العامة فبعد الموازنة ب ظل السياسة المالية بوضع الم المشروعات العامة ، و تقوم الدولة 

ا يمكن تحديد ا يواج السنة المقبلة ، و يمكن للسياسة المالية حسب الظروف ال انية العامة للقيام بالمشروعات  لم
 . و الاتجاه الانكما ن الاتجاه التوس اوح ب م ان ت من كساد او ت 8الاقتصاد الوط

ق البنك المر السياسة النقدية : - ب ا الدولة عن طر بع ت السياسة ال دف و  كزي لمراقبة عرض النقود لتحقيق ال
استقرار النقد و العملة  افظة ع ا دف ا ئة النقدية و  الب التحكم  قائمة ع دد ، ف ستخدم عدة ، و 9ا

ثمار ، كما يندرج ضمن  م الاس ادة او تخفيض  سعر الفائدة و الكميات النقدية المعروضة لز التحكم  وسائل 
لاكية و الرقابة عوسائل ال القروض الاس القروض  سياسة النقدية وسائل كيفية تتعلق أساسا بوضع سقف ع

الا توسعية او انكماشية .  الأخرى اش لاك ، و تأخذ  10الاس

ة : -ج عات الرسمية المصادق السياسة التجار شر ائز السياسة الاقتصادية ، و تتضمن اللوائح و ال م ر من ا و 
تلك ع ، ف ار ا ا ر التجارة حسب مقتضيات علاقة الدولة بمحيط ا من طرف الدولة ، و ذلك بتقييد او تحر ل

ومة ا ا ا الصادرات و الواردات ، فت ع غرض التأث ارجية  مجال التجارة ا ا الدولة  بع ت السياسة ال
ة الاختلالات  دف معا ة  ان المدفوعات.وضع السياسات التجار 11م
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الواردات         و اعانات  مركية ع الرسوم ا ومة عدة وسائل  ستخدم ا ة  السياسة التجار و للتحكم 
دف ا اد و ال سعر الصرف، و كذا حصص الاست ل تخفيض للضرائب و التحكم  ش ون ع ت التصدير ال

د المعا اد و تنظيمھ، بالإضافة ا ل التقليل من الاست ش ا اثر ع ون ل ي ن الدول و ال ة ب ات و الاتفاقات التجار
 : ات مختلفة تتمثل فيما ي ذه السياسة اتجا ذا الأساس تتخذ  ة للدولة و ع 12السياسة التجار

. سياسة حمائية تدعو للعزلة و الانفراد
ارجية مجالا لتدخل الدولة ون التجارة ا ة حرة حيث لا ت .سياسة تجار

ثالثا: عملية صنع السياسات العامة الاقتصادية 

ر و تنفيذ  بتقر ، حيث يقوم النظام السيا ا عملية سياسية بالدرجة الاو عملية صنع السياسات العامة ا عت
ئة  عيدة عن الب ست  مختلف الميادين، فالسياسة العامة الاقتصادية ل تمع  ل ا ل مشا ذه السياسة 

درجة عملية ع ا  ،  و  مرتبطة  ة   و التعقيد ، ،كما تختلف عملية صنع السياسية بل  عالية من الصعو
الرسمية  و المؤسسات الرسمية و الغ اخرى باختلاف النظام السيا السياسات العامة الاقتصادية من دولة ا

ا . ل م الموجودة 

نتاج تفاعل ذو طبيعة حركية معقدة  ات و فعملية صنع السياسات العامة الاقتصادية  شمل العديد من المتغ
ئة  اطار ب انتاج   سلسلة من ردود الفعل ، و  يتم ذلك  ا ا ا و تفاعل يؤدي تداخل المؤثرات و عوامل الضغط ال

اكمة ، السلطة    ل    من العناصر التالية : الفلسفة السياسية و كذا الاقتصادية للسلطة ا ش سياسية و اقتصادية ت
عية ،  شر ، ال اص ،             جماعات المصا السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ، الاحزاب السياسية ،القطاع ا

النظام الاقتصادي العال انتھ  ارجية و م .13طبيعة علاقات البلد ا
ا الاقتصادية و الذي يحدد كيفية رسم السياسات العامة بما ف ل دولة  يحدد دور و النظام السيا ، و بالتا

لول البديلة  استخلاص ا ومة     و  ا ا ع ل وطرح تحديد المشا اص  ل من المؤسسات الرسمية و القطاع ا
ومي واتخاذ القرار  إجراءات العمل ا ا إحداث تأث ق يمكن عن طر ن القنوات ال ع ا. و و الاختيار من بي

. 14الرس

ا من أنواع السياسات العامة الأخرى تمر السياسة العامة ة صنع السياسة العامة الاقتصادية: مراحل عملي-1 كغ
ا بالمراحل التالية: الاقتصادية قبل تنفيذ

المؤسسات القانونية مرحلة الصناعة القانونية للسياسة العامة-ا ا ع احات السياسة العامة يتم مرور : ان اق
الدولة ل ع الرسمية  احات كما يمكن رفض معظم مشار ذه الاق ة المفعول، حيث يمكن تنفيذ  ن سار تصبح قوان

و  ء الذي يحدد ذلك  ا ، و ال تظر المصادقة عل احات لمدة سنوات عديدة ت ن و قد تبقى العديد من الاق القوان
ع التأييد ، اذ  ا ع اح   و مدى حصول تقدم الاق ة ال القوة مدى قوة ا عاد  ا عدة ا ملية ديناميكية معقدة و ل

ا مقبولة قانونا. ات السياسة العامة  و يجعلا ن يحددان توج عدين اساسي ان  عت و السلطة و الذين 
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انية: - ب معقدة مثل صناعة اجراءات الم انية  ورق، واجراءات الم ا ع انية يضل ح ان القانون من دون م
ن،  القرار القوان معظم صا ر تأث نا ايضا يظ تلفة ، و  القطاعات ا انية ع ل سنة تقسيم الم فيتم 

ا. انت تلقى دعما قو ا الا اذا  غالبا ما يتم رفض ديدة ال ع ا انية خاصة عند تقديم المشار تخصيص حصص الم

نا يتم وضع مخصناعة القاعدة المفصلة للسياسة العامة: -ج نفيذ السياسة العامة، و تلف التفاصيل المتعلقة ب
وضع اليات لمراقبة التنفيذ وتقييم النتائج.  اضافة ا

م السياسات العامة:-د ادفة مراحل ، نتائج           و اثار السياسات و تقو قة نظامية و  يفحص بطر اجراء عل و
محدد استخدام معاي ع العام ، و امج ذات الطا ذه السياسات.ال 15ة يصدر حكما بقيمة 

يل يضعو ل  م The public policy processكتابھ Michael Hillماي تقو ددة  ا مجموعة من المعاي
ثلاث عناصر: ا ا 16السياسة العامة ، و يقسم

و تضم العناصر التالية العمليات : -1

 اطار يارات  تحديد ا ، مدى الشرعية  اسبة و ما تكفلھ من قيم الديمقراطية و ما تنص عليھ الدسات ا
و المسؤولية .

 . ا عديلات عل ناك معارضة اوتم اجراء  انت  ل  اصة بالسياسة العامة و  عات ا شر عملية اصدار ال

ذه السياسة ا  حظيت  الدعم او المعارضة ال .استقرار السياسة العامة : بالنظر ا
مجة : ا-2 نا يتمل : و  ما ي ا  نامج و مدى نجاح السياسة العامة ك النظر ا

. ة رجات المطلو تحقيق ا
.( ار مدى كفاءة استخدام الموارد ( الداخلية و كذا الدعم ا
 ون ا قد ت ماية مصا فئة معينة  ل وضعت السياسة العامة لصا ن : أي  تم تحديد الفواعل و الم

:حزب، فئة، اقلية ،دين ،مقاطعة ،أيديولوجية .
3- : انب السيا ضما ساؤل حول و اال اعادة انتخا ا العامة  ا سياسا ساعد انت  ومة أي اذا ما  شعبية ا

ا بالاستقرار من خلال إع سمح ل ومة القائمة و بالتا ادة ، فالنتائج الإيجابية للسياسات العامة تدعم شرعية ا
ا و  الفشل كذلك ، فتفقد شرعي ا ا صنع ومات ال يح فالسياسات الفاشلة تؤدي با ا و العكس  انتخا

ا. استقرار بالتا

السياسة الاقتصادية   انة الدولة كفاعل  عا: م را

الدولة الوطنية  دراسات الاقتصاد العال -Nationان الوحدة التقليدية للتحليل  State و لا تزال الدولة ،
البيانات ع افيا الاعتماد ع عد  المعاصر ، و مع ذلك لم  الاقتصاد العال ن  ن الاساسي الوطنية من الاعب

ذه العمليات تقطع اليوم  الدولة ، خاصة ان  ثمار  ات الانتاج و التجارة   و الاس شاف مستو لاك المستوى الوط
دود ال تلفة من ا ديدة للعمل و الانماط ا ات تنظيمية مختلفة ، كما ان التقسيمات ا مستو ا ع وطنية و تتجاوز

عقيدا ، و التبادل  ثمار باتت اك ال القديمة ، فأنماط التجارة و الاس غ و تندمج مع الاش اخذت ت غرا التخصص ا
النظام الاقتصا ن المركز و الأطراف  ية معقدة جدا و متعددة المباشر ب ب سيطة ا ية  تحول من ب دي العال
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دود الوطنية ،  بطرق تقطع ا نطاق عال ات ، و اعيد موقعة عمليات الانتاج جغرافيا ع الاقطاب و متعددة المستو
شمال لة  ة طو من موقعھ الذي استمر فيھ لف لنظام الانتاج العال غرا ا فقد انتقل المركز ا (غرب ارو الاطل

اليابان  و دول شرق اسيا ) سواء  ع ك ادئ (ال يط ال كية ) نحو حوض ا للولايات المتحدة الامر و الساحل الشر
سيات .  ات المتعددة ا شاط الشر ذه الدول او ع شاط  17ع

ة متب صلة قو قوى ع سيات  ات المتعددة ا غرافيا الاقتصادية ، فالدولة و الشر ادلة ، و تضع معا خطوط ا
ذه  ن  امة ب سيات و الدول ، مع وجود فروق  ات المتعددة ا ن الشر ي ب اساس نتاج التفاعل الدينامي و العولمة 
ائن ا غايات مختلفة و ز مؤسسات من انواع مختلفة جدا ل سيات و الدول  ات المتعددة ا ل من الشر القوى ، ف
ديث عن علاقة  امل ، و عند ا ل  ش يمن  ستطيع اي طرف ان  عاون و منافسة فلا  ا علاقات  مختلفون ، و بي

ز النقاط التالية: ن الدول اليوم بالنظام العال

ظل النظام الاقتصادي العال-1 انة الدولة  م

ا اية الدولة ، لك عد ناك العديد من النبوءات حول فكرة  ا ، ففكرة ان الدولة لم  تبقى مجرد اطروحات لا واقع ل
ا ، فبعض قدرات الدولة قد تدنت حقا لكن الدولة الوطنية تبقى  مبالغ ف النظام الاقتصادي العال لاعبا أساسيا 

عات  شر إطار ال شطة الاقتصادية  توجھ الأ ، ف شكيل الاقتصاد الوط مية  أ و الوضع السياالقوة الأك
و مدى تطوره و درجة  الاقتصاد العال فيھ ووضعھ  للبلد ، و مدى قوة مؤسساتھ    و جماعات المصا و الثقا

ن من الدول : ن واسع ن نمط ب المتعلق بالتنمية الاقتصادية تمي ادب الاقتصاد السيا يعھ ، و قد شاع  تص

ية ون دور الدولة التوج نا ي توجيھ السياسة العامة الاقتصادية. : و الدولة محدودا ومقتصرا ع
ة ل مراحل صنع السياسة العامة الدولة التخطيطية التنمو ل واسع النطاق  ش نا الدولة تتدخل  : حيث 

الاقتصادية. 
الواقع ديث عن علاقة الدولة بالاقتصاد فإننا  ن ، و عند ا ن الواسع ذين النمط نجد عدة نماذج لكن ضمن 

ا كما ي م جاك فونتال الذي حدد ا ، م ا ووصف تم الباحثون بدراس :18ا

ي و الذي امتد ع ن بنموذج " رأسمالية 70النموذج السوفيا سنة  ، وقد اطلق عليھ العديد من الباحث
و ، حيث تلعب فيھ الدولة دورا أساسيا ان لم يكن Capitalisme D’Etatالدولة "  الاقتصاد ، و  ليا 

ملكية وسائل الإنتاج و الموارد من السلطة العامة او  الية يقومان معا ع نموذج مناقض للرأسمالية الل
زائري. و نظام لطالما وصف بھ الاقتصاد ا اصة ، و  ا

 و محور لك  اعتمدت دورا مقلصا للدولة ، حيث المس تمامات ، الرأسمالية الانجلوساكسونية و ال الا
الاقتصاد مجرد دور ثانوي . دور الدولة  عت و بالتا دف الأسا و ال ح  و الر

 و تحقيق الامن و الاستقرار ، يمثل النموذج دف  للمجتمع ، حيث ال ام الدولة بتحقيق ا نموذج ال
اشراك  ي ، حيث للدولة مسؤولية اقتصادية و اجتماعية و يقوم ع اتخاذ الألما مختلف الفواعل 

القرارات .

 ة ر عتمد ا و  تم الدولة بالإنتاج و التطور التكنولو سا نموذج التخطيط المرن ف فر كما نجد 
الاقتصادية .
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 و نظام اقتصادي يحمل نية حيث الدعم القوي من الدولة ، ف و نجد اليوم نموذج الرأسمالية الص
ن قاعدة اقت ة .صادية حديثة و قيم سياسيةتناقضات ب م

العلاقات الاقتصادية الدولية  انة الدولة الوطنية كفاعل محوري  للعولمة بدأت م ور البوادر الاو و مع ظ
مختلف الميادين الاقتصادية و السياسية و الاعلامية  رة  ذه الظا صاحبت  ئا نظرا للتحولات العميقة ال ئا فش ش

امة إضافة او دود الوطنية تمثل نقاطا  ، و مع ذلك لا تزال ا المسرح الدو ور فواعل جدد ع ب ظ س ا و  غ
الساحة الاقتصادية  اما ع ل اليوم وزنا  ش مجموعات اقتصادية إقليمية  ايد لدخول الدولة الوطنية  الاتجاه الم

ن تم ن متناقض ن فكر وجد تيار ديد : الدولية ، و ا النظام الاقتصادي العال انة الدولة  اما حول م

ال امام مناصري فكرة زوال سلطة الدولة :-ا ك ا ا لت م من سلطا فقدان الدولة جزء م و الذين يؤكدون ع
الدولة الو Philip Golubتوسع السوق العالمية ، مثلا فيليب غلوب  طنية بالإلغاء و الذي يؤكد ان " العولمة ستحكم ع

ز"  السيادة بال رة و النقل و 19ع و الانتاج المتعدد القوميات و ال ار و ا ثمار الداخ ، فالاس
ل ذلك يضع  ا ،  رب من الضرائب و غ الرسمية و ال ة التجارة غ م ، و كذا تحدي مواج نطاق  الاتصالات ع

لرؤوس الأموال عالدولة امام تحديات صعبة  التدفق الكب ا الدول منذ قرون خاصة ع ر دود ال و يمحوا ا
الأسواق المالية العالمية .

ن بمستقبل الدولة القومية- ت القواعد الاقتصادية و تيار المتفائل ذا التيار يقر بان التحولات التكنولوجية غ : و 
زوال سلطة الدول ، ف ع ذا لا  السوق ان يؤدي دوره ، فمثلا الولايات المتحدة لكن  ة يتعذر ع بدون وجود دولة قو

شاط الاقتصادي من  ياة الاقتصادية و تحدد شروط ممارسة ال ا الدول الرأسمالية ، و تتدخل  اك كية  الأمر
ن النظم المركز م ب ة ، و الفارق الم و ان الدولة تتدخل خلال السياسات المالية و النقدية و التجار ة و نظم السوق 

انية وجود  ت تجارب دول شرق اسيا بوضوح ام ا منتج ، و قد بي ست باعتبار ا سلطة و ل ياة الاقتصادية باعتبار ا
ديد.  ا ظل النظام الاقتصادي العال ن دور الدولة    و نجاح الاقتصاد  ي ب 20ترابط ايجا

ظل -2 ديد: ازمة سيادة الدولة  ا النظام الاقتصادي العال

شكك  رت مجموعة من الكتابات  علم السياسة، حيث ظ عت المراجعة  اس يم ال وم السيادة من المفا عد مف
ا العامة،  ل مستقل مضمون سياسا ش تراقب  نموذج الدولة ال وم التقليدي للسيادة الوطنية القائمة ع المف

ه متج دود الاقتصادية فتعت المسبوقة وا ديدة والمشكلات غ انات الدولية ا نافع عمليا لان الر ا وغ اوزا نظر
وم التقليدي للسيادة. ا المف يقوم عل دود السياسية ال ا تحولات العولمة لا تتوافق مع ا رسم غرافية ال وا

التدفقا ة الرقابة ع الوطنية الاقتصادية والمالية والثقافية     والاعلامية، فأصبحت الدول تواجھ صعو ت ع
ى، فقد اصبحت الانظمة  ل أ ش اسوب  ا ا والذي يتم ع ترا ز الدول مثلا عن رقابة التدفقات المالية ع فت

كة  ناك نظام واحد تحكمھ اسس عالمية مش أصبح  التا ا و ة ومتداخلة فيما بي ذا الانتقال الاقتصادية متقار ف
ا. ا الاقتصادية ووظائف الدولة اعادة صياغة سياسا يفرض ع العال ا للثقل الاقتصادي من ا

ا ف تملك اليات الضغط ال ة الدول خاصة الضعيفة ع مواج ا  سيات دورا كب ات المتعددة ا وتلعب الشر
ات تحتفظ  ذه الشر ا قدرات الدول المتوسطة الدخل، واغلب  عاملا م  فوق  ة للدول و اليوم قوة اقتصادية مواز
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ا ا الوطنية للدول الام فقياد ل بأغلبية خصائص ديث عن مش فعند ا التا ، و ا الأص بلد تميان ا ا ت وادار
لة الدول النامية بالأساس. ا مش ا فإننا نتحدث ع ظل النظام الاقتصادي العال السيادة 

، تتحكم جزئيا  اقوى فاعل أسا المراحل الاو انت  يجعل الدولة القومية ال قيقة ان الاقتصاد العال و ا
ديث عن  منھ اقتصاديا ، فعند ا الدول منفردة امرا سياسيا اك ديث ع الأسواق ، حيث اصبح اليوم ا ع

21. الاقتصاد تتحدث عن مجموعة دول او تكتل إقلي

السياسة العامة الاقتصادية - خامسا مية دور الدولة  أ

ديث نتحدث عن الدولة الذكية  العصر ا ديث عن السياسات العامة فان دور الدولة يبقى أساسيا و  عند ا
Smart State ا اتخاذ القرار الات تتطلب م و تتعرض  ا أصبحت اك و مسؤوليا م الدول اصبح اك عة ف ات السر

الية و اقتصاد السوق لم تتعارض من  ار الل الاف ى ،و ح ومات اذ ذا يتطلب اليوم ح ظل موارد محدودة و 
التا ماية و ا ذا الفرد بحاجة ا ا رات ان  ب الفردي الا ا ا المذ وجود الدولة ، حيث ورغم اعتماد البداية ع

ماية الافراد الدولة  اجة ا ن من ناحية ا القوان ع ا وقتنا ا الية منذ البداية وح من الاعتداء، فاعتمدت الل
فكرة دولة القانون  ايك" ع ك  در م " فر ن و م من الباحث وفكرة اقتصاد السوق من ناحية اخرى ، حيث يؤكد الكث

الية  ضرورة الانصياع لقواعد عامة و معروفة ن مبادئ الل س مجرد اوامر تصدر من السلطة او و ان من ب ، فالقانون ل
ناك حقوق الاف ي 22مجال للتحكم و السيطرة بل  ا و لابد من مراعاة الاستقرار القانو ور عل ا ب لا ي راد ال

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي .

عية و القضائية و التنفيذ شر ا الثلاث ال شمل الفضاء العام للدولة سلطا شرع و  ذا الفضاء  ية ، حيث و 
سان و  ا، و تقوم بحماية النظام العام و توفر الامن و الدفاع و حكم القانون         و حماية حقوق الا ن و تنفذ القوان
عدالة و  ن  ا للمواطن م الدولة بتوف تل تلفة و ال دمات العامة ا اليف السلع و ا توفر المال العام لتغطية ت

23صاف . ان

الشروط  توف ا دور أسا ل از السلطة العامة و ال دور الدولة كج و بصفة موضوعية لابد من النظر ا
قاعدة التوازن  قة جيدة ع الاولية لتعبئة الفائض الاقتصادي المتاح و تراكم راس المال و تخصيص الموارد بطر

، و دلت تجارب الدول ذات الت ذه الشروط ، و الاجتما توافر  سا بالذات ع طانيا      و فر حالة بر يع المبكر  ص
ان دور ا عملية التنمية ، ف اص للقيام  دة امام القطاع ا ق مم ا و انت الطر ا و امر ارو ا اليابان لدولة بارزا  عد

تجارب الدول الصاعدة .   رب العالمية الثانية ثم  عد ا خاصة 

اصة محل  و لتحل المشروعات ا النظام العال ا ع رت القوى المسيطرة لتحكم قبض الية ظ ساع تيار الل ومع ا
سيات ع ات المتعددة ا ستحوذ الشر ات محل الدول فاليوم  بالمائة من 80القطاع العام و تحل قوى الشر

العالم ، و اصبحت مواج ية  ثمارات الأجن وة الوطنية ، و الاس ع ال توز يك لل ال يح ا ة الفقر بديلا عن ت
ا الفعال و ال و تدخل ل الفرق بل  ش و الذي  س تدخل الدولة  تخطيط الاقتصاد و ل س ادف  سي الابتعاد ع

ومي و السياسات العامة. از ا 24ا

ة الاخ معا الوحيدة القادرة ع ا القادرة عو تبقى الدولة  وحد تلالات الناجمة عن تقلبات السوق و 
غ ن  ا و ب ن اختفاء الدولة و تراجع قو ب التمي ب القومية ، و ي ن القوى الاقتصادية الوطنية و ع التوسط ب
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ام من مقومات السي ل جزء  اق الاقتصادي    و تحو من عمليات الاخ ناك الكث ا ، رغم ان  ادة الاقتصادية وظيف
سلطة فواعل اخرى .  ا الوطنية ا 25من سلطة الدولة و مؤسسا

اتمة :  ا

نيدرك  ن آليات السوق،اليومالعديد من الاقتصادي ن الدور الذي تقوم بھ الدولة و شابكة ب وطبيعة العلاقات الم
(الشالاقتصاديذا الصدد يحدد يجلي و صاحب ) J.E.Stiglitzس العلاقة  الاقتصاد، أن الأصل  ل  جائزة نو

مقابل آليات  ن دور الدولة  إيجاد التوازن المعقول ب قيقي  كمن التحدي ا س التنافس، و امل والمشاركة ول الت
ومي ا ومي وغ شاط ا ن ال السوق و

دلية السائحيث  و القضية ا ية دور الدولة  ساؤل عن ما عد ال دة ، وإنما كيف تمارس الدولة دوراً اقتصادياً لم 
ذا الدور ومستواه ونوعيتھ.  م  ان  شودة أياً  داف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الم ما يحقق أ فاعلية و أك
وكمة  وم ا مف ناداً إ تم بقياس مدى فاعلية الدولة اس مجموعة من المؤشرات ال فقد قدم البنك الدو

: فاعلية الر  شتمل ع سية  عاد رئ ستة أ ذا المنطلق ع ا الاقتصادي من  أداء دور شيدة، وترتكز فاعلية الدولة 
والمساءلة،  الفساد، والتمثيل السيا كم، ونوعية التنظيم والإجراءات المطبقة، وسيادة القانون، والتحكم  إدارة ا

وغياب العنف و  جانب الاستقرار السيا ومة.إ اب، ومدى استقرار ا الإر

11

.141، ص. 1990، بیروت، الدار الجامعیة، مقدمة في الاقتصادنعمة الله نجیب واخرون، -2
. 29، ص. 2006، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة تحلیلیة وتقییمیةالمدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، عبد المجید قدي، -3
، (رسالة مقدمة في اطار الحصول على درجة  دراسة حالة الجزائر،السیاسة المالیة و دورھا في تحقیق التوازن الاقتصاديدرواسي مسعود، -4

.43)،ص. 2005الدكتراه في العلوم الاقتصادیة  و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،رسالة(،الاقتصاد الجزائري والانتقال من الخطة الى السوق ومدى تحقق اھداف السیاسة الاقتصادیةعبد الوناس، -5

.204)، ص. 2005كلیة علوم اقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
6-John Rourk, International politics on the world stage, 6th Edition, USA, MaGraw-Hill Companies, 1997, p 45.

.426-425ص. -، ص2006، الإسكندریة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، جزئي وكليالنظریة الاقتصادیة تحلیلعبد المطلب عبد الحمید، -7
.53، ص 2012والتوزیع، ، عمان: دار وائل للنشر 4ط، أسس المالیة العامةخالد شحادة الخطیب، احمد زھیر سامیة، -8

9- Garnier olivier, Capul Jean-Yves, Dictionnaire d’économie et de la science sociale, Paris, Edition hâtier, 1994,
p. 130.
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امل -13 ة محمد،الخزرجي ثامر  اس اسات العامةالنظم الس ةدراسة معاصرة في ،والس للنشر ،عمانالسلطة،إدارة استراتیج دار مجدلاو

.159. ص،2004، والتوزع
ت-14 اسة العامة، الكو ، دراسة الس عبد القو .97. ، ص1989ذات السلاسل، ،خیر
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ذلك  avril 1918.KommounistRevueO stroitel’stve sotsialisma,,Nikolaï Ossinski 20 ,انظر 
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Résumé :

Notre travail consiste à étudier le rôle des institutions
formelles (institutions politiques, institutions
économiques, institutions légales) dans la croissance
économique pour 16 pays africains durant la période
2000-2014. Cette étude propose,aussi, à tirer
quelques enseignements en matière de réforme des
cadres institutionnels de ces pays.Donc, on procédant
à une évaluation économétrique,en appliquant le
modèle logit,et on construisant un indice composite
(afin de mesurer les institutions formelles),les résultats
prouvent que les institutions formelles ont un impact
positif mais faible. En outre, en calculant les indices de
réforme institutionnelle, les résultats prouvent que la
réforme des institutions économiques est plus
prometteuse à l’augmentation de la croissance
économique.

Mots clés: Institution formelle, croissance
économique, réforme institutionnelle, Afrique, modèle
logit.

Abstract:

This paper studies the role of formal institutions
(political institutions, economic institutions, legal
institutions) in economic growth of 16 African
countries during the period between 2000 and 2014.
Also, this study provides samples of reform of the
institutional frameworks in these countries. Infact, we
deal with an economic evaluation applying the logit
model, we construct a composite index (to measure
formal institutions). Ourresults show that the formal
institutions have a positive but weak impact. In
addition, the calculation of the institutional reform
indices, prove that a reform of economic institutions is
crucial to increase economic growth.

Key words: Formal institution, Economic growth,
Institutional reform, Africa, Logit model.
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1. Introduction
L’objectif de toutes les nations est d’aboutir à une croissance économique élevée et soutenue.
Divers facteurs économiques et non économiques déterminent la nature et le taux de croissance
économique. Des débats récents sur les déterminants de la croissance économique à long terme,
ont mis en avant le rôle du cadre institutionnel pour expliquer les différences entre les pays, dans
la production par habitant.
Selon Guéry (2003), le terme institutionnel et celui d’institution remontent au XIIIème siècle, et
rappelle l’origine du sens dynamique du mot. Du latin instituo, instituere, contraction de in
statuo« placer dans », le terme renvoie à un mouvement.
La notion « institutions » est polysémique, même si la définition du North (1990) est la plus
répandue dans la littérature. En effet, North, définit les institutions comme « des contraintes
établies par l’homme qui structurent les relations humaines». Il soutient que les institutions
peuvent être formelles ou informelles.
Selon Asghar et al. (2015), kuncic (2013), les institutions formelles, ont été classé en trois types,
à savoir, les institutions économiques, et celles politiques et légales. Les institutions politiques
sont en charge de voter les lois, les règles et les règlements pour assurer la protection de la vie, le
respect, la propriété et l’exécution des contrats. Les institutions économiques sont importantes
parce qu’elles jouent leur rôle dans la détermination des décisions d’investissement en capital
humain, capital physique, processus de production et technologie. Elles sont également utiles
dans l’allocation efficace des ressources. Les institutions légales sont responsables de
l’application des lois, règles et règlements établis par les institutions politiques pour la protection
de la vie, le respect, la propriété et l’exécution des contrats. Ces institutions sont les garants de
l’ordre, de la primauté du droit, de la paix sociale et de la stabilité politique.
Lorsque les institutions sont faibles, elles peuvent conduire à une mauvaise politique, à une
allocation inefficace des ressources et à une mauvaise application de la loi qui peut à son tour
retarder le processus de croissance économique. Compte tenu de l’importance du rôle des
institutions dans la croissance économique, il est nécessaire de mener davantage des recherches
dans ce domaine. Ainsi, peu d’attention a été accordée au cadre institutionnel en Afrique bien
que la quasi-totalité des pays souffrent d’un cadre institutionnel médiocre et d’une mauvaise
qualité des institutions. En conséquence, il y a lieu de retenir que le problème dans ces pays reste
entier et non résolu et va jusqu’à s’aggraver de plus en plus, malgré la forte croissance qu’ont
connu ces pays africains durant la dernière décennie.
Alors, nous nous sommes tracés comme objectif d’étudier théoriquement et empiriquement le
rôle exercé par les institutions, sur la croissance économique en Afrique. Nous cherchons à tirer
quelques enseignements sur le cadre institutionnel des pays africains. Donc, la première partie
sera consacrée à l’étude des fondements théorique de la relation institutions-croissance; la
deuxième partie sera consacrée à l’étude empirique et enfin, la troisième vise à étudier les
réformes que les pays africains doivent adopterafin de mieux améliorer leur cadre institutionnel.

2. Fondements théorique
2.1. Revue de littérature théorique
Adam Smith a écrit en 1755: «Un peu d’ordre est nécessaire pour porter un Etat au plus haut
degré d’opulence, et d’échapper à la plus basse barbarie. Ainsi, la paix, des taxes faciles et une
administration tolérable de la justice, sont nécessaires ; tout le reste étant provoqué par le cours
naturel des choses». Il ne reste pas moins que le rôle des institutions comme déterminant de la
croissance, est resté longtemps obscurci par l’accent mis sur d’autres déterminants, tels que le
capital physique et humain et l’avancement technologique. Selon la théorie classique, la
croissance économique est promu explicitement par le marché, considéré comme la grande
institution qui peut favoriser la croissance; et implicitement par l’Etat et ses troisinstitutions.
Selon la théorie schumpétérienne, il existe trois grandes institutions qui peuvent promouvoir
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d’une manière explicite, la croissance économique que sont : les entreprises innovantes qui
assument le risque et illustre la dynamique du capitalisme, les institutions financières plus
particulièrement les banques qui financent les innovations technologiques et enfin les droits de
propriété et l’achat des brevets qui protègent les innovations des entreprises. Implicitement, les
institutions qui peuvent accroitre la croissance économique sont les établissements de recherche
et développement qui stimulent le comportement d’innovation. Selon la théorie néoclassique, la
croissance économique est exogène et par conséquent elle est indépendante de toutes les
institutions. Et enfin, les théories de la croissance endogène, selon lesquelles les institutions,
trouvent leurs échelons et jouent un grand rôle dans la croissance.

2.2.Revue de littérature empirique

Plusieurs auteurs ont traité la relation entre les institutions formelles et la croissance
économique. Toutefois, les résultats prouvent qu’il existe des relations positives ainsi que
négatives. Mais, dans la majorité des travaux, elles sont positives et statistiquement
significatives. Nous pouvons citer :

Tableau 1 : Institutions formelles et croissance : une synthèse des travaux empiriques

Auteurs Echantillons Variables Conclusions sur la
relation entre les
institutions et la
croissance
économique

Knack et Keefer
(1995)

Kaufmann et
Kraay (2002)

Yahyaoui, Chattiet
Chtourou (2008)

El Morchid (2010)

97 pays (1974-
1989)

175 pays (2000-
2001)

96 pays (1996-2003)

20 pays africains (13
ans).

Indices de l’ICRG
(Corruption, la qualité
de la bureaucratie, etc)
et des indices de la
BERI (exigence de
contrat, qualité de
l’infrastructure, etc.)

Indice de gouvernance.

Indice de gouvernance
(voix et responsabilité,
stabilité politique et
absence de violence,
efficacité du
gouvernement, qualité
réglementaire, loi et
ordre et contrôle de
corruption).

Institutions
économiques (liberté
économique) et les

Relation positive et
statistiquement
significative.

Relation positive et
statistiquement
significative entre
l’indice de
gouvernance et la
croissance.
Relation Positive et
statistiquement
significative entre
l’indice de
gouvernance et la
croissance.

Relation positive et
statistiquement
significative entre les
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Hadhek (2012)

Hadhek et Kefi
(2012)

Kilishi et al (2013)

Ben Ali et Zidi
(2013)

11 pays MENA
(2000-2009)

37 pays (17
développés et 20 en
développement)
(1975-2000)

36 pays de l’Afrique
subsaharienne
(1996-2010).

30 pays en
développement
(1998-2011).

institutions politiques
(indice de
gouvernance).

4 indices (Liberté
civile, droits politiques,
instabilité politique et
corruption).

Institutions politiques
(droit politique, liberté
civile) et institutions
économiques (liberté
économique).

Indice de gouvernance.

Institutions politiques :
six indices de l’ICRG
(responsabilité
démocratique, stabilité
politique, qualité de la
bureaucratie, qualité
règlementaire, droit de
l’Etat et corruption).

institutions
économiques et
politiques et la
croissance.

Les indices de liberté
civile et les droits de
propriété sont
positifs et
significatives alors
que la corruption est
négative et
l’instabilité n’est pas
significative.

Les institutions
économiques sont
positives et
significatives dans
les pays développés
alors que les
institutions politiques
ne sont pas
significatives pour
les pays développés,
en développement et
pour la totalité de
l’échantillon.

Relation positive et
statistiquement
significative entre
l’indice de
gouvernance et la
croissance.

La qualité
réglementaire, la
responsabilité
démocratique et la
stabilité politique
sont positives et
significatives avec
faibles coefficients.
Ainsi, la qualité
bureaucratique est
positive mais
significative. Alors
que les indices de
droit des États et de
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Asghar et al (2015)

Góes (2016)

13 pays (en
développement)
asiatique (1990-
2013).

119 pays (2002-
2012).

Indice composite
(institution politique
(12 variables),
économique (11
variables) et légale (9
variables)).

L’indiceestcollecté de
“Fraser Institute’s
Economic Freedom of
the World Index
(EFW)”.

corruption sont
négativement
significatifs.

L’indice
institutionnel global
et les institutions
légales sont positifs
et significatifs alors
que les deux autres
ne sont pas
significatives.

Un choc de 1%  de la
qualité
institutionnelle
entraîne une
augmentation de
1,7% de la croissance
après six ans.

Source : établis par nos soins.

3.Étude empirique

Après avoir examiné la littérature empirique, nous analyserons empiriquement dans cette section,
la relation entre les institutions formelles avec la croissance économique dans 16 pays africains
(Burkina Faso, Algérie, Égypte, Ethiopie, Ghana, Maroc, Mali, Rwanda, Tunisie, Tanzanie,
Ouganda, l’Afrique de Sud, Zambie, Zimbabwe, Nigéria, Libye) durant la période 2000-2014.
Nous introduisons plusieurs indicateurs relatifs aux institutions dans une régression expliquant la
croissance et nous adoptons la méthode logit à effet fixe.

3.1. Présentation du modèle

Dans le cadre de notre travail, nous introduisons plusieurs indicateurs institutionnels dans une
régression illustrant la croissance économique. La base théorique de cette étude repose sur les
nouvelles théories institutionnelles ainsi que sur les nouvelles théories de la croissance endogène,
puisque ces donnent une grande importance aux institutions. Elles expliquent le taux de
croissance à long terme d’une économie par des facteurs endogènes.
À partir de l’examen de la littérature théorique et empirique, nous avons sélectionné ces
variables, ainsi que les variables de contrôle affectant la croissance économique. Ainsi, le
modèle de croissance spécifié par Mankiw-Romer et Weil (1992) se présente comme suit :

PIB*i,t= β0 + β1PoLi,t + β2Légi,t + β3Ecoi,t + β4Formi,t + β4Tradei,t + β5CHi,t + β6Govi,t +
ɛi,t

Avec:

 PIB*i,t: le taux de croissance du PIB par habitant afin d’exprimer le taux de croissance de
chaque pays. Ces données sont collectées auprès de la banque mondiale.
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 Pol : l’indice des institutions politiques de Kuncic qui est composé par plusieurs
indicateurs (liberté des presses : environnement politique, corruption, qualité bureaucratique,
conflit interne, etc.).

 Lég : l’indice des institutions légales de Kuncic qui est composé de plusieurs indicateurs
(loi et ordre, liberté des presses : environnement légal, protection des droits de propriété,
indépendance juridique, etc.).

 Eco : l’indice des institutions économiques de Kuncic qui est élaboré à partir de plusieurs
indices (qualité règlementaire, profile d’investissement, liberté des presses : environnement
économique, etc.).

 Form : l’indice des institutions formelles : calculé à partir de l’Analyse en Composantes
Principales de trois sous indices (institutions politiques, institutions économiques et institutions
légales).

Les variables de contrôles :

 Trade : le taux d’ouverture exprimé en % du PIB. Ces données sont collectées auprès de
la banque mondiale.

 CH : capital humain qui est exprimé par le pourcentage des inscriptions à l’école
primaire. Ces données sont collectées auprès de la banque mondiale.

 Gov : consommation du gouvernement qui est exprimé par les dépenses de la
consommation finale des administrations publiques en % du PIB. Ces données sont collectées
auprès de la banque mondiale.

 ɛit : le terme d’erreur

 t= 2000………2014 et i=1, 2, ……, 16
3.2. Les résultats

Les résultats des estimations peuvent se résumer comme suit :

Tableau 2 : Résultat des estimations

Coefficients P-value

Pol

Leg

Eco

Form

Trade

CH

Gov

Constante

-0.74309

0.33727***

11.0996

0.24562***

1.2814*

0.3372*

-0.2943

1.9308*

0.939

0.000

0.834

0.001

0.066

0.075

0.922

0.095
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Chi-deux

p-value

R2

LL

33.94

0.0001

36.8%

-79.327

Les résultats prouvent que la relation entre l’indice des institutions formelles et la  croissance
économique est positive (0.2456261) et significative (0.001)au seuil de 1%. Ceci montre que
l’augmentation de 1% de l’indice des institutions formelles engendre presque une hausse de 2
points dans le pourcentage du taux de croissance économique au seuil de 1%. Donc, comme nous
avons déjà vu, ce coefficient est très faible à cause de la faiblesse de la qualité institutionnelle.
Cela implique qu’un niveau supérieur de qualité institutionnelle est associé à un niveau de
croissance économique plus élevé. Tels cités par Asghar et al. (2015), les institutions offrent des
incitations et des pénalités qui, à leur tour, jouent un rôle important en tant que catalyseur et
ouvrent la voie à une croissance économique rapide. La qualité institutionnelle peut influencer la
croissance économique du pays grâce à une répartition correcte des ressources liées à la
fourniture de biens et services publics. De meilleures décisions d’allocation de ressources
peuvent augmenter le fonctionnement du marché. Si l’allocation des ressources est efficace, elle
augmentera la croissance économique. Une meilleure qualité institutionnelle augmente les
performances économiques en réduisant le niveau de corruption et en améliorant le contrôle et
l’équilibre.Les informations relatives aux situations actuelles du marché qui peuvent améliorer le
niveau d’investissement et des investissements plus élevés augmentent la croissance
économique. La qualité des institutions créée également un environnement favorable aux
entreprises et très propice à l’investissement étranger. En conséquence, une augmentation des
flux d’investissements directs étrangers entraîne une augmentation de la croissance économique.
Des conclusions similaires ont été tirées par Acemoglu et al. (2001, 2002, 2005), Keefer et
Knack (1997), Rodrik et al. (2004), Bardhan (2005), etc.

Lorsque les sous-composantes de la qualité institutionnelle (juridique, politique et économique)
sont utilisées séparément, elles donnent des résultats tout à fait différents. L’examen de ces
résultats révèle une relation négative (-0.74309) et non significative entre les institutions
politiques et la croissance, ainsi qu’une relation non significative mais positive (11.0996) entre
les institutions économiques et la croissance ; et une relation positive (0.33727) est significative
au seuil de 1% entre les institutions légales et la croissance. Ceci prouve qu’une augmentation de
1% de l’indice des institutions légales engendre une hausse  presque de 3 points du pourcentage
du taux de croissance. Seules les institutions légales ont été associées à une croissance
économique plus élevée, ce qui signifie que les institutions légales sont plus importantes. Les
institutions politiques et économiques ne sont pas considérées comme significatives dans la
détermination de la croissance économique à cause de la médiocrité ou de la faiblesse de ces
institutions.

Concernant les variables de contrôle, l’effet de l’ouverture est positif et significatif. Le capital
humain a un impact positif et significatif sur la croissance. Comme l’a souligné Romer (1990), il
joue un rôle majeur dans la croissance et constitue un élément clé du secteur de la recherche qui
génère de nouveaux produits et services qui sont à l’origine du progrès technologique. Par
conséquent, les pays qui ont des niveaux initiaux plus élevés de capital humain devraient
augmenter plus rapidement lorsque ces biens et services sont introduits.L’effet des dépenses de
gouvernement est négatif mais pas statistiquement significatif, indiquant un manque
d’association entre cette variable et la croissance économique. Barro et Sala-i-Martin (1995)
montrent que la variable «consommation publique» vise à saisir les dépenses qui n’influencent
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pas directement la productivité, mais entraînent des distorsions de décisions privées. Ainsi, les
dépenses publiques ne créent pas de valeur ajoutée.

4. Réformes institutionnelles

4.1.Institutions et croissance : les pays africains comparés aux pays asiatiques

4.1.1. La croissance des pays asiatiques et africains

Après la deuxième guerre mondiale et plus particulièrement durant les trente dernières années,
l’Asie a connu un grand miracle dans la croissance, qui a évolué  comme suit :

Figure 1 : L’évolution du taux de croissance du PIB des pays asiatiques au cours de la
période 1970-2014

Source : établis par nos soins à partir des statistiques de WDI.

Relevons que durant les années 70 et jusqu’au début des années 80, le taux de croissance du PIB
est caractérisé par une volatilité avec une tendance à la baisse passant de 7,98% en 1973 à 2.34%
en 1982. A partir de cette date, le taux de croissance est devenu plus volatil avec une tendance à
la hausse pour atteindre  8% en 1992.

Signalons par ailleurs, qu’en 1998, le taux de croissance a connu une chute vertigineuse,
revenant à 1,77%, marquant de début de la crise qui a frappé la région et qui s’est propagé
toucher tous les pays de la région.  Ainsi, durant cette période, et plus spécialement en 1996,
aussi bien les «dragons» que les « tigres » ont connu un ralentissement de la croissance qui a
provoqué l’effondrement des cours boursiers en Corée et en Thaïlande en 1997, suivi par
l’effondrement des cours boursiers de la Malaisie, lui-même  à l’origine de la dévaluation de la
monnaie Thaïlandaise entrainant des dommages ostensibles en Asie. La chute s’est poursuivie à
de 4,1% à Hongkong, et chuter à 5,5% à Singapour, et à  6,7% en Corée du Sud. Cette récession
s’explique par plusieurs lacunes dont la congestion du marché des composants électroniques,
l’augmentation très rapide des salaires, etc.
Par ailleurs, nous étudierons l’évolution de la croissance économique des pays africains. Le taux
de croissance du PIB des pays africains a évolué comme suit :
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Figure 2 : L’évolution du taux de croissance du PIB des pays africains au cours de la période
1970-2014

Source : établis par nos soins à partir des statistiques de WDI.

A travers ce schéma, nous déduisons,  qu’à partir des années 70, le taux de croissance du PIB en
Afrique fluctue avec une tendance à la baisse pour atteindre -0,32% en 1981. Ceci est conforme
avec les résultats obtenus en Asie, caractérisée aussi par une volatilité avec une tendance à la
baisse. À partir de cette date et jusqu’à 1992, le taux de croissance du PIB en Afrique s’alternait
avec une tendance presque constante jusqu’à ce qu’il atteint -0,30% en 1992. Alors que pour
l’Afrique la croissance a commencé de nouveau à augmenter durant la dernière décennie jusqu’à
atteindre 6,14% en 2007, date à partir de laquelle, ce taux va baisser pour arriver  à 2,57% en
2009. Parallèlement, et durant la même période, l’Asie a connu un net ralentissement de sa
croissance. Certes, la croissance en Afrique va augmenter mais cette hausse n’est pas durable
puisqu’une autre chute a pointé  en 2011 pour faire baisser le taux de croissance du PIB à 0,85%,
pour augmenter ensuite, et stagner entre 2012 et 2013, alors que l’Asie, comme nous l’avons vu
supra, a préservé un niveau de croissance assez soutenu, même s’il a ralenti de 2011 à 2012.
4.1.2. Le cadre institutionnel des pays asiatiques et africains

Nous allons étudier le cadre institutionnel et l’évolution des indices moyens des institutions
légales, politiques, économiques et formelles dans les pays asiatiques.

Figure 3 : L’indice moyen des institutions légales des pays asiatiques

Source : établis par nos soins

Nous remarquons que l’indice de la qualité des institutions légales dans les dix pays asiatiques a
une tendance à la hausse passant de 0,62 en 2000 pour atteindre un pic proche de 0,66 en 2005,
date à partir de laquelle cette tendance a changé (il a baissé jusqu’à atteindre un niveau  proche
de 0,63). Mais, cet indice reste supérieur à 0,5, dans toute la zone.
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Figure 4 : L’indice moyen des institutions politiques des pays asiatiques

Source : établis par nos calculs

De même cet indice a une tendance à la hausse passant de 0,575 en 2000 pour atteindre une
valeur proche de 0,62 en 2005. A partir de 2010, cet indice s’est stabilisé à 0,61, alors qu’il s’est
situé  à 0,5 pour toute la zone.

Figure 5 : L’indice moyen des institutions économiques des pays asiatiques

Source : établis par nos calculs

Ainsi, cet indice a une tendance à la hausse passant de 0,605 en 2000 jusqu’à il atteigne 0,65 en
2010. A partir de cette date, cet indice a légèrement baissé (proche de 0,64) en conservant
presque la même tendance.

Figure 6 : L’indice moyen des institutions formelles des pays asiatiques

Source : établis par nos calculs

En outre, concernant l’indice composite des institutions formelles, il s’articule entre de 1,5 et 3.
Il a conservé presque la même tendance.
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Toutefois, nous étudierons le cadre institutionnel ainsi que l’évolution des indices moyens des
institutions légales, politiques, économiques et formelles dans les pays africains qui restaient
faible tout au long de la période par rapport aux pays asiatiques.

Figure 7 : L’indice moyen des institutions légales des pays africains

Source : établispar nos calculs

Nous pouvons conclure que l’indice de la qualité des institutions légales dans 16 pays
africains, a une tendance à la hausse passant de 0,45 en l’an 2000 pour  atteindre un pic proche
de 0,49 en 2013, la date à partir de laquelle il a baissé de nouveau pour revenir à 0,45. Par contre,
comparativement avec l’indice légal des pays asiatiques, cet indice ne dépasse pas 0,5, et restait
dans la zone inferieure de 0,5.

Figure 8 : L’indice moyen des institutions politiques des pays africains

Source : établis par nos calculs

Cet indice a une tendance presque stagnante (augmenté très légèrement). Il vacille  entre 0,4 et
0,45 restant dans la zone inférieure à 0,5, par conséquent comparable à celui de l’Asie.

Figure 9 : L’indice moyen des institutions économiques des pays africains

Source : établis par nos calculs
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Ainsi, cet indice de la qualité des institutions économiques a une tendance à la hausse passant de
0,605 en 2000 pour atteindre 0,65 en 2010. A partir de cette date, cet indice a légèrement baissé
(proche de 0,64) en conservant presque la même tendance. Il n’empêche que cet indice s’est situé
au-dessus de 0,5.

Figure 10 : La moyenne des institutions formelles des pays africains

Source : établis par nos calculs

En outre, concernant l’indice composite des institutions formelles en Afrique, il s’articule entre 1
et 1,6 qui est un niveau très faible par rapport à celui des pays asiatiques. Ainsi, le  maximum
réalisé en Afrique correspond au minimum réalisé en Asie (de 1,5 et presque 3).

De même que tous les autres indices de l’Afrique se situent au-dessous de 0,5 à l’encontre de
ceux des pays asiatiques (tous supérieurs à 0,5). Nous pouvons alors retenir la faiblesse des
institutions africaines.

4.2. Analyse des réformes de l’Afrique par rapport à l’Asie
Comme nous avons déjà vu précédemment dans l’évaluation comparative que les institutions
africaines sont moins développées que celles des pays asiatiques. Aussi, dans cette partie, allons-
nous calculer et analyser les indices de réformes que les pays africains doivent adopter.

Tavares (2004) a construit trois nouveaux indices qui mesurent le potentiel de la réforme
institutionnelle qui sont l’impact de la réforme sur la croissance, l’effort de la réforme requis et
l’indice de l’efficacité de la réforme, tout en tenant compte de la «distance» institutionnelle entre
l’Afrique et l’Asie. Ces indices mesurent, respectivement, quelle est le réforme qui peut offrir
plus de gains en termes de croissance, la «moins coûteuse» à entreprendre et qui offre la plus
grande croissance par effort requis.

Nous examinons maintenant les questions spécifiques auxquelles la réforme institutionnelle des
pays africains peut s’adresser. Notre objectif étant d’évaluer les avantages de la réforme pour ces
pays en tenant compte les résultats empiriques cités précédemment ainsi que du stade de
développement institutionnel de ces pays par rapport aux pays asiatiques.

La méthodologie est simple, pour chaque indicateur institutionnel que ce soit légal, politique et
économique ou l’indice institutionnel global, nous construisons trois indicateurs récapitulatifs,
qui sont l’impact sur la croissance, l’effort de réforme requis et l’efficacité de l’effort de réforme.

 Selon Tavares (2004), concernant le premier indice qui est « l’impact sur la croissance »,
il est calculé par la multiplication du coefficient de régression (sur l’indicateur institutionnel
spécifique i) à la différence réelle entre le niveau de cet indice institutionnel en Asie et en
Afrique qui s’écrit comme suit :

Impact sur la croissance i = (Institution i, moyenne des pays asiatiques - Institution i,
moyenne des pays africains) * Coefficient de régression i
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Avec :

 Institution i, moyenne des pays asiatiques : est la moyenne de l’indice institutionnel
des pays asiatiques.

 Institution i, moyenne des pays africains : est la moyenne de l’indice institutionnel des
pays africains.

 Coefficient de régression i : est le coefficient obtenu à partir de la régression du premier
modèle (la régression de l’indice des institutions légales, politiques et économiques et l’indice
global sur la croissance).

Cet indice mesure l’augmentation annuelle de la croissance par habitant qui résulterait d’une
réforme institutionnelle spécifique qui rapproche le niveau des pays africains au niveau des pays
asiatiques. Évidemment, un indice « impact sur la croissance » plus élevé indique une zone de
réforme plus prometteuse.

Cependant, Tavares (2004) dans son étude a prouvé que cet indice (impact sur la croissance)
présente une lacune puisqu’il résume complètement le «coût de la réforme», c’est-à-dire qu’il
ignore le degré de difficulté de rapprocher le niveau des pays africains au niveau des pays
asiatiques.

Il a conclu que c’est un problème très difficile à évaluer, mais il a trouvé utile de calculer un
deuxième indice de synthèse qui est l’indice « d’effort de réforme requise ».

 Cet indice vise à évaluer le «coût de la réforme» en utilisant la position relative de la
moyenne des pays africains et la moyenne des pays asiatiques pour chaque institution divisée par
le niveau moyen des pays africains. Il est basé sur les valeurs de chaque indice institutionnel i
pour la moyenne des pays africains et pour la moyenne des pays asiatiques, il s’écrit comme
suit :

Effort de réforme requise i= (Institution i, moyenne des pays asiatiques - Institution i,
moyenne des pays africains) / Institution i, pays africains

Ainsi, cet indice mesure le «coût» des changements institutionnels que les pays africains doivent
consentir pour atteindre le niveau de consommation, par rapport à l’indice actuel des pays
africains. « L’effort de réforme requis » est une mesure du «coût de la réforme» calculé comme
le pourcentage de variation requise avec une valeur plus élevée indiquant un effort requis plus
élevé pour réformer l’institution spécifique.
Contrairement à l’indice « impact sur la croissance », l’indice « effort de réforme requise »
ignore totalement l’impact sur la croissance de la réforme spécifique.
 Le troisième et dernier indice est celui de « l’efficience de la réforme ». Il combine les

deux indices précédents en divisant « l’impact sur la croissance » par « l’effort de réforme
requise » et en évaluant ainsi l’augmentation de la croissance annuelle par unité d’effort de
réforme requise. Il est calculé pour identifier le changement du niveau institutionnel des pays
africains vers le niveau moyen des pays asiatiques :

Efficience de la réforme i = Impact sur la croissance i / Effort du réforme requis i

Un indice plus élevé de « l’efficience de la réforme » indique une augmentation plus élevée de
pourcentage de la croissance économique par unité d’effort de réforme. La valeur 1 indique une
augmentation de 1% de la croissance économique annuelle pour chaque effort de réforme de
100%. Ces trois indices de réforme peuvent être calculés et résumés dans le tableau suivant :
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Tableau 3 : Les indices de réformes institutionnelles
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Ce tableau présente une évaluation du potentiel des indices de réforme pour différents
indicateurs institutionnels (légales, politiques, économiques et formelles). Les deux premières
colonnes présentent les valeurs moyennes de l’indice institutionnel dans les pays asiatiques ainsi
que les valeurs moyennes des pays africains. La troisième colonne présente les différences entre
les deux précédents alors que la quatrième présente les coefficients obtenus de la régression
(chapitre précédent). « L’Impact sur la croissance », « l’effort de réforme requise » et les indices
de « l’efficience des réformes » sont présentés dans les trois dernières colonnes.

Nous constatons, selon le premier indice de la réforme « impact sur la croissance », que la
réforme des institutions économiques est la plus prometteuse à l’augmentation de la croissance
économique induite. De ce fait, la résolution des problèmes d’ordre économique et par
conséquent la réforme de ces institutions peut mieux améliorer la situation des pays africains.
Même les résultats du chapitre précèdent (le coefficient des institutions économiques est positif
mais non significatif) peut ainsi confirmer cette conclusion. Par contre la réforme des institutions
politiques qui est moins prometteuse à l’augmentation de la croissance. Concernant la réforme de
l’indice total des institutions formelles est prometteuse à l’augmentation de la croissance.
En ce qui concerne le deuxième indice « les efforts de réforme requise », les institutions légales
nécessitant le moindre effort par rapport les autres institutions ce qui confirme les résultats de
régression, que ces institutions contribuent plus à la croissance que les autres institutions. Alors
que concernant les institutions formelles, elles nécessitent beaucoup d’effort des réformes ce qui
confirme les résultats de régression (ces institutions sont faibles).

Concernant le troisième indice « l’indice de l’efficience de réforme », les institutions
économiques sont les plus efficientes par rapport aux autres. Ces institutions apportent 7,28% de
croissance supplémentaire par année du progrès des institutions africaines vers les niveaux des
pays asiatiques. Pour un effort de réforme relativement faible, les pays africains peuvent obtenir
des gains importants en termes de croissance. Ces résultats nous donnent des raisons de croire
que la réforme institutionnelle est un instrument important pour favoriser la croissance
économique en Afrique.

En considérant les résultats plus finement, on peut conclure que la réforme des institutions
économiques est le domaine de réforme le plus prometteur, tant dans son fonctionnement général
(mesuré par des indices globaux) que dans ses procédures spécifiques. La réforme dans les
domaines légaux est également importante, mais si les changements globaux dans le
fonctionnement du système légal sont les plus prometteurs.

5. Conclusion

Concernant notre étude qui porte sur 16 pays africains durant la période 2000-2014, nous avons
construire l’indice de Kuncic (2013) (indice composite de trois sous indices qui sont les
institutions légales, institutions économiques et institutions politiques pour mesurer les
institutions formelles qui prend en compte le caractère multidimensionnel des institutions ; pour
parvenir aux résultats que les institutions formelles ont un impact positif mais faible sur la
croissance, à cause de la faiblesse et de la médiocrité de ces institutions. Autrement dit, plus la
qualité des institutions formelles est bonne plus la croissance s’accroit.
Toutefois, la situation en Asie s’est largement améliorée, en raison de l’adoption et de la bonne
exécution des réformes, alors que les pays africains ont connu un échec des réformes adoptées
etle cadre institutionnel reste faible et médiocre malgré la forte de croissance qui l’ont connu la
dernière décennie. Dans cette démarche, nous avons essayé de calculer trois indices de ces
réformes. Identiquement, Tavares (2004) a construit trois indices qui servent à mesurer le
potentiel de la réforme institutionnelle, que sont « l’impact de la réforme sur la croissance »,
« l’effort de la réforme requis » et l’indice de « l’efficacité de la réforme ».Les résultats prouvent
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que concernant l’indice « impact sur la croissance » la réforme des institutions économiques est
plus prometteuse à l’augmentation de la croissance économique ; tout comme la réforme de
l’indice total des institutions formelles, qui est aussi propice à l’augmentation de la croissance.
Cependant, concernant « les efforts de réforme requis », ce sont les institutions légales qui
nécessitent le moindre d’effort par rapport aux autres institutions. En outre, l’indice total des
institutions formelles nécessite beaucoup d’effort de réformes. Enfin, concernant « l’efficience
institutionnelle » ce sont les institutions économiques qui sont les plus efficientes.

Par conséquent, il faut s’intéresser aux problèmes d’ordre économique pour les résoudre ;
puisque la réforme de ces institutions peut mieux améliorer la croissance et la situation des pays
africains, car elle engendre plus de gain avec moins d’effort (ce sont les institutions les plus
efficientes). Par contre la réforme des institutions politiques qui est moins prometteuse à
l’augmentation de la croissance, peut être expliquée par la grande faiblesse des institutions
politiques des pays africains. Ces institutions doivent alors être changées, ce qui nécessite
beaucoup d’effort pour mieux améliorer la situation.
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Résumé :

La place des petites et moyennes entreprises
(PME) dans la vie économique et sociale de
chaque pays a amené plusieurs chercheurs à lui
accorder une attention particulière. En outre, les
PME sont considérées comme un complément
important aux grandes entreprises, comme un
outil efficace de développement industriel adapté
à leurs besoins et à leurs spécificités, ainsi qu’une
source de création d’emplois. Par conséquent, il
est devenu très important de parler de sa
définition et de son développement.

Mots clés : PME, Economie Marocaine,

Développement économique,

Abstract :

The place of Small and Medium Entreprises
(SME’s)in the economic and social life of each
country has led several researchers to give it
particular attention. Also, SMEs are seen as an
important complement to large enterprises, as an
effective tool for industrial development tailored
to their needs and adapted to their specificities,
and also, a source of job creation. Therefore,
talking about its definition and development has
become of great importance.

Key words : SME’s, Moroccan economy,
Economic development.
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INTRODUCTION :

Les PME au regard de leurs investissements et de leurs emplois jouent un rôle
primordial dans le dynamisme et le développement économique des différents pays, quel que
soit leurs degrés de développement.

Les pays développés voient dans la PME un complément important à la grande
entreprise, et une source de création d’emploi. Les pays sous-développés y voient un outil
efficace de développent industriel taillé à leur mesure et adapté à leurs spécificités.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient d’abord de cerner le sens de la PME, de
connaitre ses caractéristiques, d’apprécier son poids dans l’économie et de détecter ses forces
et ses faiblesses. Cet exercice de taille est de nature à éclairer le champ de notre objet de
recherche.

Cette partie sera subdivisée en deux sections. Dans la première section, nous allons
nous arrêter sur le concept « PME » qui reste, aux yeux des observateurs, très controversé
partout dans le monde. Ainsi, nous tenterons de l’éclairer en citant quelques définitions et en
traitant la question de la difficulté de donner une définition unique et universelle à la PME.
Par la suite, il sera question de citer les caractéristiques communes des PME et leur important
rôle dans l’économie. Les atouts et les faiblesses qui les distinguent seront aussi traités.

La deuxième section sera dédiée à l’étude de la PME marocaine. Ainsi, elle
comportera le développement de cet acteur incontournable dans l’économie marocaine depuis
l’indépendance jusqu’aujourd’hui, la définition donnée aux PME par le gouvernement
marocain, les spécificités de la PME marocaine, le rôle que jouent les PME dans l’économie
nationale et, pour finir, les handicaps qu’elles rencontrent.

Problématique : La place des PME dans l’économie marocaine représente 95%, de ce
fait vient l’importance de l’étude de ces entités que ce soit sur le plan interne de l’entreprise
ou l’environnement dans lequel elles évoluent. Malgré le pourcentage que représentent ces
entreprises, leur contribution à l’économie de notre pays reste très modeste, de ce fait résulte
notre intervention (sous forme d’une étude exploratoire) afin de déceler les forces/faiblesses
et axes d’améliorations des PME Marocaines.

Partie 1 : Le concept « PME » reste encore controversé dans le monde :
apports de la théorie

I- Problématique de définition des PME

I-1 Généralités sur les PME

Le sigle P.M.E est utilisé pour approcher la réalité des petites et moyennes entreprises.
Or ce concept est souvent peu précisé et recouvre des perceptions différentes. Et comme l’ont
remarqué Julien et Morel (1986, p. 13), dans leur livre « La belle entreprise » ; « la PME est
un concept flou dont les définitions varient ».

Dans le même ordre d’idées, nous découvrons que l’encyclopédie de l’économie et de
gestion les définit comme des entreprises juridiquement et financièrement indépendantes dans
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lesquelles le dirigeant assume la responsabilité financière, technique et sociale sans que ces
éléments soient dissociés. La PME est alors appréhendée de manière qualitative, et là apparait
la première difficulté qui est celle de la disponibilité des indicateurs permettant de les
identifier statistiquement.

Cohen (2001), dans son dictionnaire de gestion, interpelle d’autres critères tout en
soulignant leurs limites, tels que : le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le total du bilan ou
encore la capitalisation boursière. Une entreprise de moins de 200 personnes ou de moins de
50 Millions de MAD de chiffre d’affaires dans la mécanique de précision sera pour son
secteur une grande entreprise, alors que dans la construction automobile elle sera considérée
comme une PME. Ce simple exemple souligne la difficulté de la définition de notre objet en
terme quantitatif alors qu’une approche qualitative ne fournit pas les moyens d’identifier une
PME (Belletante et al., 2001).

Le nombre exceptionnel d’approches tant économiques que juridiques sur la PME réduit
la possibilité d’aboutir à des définitions univoques. Nombreux sont les aspects qui marquent
la diversité de la PME (Wtterwulghe, 1998).

 Diversité par la dimension : car sous l’appellation des PME sont rassemblées des
entreprises de tailles très différentes. Une PME peut dénombrer moins de dix employés ou
ouvriers, comme elle peut compter plus de 200 personnes et, pour certains, elle peut compter
jusqu’à 500 personnes.

 Diversité au niveau du marché et du produit : les PME de type artisanal inscrites
dans un marché local sont différentes des PME hautement spécialisées bénéficiant d’une
dimension internationale.

 Diversité au niveau du statut juridique adopté : en plus du statut de l’indépendant,
les PME ont chacune un statut juridique qui va de la SARL à associé unique à la société
anonyme.

Cette diversité d’angles de vision fut l’essence de nombreuses controverses entre les
chercheurs. Toutefois, la carence d’une définition univoque qui fait l’unanimité peut être
contournée par une différenciation des PME, et ce, grâce au recours à des critères quantitatifs
ou qualitatifs.

I-2 Les approches de définition des PME

Parler de PME sous-entend de parler d’organisations qui ont été regroupées en un
ensemble quasi homogène et qui connaissent les mêmes problèmes et expriment les mêmes
besoins. Deux approches sont alors mobilisées pour classifier ces entreprises : l’approche
quantitative et l’approche qualitative.

I-2-1 L’approche quantitative

L’approche quantitative est la plus utilisée pour classifier les entreprises. Elle fait
appel à des variables mesurables et quantifiables pour mesurer la taille. Ainsi, et afin de
cerner cet aspect dimensionnel de l’entreprise, nous recourons, aux critères quantitatifs et
nous nous penchons, par conséquent, sur les aspects représentatifs de la taille. Parmi ces
critères : l’«effectif », le « chiffre d’affaires », la « valeur ajoutée », le « profit brut », le
« profit net unitaire », le « capital social », le « patrimoine net », la « capacité de production »,
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la « part de marché », les « investissements », les « surfaces occupées », les « bénéfices », le
« degré d’association entre propriété et pouvoir », le « rayon d’activité géographique », la
« production annuelle », etc.

Ces éléments ne sont pas toujours déterminants. Certains d’entre eux ne sont pas assez
représentatifs de la réalité de la dimension de l’entreprise. C’est le cas du profit unitaire ou
encore du capital qui ne permettent pas de faire la distinction entre une petite et une grande
entreprise. D’autres critères s’avèrent difficiles à évaluer, telle la valeur ajoutée, le patrimoine
net, ou la capacité de production. Et d’autres critères sont variables en fonction du contexte
actuel, comme les ventes et les investissements.

Les critères les plus utilisés et les plus recommandés restent donc « l’effectif » ou le
nombre de travailleurs et le « chiffre d’affaires » c’est-à-dire le total des ventes (Wtterwulghe,
1998), et dans une moindre mesure, le « total du bilan ». Ces critères pouvant varier selon les
implantations géographiques des entreprises et selon les autorités qui proposent la
classification.

Malgré leur simplicité, les critères quantitatifs ont longtemps été critiqués et ne
peuvent être utilisés que comme première approche (Julien, 1994), d’où la nécessité de
prendre en considération les critères qualitatifs de définition.

I-2-2 L’approche qualitative

Les critères qualitatifs sont utilisés pour compléter les premiers mais aussi pour donner
à la PME une image fidèle puisqu’ils renseignent sur sa structure interne, son organisation et
ses méthodes de gestion.

Wtterwulghe (1998) reprend les traits distinctifs soulevés par le rapport de Bolton, et
expose ainsi trois critères qualitatifs essentiels pour définir une PME :

1. Le fait que l’entreprise soit dirigée plus par son propriétaire d’une manière
personnalisée que par une structure managériale formalisée.

2. La PME est une entreprise qui, en terme économique, ne possède qu’une part de
marché relativement restreinte. Autrement dit, ces entreprises se livrent une grande bataille
avec de nombreux concurrents. Selon ce rapport, la plupart de ces entreprises n’ont pas une
part suffisante de leur marché susceptible d’influencer les prix de manière significative.

3. L’indépendance de la société ; Ce critère implique qu’une société de taille réduite
appartenant à un groupe plus important ne peut être considérée comme une PME. Ainsi, les
filiales de grandes sociétés ne font pas partie des PME.

II- Les autres essais de définition

Nous pouvons nous mettre d’accord sur la définition de la PME à l’intérieur des
mêmes frontières, mais au-delà, se pose alors le problème de l’unification de la définition, car
elle n’a pas la même identité partout dans le monde. Elle change de critère d’une zone à une
autre et d’une économie à une autre.
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Ainsi, sa définition aux Etats-Unis diffère de celle en France, et celle des pays
développés n’est pas la même dans les pays en développement. La PME n’a donc pas une
définition communément admise.

III-Les caractéristiques générales, rôles, atouts et faiblesses des PME

III-1 Les caractéristiques générales des PME

Si la définition de la PME diffère d’un pays à un autre, les caractéristiques, restent les
mêmes pour toutes les PME partout où elles existent. Bien entendu, des spécificités peuvent
être propres à un pays, ou à un secteur donné.

La taille reste une caractéristique de base, par laquelle se distingue une PME d’une
grande entreprise et représente la source des autres caractéristiques spécifiques à la PME.

Parmi ces caractéristiques, nous citons les plus importantes :

La PME est caractérisée par une centralisation et personnalisation de la gestion autour
du propriétaire-dirigeant ; la petite entreprise est définie par Marchesnay et Julien, (1994)
comme « une entreprise dont la direction, sinon le dirigeant, assume la responsabilité
technique et financière de l’entreprise ». Le patron de l’entreprise est la personne qui prend la
plupart des décisions, et surtout les plus importantes d’entre-elles. Il assure aussi plusieurs
fonctions de direction. La petite entreprise est ainsi contrôlée par son dirigeant, ce concept de
contrôlabilité est vu par Torres « comme la capacité de garder la maîtrise de la mise en œuvre
et du développement d’un ensemble de ressources » (Ziar, 2009, p. 4).

La PME se caractérise aussi par sa stratégie intuitive ; la fonction de décision se fait de
la manière suivante : Intuition- Décision- Action. Elle se caractérise aussi, par un « nombre
réduit de niveaux hiérarchiques et une polyvalence élevée des personnes » (Ziar, 2009, p. 5).

La PME possède un système d'information interne simple et peu formalisé, caractérisé
par la diffusion plus rapide de l’information entre les membres de l’entreprise, grâce à la
proximité entre le manager et ses employés au niveau interne d’une part, et d’autre part, nous
trouvons un système d'information externe simple basé sur les contacts directs favorisés
essentiellement par la proximité du marché (Wtterwulghe, 1998).

L’organisation hiérarchique est souvent de type familial : le management est
caractérisé par des rapports hiérarchiques de soumission au père et à l'aîné (masculin) de
manière générale. Le principe est que l'autorité du père est indiscutable. C'est l'aîné de la
famille, le père (ou celui qui en a le statut) qui domine le pouvoir stratégique (Benotmane,
2009).

La PME se caractérise par un organigramme plat par rapport à celui des grandes
entreprises. Ceci implique que le propriétaire participe activement à tous les aspects de la
gestion de son entreprise. Ceci n’empêche pas le propriétaire de s’appuyer sur des cadres,
mais ces derniers ne représentent qu’une simple chaîne de transfert dans une ligne
décisionnelle (Wtterwulghe, 1998).
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Les chefs propriétaires de l’entreprise expriment une certaine aversion au risque et à
l’incertitude du marché. De ce fait, la petite entreprise répond en se spécialisant dans des
créneaux, stratégies de niche, alliances, etc. « Le marché de la PME est donc souvent local et
peu d’entre elles exportent sur les marchés étrangers » (Ziar, 2009, p. 5).

L’entreprise de petite taille possède une faible capacité de financement, les apports de
capitaux sont de type familial, de voisins, et fait moins recours aux capitaux étrangers.

III-2 Les rôles des PME dans l’activité économique

Aussi, nous pouvons souligner à juste titre qu’une forte économie ne repose pas
nécessairement sur de grandes entreprises. Si les grandes entreprises occupent une place
importante dans le système économique, les PME n’ont guère un rôle moins important.

Les petites et moyennes entreprises (PME) forment le soubassement de toutes les
économies et sont une source essentielle de croissance économique, de dynamisme et de
flexibilité aussi bien dans les pays industrialisés avancés que dans les économies émergentes
et en développement. Elles constituent la forme dominante d’organisation de l’entreprise, et
représentent entre 95 % et 99 %, selon le pays, de la population des entreprises. Elles assurent
entre 60 et 70 % de la création nette d’emplois dans les pays de l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE).

Les pays développés considèrent la PME comme un complément important à la grande
entreprise et une source de création d’emploi et de la valeur. Les pays sous-développés y
voient un outil efficace de développent industriel taillé à leur mesure (Merzouk, 2008).

Les PME jouent un rôle important dans la mise sur le marché de techniques ou de produits
innovants, et aussi dans la promotion d’une croissance économique viable et la création
d’emplois, tout en contribuant au capital social, culturel et environnemental des nations. Pour
Wtterwulghe (1998) la petite dimension semble particulièrement apte à contribuer à la
création d’emplois et à diffuser les progrès technologiques. Elle renouvelle aussi le tissu
industriel.

III-2-1 La création d’emplois

La petite dimension, selon l’expression Wtterwulghe (1998) contribue efficacement à
générer et à créer des emplois.

Il est usuel de considérer l’étude de Birch (1981), comme le point de départ de
l’analyse de la contribution des PME à la création d’emploi. Selon cette étude, 66% des
créations nettes d’emploi aux États-Unis sur la période 1969-1976 sont le fait d’entreprises de
moins de 20 salariés.

« Plusieurs autres études se sont penchées sur les aspects microéconomiques de la
création et de la destruction d’emplois. Les décideurs se sont beaucoup intéressés à la taille
des entreprises et de nombreux pays ont élaboré des politiques en faveur des PME, prenant
ainsi la « taille » comme caractéristique importante de différentiation » (OCDE, p. 10).



لة الدولية للدراسات الاقتصادية                             العدد  2020مارسالعاشرا

ا برلین المانی–المركز الدیمقراطي العربي 
188

En effet, le facteur taille est l’élément prédictif majeur de structuration et de
découpage de toute organisation. Il n’est neutre sur le plan organisationnel et influence la
structure de l’entreprise. Mintzberg (1982) confirme ce constat et avance que la taille est le

facteur de contingence le plus unanimement reconnu quant à ses effets sur la structure d’une
organisation. Plus une organisation est de grande taille, plus sa structure est élaborée, et plus
elle est de petite taille, plus sa structure est concentrée.

Toutefois, « tous les travaux empiriques sur les effets de la taille sur la structure des
organisations ne sont pas aussi affirmatif sur la prépondérance de la taille comme facteur de
contingence. Le rôle et l’importance du facteur taille ne sont pas appréhendés de la même
façon selon les auteurs et selon les époques » (Sidibe, 2009). Ceci peut aboutir à des
approches antagonistes de la recherche sur les PME, on distingue entre l’approche « inter-
typique » et l’approche « intra-typique » (Kimberly, 1976 cité par Torres, 1998, p. 5).

Pour la première approche l’effet taille est universel au-dessus de toute considération,
alors que pour la deuxième cet effet est minoré et modulé. Pour réaliser des recherches
empiriques dans le cadre de l’approche inter-typique, les chercheurs déterminent leurs
échantillons sur la base d’entreprises fortement hétérogènes, tandis que pour tenants de
l’approche intra-typique, ils préconisent les échantillons homogènes d’entreprises.

Nous pouvons dire que les travaux sur la taille fournissent les fondements de la
recherche sur les PME puisque celles-ci admettent un découpage selon le critère taille. Mais,
il faut préciser que l’effet taille reste contingent et non universel, dans la mesure où la
délimitation des frontières selon ce critère ne fait pas l’unanimité de la communauté des
chercheurs.

III-2-2 La participation à l’innovation

Un autre indicateur du rôle économique de la PME est celui de sa participation au
processus de créativité et d’innovation dans le domaine des nouvelles technologies.

En2005, plus de 99% des entreprises au Japon sont des PME, le nombre de personnes
qui y sont embauchées dépasse les 70% de l’emploi industriel et elles dépassent les grandes
entreprises dans la valeur ajoutée annuelle (Tsukahara, 2005).

Les PME représentent plus de 99% du total des entreprises en Chine, elles génèrent
plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB), selon les données officielles du
gouvernement chinois (Chalus-Sauvannet, 2010).

En France en 2009, les PME représentent 66 % de l’emploi marchand (11 Millions sur
16 Millions de personnes occupées dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des
services, dont 9 Millions pour les seules PME indépendantes) et 56 % de la valeur ajoutée
marchande (Chetrok, 2009).
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III-3 Les atouts et les faiblesses des PME

Toute PME tire son importance du fait qu'elle est dotée d'un certain nombre d'atouts
remarquables et irréversibles, d’autant plus que ces qualités sont inexistantes chez les grandes
entreprises. Néanmoins, à cause de sa petite taille, la PME est confrontée à plusieurs
difficultés qui sont à l’origine de sa faiblesse et sa vulnérabilité.

III-3-1 Les atouts de la PME

Dans son livre « La PME, Une entreprise humaine », Wtterwulghe (1998, pp. 108-
119) donne quelques atouts qui sont propres aux entreprises de petite dimension ;

 Le caractère plus direct et plus flexible du management de la PME lui permet une
adaptation de travail à chaque personnalité. Le travailleur est susceptible de remplir plusieurs
rôles, et de varier ses occupations. Il peut ainsi se former et élargir son expérience ;
 Les relations de travail au sein d’une PME sont caractérisées par une harmonie, qui

conduit l’entreprise à une communication employeur - employé plus directe et plus souple ;
 « La petite taille de la PME lui facilite la communication et lui procure un mode de

gestion rustique, souvent centralisé qui a l’avantage de la simplicité et de la
cohérence » (Bressy et Konkuyt, 2004, p.26) ;
 Les niveaux hiérarchiques sont souvent réduits, les processus de décision sont donc

plus rapides pour le règlement des problèmes liés à l'activité. « L'information circule
également de manière plus efficace même si elle revêt un caractère informel » (Duffal et
Duval, 2005, p.2) ;
 Le fait que la PME soit moins bureaucratique que la grande entreprise, lui permet de

s’adapter plus facilement aux changements du marché et de l’environnement extérieur ;
 Les salariés peuvent être plus motivés dans une PME que dans une grande entreprise.

En effet, ils peuvent se sentir plus impliqués dans la pérennité de la PME car cette dernière
n'offre pas toutes les possibilités d'une grande entreprise en cas de licenciement (reclassement,
indemnités de licenciement par exemple). De plus, « la taille de la PME permet aux salariés
d'être plus souvent associés aux prises de décisions » (Duffal et Duval, 2005, p.2) ;
 En matière de nouvelles technologies, les PME souffrent moinsd’inertie

organisationnelle, par conséquence, elles sont plus aptes à répondre aux pressions internes et
externes. En plus, la participation plus élevée des employés favorise les changements dus à
l’introduction de nouvelles technologies ;

Enfin, les petites entreprises sont plus en mesure d’exploiter certains avantages concurrentiels
que procurent l’adoption de nouvelles technologies, telles que la flexibilité accrue du système
de production ou un meilleur service à la clientèle.

III-3-2 Les faiblesses de la PME

En plus du fait que les grandes entreprises disposent d’avantage  de compétitivité et
bénéficient des économies d’échelles, les PME sont confrontées à des faiblesses spécifiques
que nous pouvons résumer dans les points suivants :

III-3-2-1 Les problèmes liés à la taille
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La taille de la PME peut aussi être un handicap. En effet, la PME est vulnérable de par
son domaine d'activité. Si la PME a une activité de mono-produit, une chute de la demande
entraînera une baisse des revenus qu’elle ne pourra pas compenser par un autre produit. « La
PME qui dépend d'un seul client, par exemple dans la grande distribution, ou d'un seul
fournisseur, s'expose à un risque économique très important » (Duffal et Duval, 2005, p.2).

III-3-2-2 Les difficultés financières

À cause de leur caractère familial et des réticences des établissements financiers pour
accorder des emprunts, les PME ont souvent des difficultés à trouver des capitaux tant pour
leur démarrage que pour leur croissance. En effet, les PME éprouvent des difficultés à accéder
aux crédits bancaires, en raison du faible niveau de fonds propres, le risque élevé et l’absence
de garanties présentées aux banquiers. Ces derniers refusent le plus souvent de financer ce
type d’entreprises.

De plus, le faible dynamisme du marché financier fait que les grandes entreprises
drainent la majorité des ressources des banques. D’autant plus que les formules de
financement adaptées aux PME ne sont pas à la hauteur et ne répondent pas aux attentes.

III-3-2-3 Les problèmes de gestion

Le problème de gestion est un problème répondu dans la quasi-totalité des pays en
développement. La PME est gérée par son propriétaire dans la plupart des cas. Or ce
propriétaire n’a forcément ni la compétence ni la formation adaptée pour assurer la gestion de
sa structure. De plus, même un propriétaire-dirigeant hautement qualifié ne peut assurer les
multiples fonctions que requièrent la gouvernance d’une entreprise, telles que
l’administration, le financement, la commercialisation et les recherches, etc.

Bon nombre de limites des PME résultent de la négligence de nouvelles techniques de
gestion mises à leur disposition. La centralisation du pouvoir limite largement l’expansion et
même la survie de l’entreprise.

III-3-2-4 Les contraintes liées aux nouvelles technologies

Wtterwulghe (1998) a cité un point faible qui concerne l’adoption des nouvelles
technologies par les PME ; « Les PME sont défavorisées dans l’accès aux nouvelles
technologies à cause des imperfections de marché auxquelles elles sont confrontées. Le
cloisonnement du marché financier, l’information imparfaite sur le marché de nouvelles
technologies, la faible mobilité du facteur humain, (…) ainsi que le coût du traitement de
l’information par les nouvelles technologies constituent une série de freins pour ces
entreprises » (Wtterwulghe, 1998, p. 119).

III-3-2-5 Les autres problèmes

Les PME trouvent des difficultés à élargir leurs marchés, elles restent cantonnées dans
les marchés locaux, soit à cause de l’insuffisance de leurs moyens, soit pour assurer le
contrôle des marchés.

En plus des difficultés financières et des problèmes de gestion, les PME font face à
une insuffisance de personnel qualifié (ingénieurs et chercheurs surtout) capable au sein de
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l’entreprise de suivre ou initier une recherche industrielle, et à « une mauvaise connaissance
du marché de l’entreprise ou de son évolution future » (Lachmann, 1996, p. 22).

L’analyse précédente nous permet de dire qu’il est difficile voire impossible de
renfermer les PME dans une définition unique. Les définitions sont nombreuses et les
approches sont diverses pour caractériser les PME, selon qu’il dépend de conduire une
politique économique, de faire des analyses ou des comparaisons géographiques ou d’analyser
des modes d’organisation et de production. Les critères à utiliser pour faire ce travail sont
multiples et diffèrent d’un pays à l’autre. Cette diversité des approches permet, selon Sidibe
(2009), d’adapter la définition à son champ d’application. Ainsi, ajoute l’auteur, « un
chercheur en finance retiendra plus facilement une définition (…) fondée sur des critères
financiers comme l’indépendance ou le caractère familial du capital tandis qu’un chercheur en
marketing s’intéressera davantage aux critères d’étendue du marché et de modes de relation
entre le dirigeant et sa clientèle » (Sidibe, 2009, p. 50).

Les critères de « taille » utilisés pour classifier les PME, notamment ceux de
l’« effectif » et du « chiffre d’affaires », servent bien à faire une analyse descriptive du champ
de ces unités. Mais, pour Bentabe., (1999), ces critères présentent des limites quand il s’agit
d’expliquer leur mode de fonctionnement et de développement (Sidibe, 2009).

Dans le souci de comprendre l’univers de la PME, nous présenterons les travaux de
recherche des différents courants de pensée qui se sont ingéniés à développer la connaissance
autour de la structure de ces PME. Leurs réflexions ont contribué à éclairer les différentes
catégories de configurations de ces unités afin de caractériser leur spécificité
organisationnelle. Pour ce faire, ils n’ont pas pris seulement les variables « effectif » et
« chiffre d’affaire », mais aussi, le secteur d’activité, le profil du dirigeant, le mode de
gestion, la forme de gestion de la main d’œuvre, etc. Afin d’obtenir les objectifs fixés, une
typologie des PME s’impose.

Partie 2 : Les courants de pensée, typologie des PME et profils des dirigeants

Le découpage des PME a fait objet de plusieurs approches et travaux théoriques qui
visaient à considérer leur spécificité organisationnelle. Le facteur « taille » à travers les
critères « effectif » et « chiffre d’affaire » a été préconisé pour découper les entreprises et mis
en œuvre pour mesurer son influence sur l’organisation et la structure. Mais les antagonistes à
cette approche « inter-typique » ont démontré ses limites et ont proposé de prendre en
considération d’autres critères pour classifier ces entreprises : le secteur d’activité, les modes
de gestion de la main d’œuvre, etc. afin de permettre des classifications pluridimensionnelles
des PME.

Dans cette section, nous aborderons ces différents courants de pensée et mettrons en
relief leurs points de divergence. Ce travail nous conduira à établir une typologie des PME
conformément aux développements et apports de la théorie.

I- Les courants de la pensée

La prise en compte du facteur « taille » comme fondement de découpage des
entreprises n’a pas fait l’unanimité entre les défendants de l’approche d’universalisme et
l’approche de contingence. En effet, les premiers considèrent l’effet taille comme variable
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absolue et universelle ; tandis que les seconds, la considèrent comme variable contingente
conduisant à délimiter des frontières plus floues précises (Sidibe, 2009). Cette confrontation
universalisme et contingence de la taille entre chercheurs a permis de distinguer trois courants
de pensée : le courant de la spécificité, le courant de la diversité et le courant de la synthèse.

I-1 Le courant de la spécificité

Ce courant est considéré comme le point de départ de la recherche en PME (Sidibe,
2009). Pour les protagonistes de ce courant de pensée, l’entreprise, quel que soit sa taille
(micro, petite, moyenne, ou grande), se constitue en un véritable objet de recherche. La
« taille » est un facteur important de découpage et de différenciation entre les entreprises. Il
permet de mettre en relief leurs caractéristiques communes, leur tendance, etc.

Pour ce courant, les entreprises ainsi conçues permettent de produire des spécificités
homogènes, et surtout d’avoir des critères uniformes : taille moyenne voire petite, gestion
centralisée et personnalisée, travail faiblement spécialisé, stratégie intuitive, communication
informelle, marché local, etc.

La principale critique adressée à ce courant de pensée, c’est qu’« à trop vouloir mettre
en relief les spécificités liées à la petite taille, les auteurs sont enclins à tenir pour lois
universelles ce qui n’est que tendance probables » (Sidibe, 2009, p. 24). Les antagonistes de
ce courant considèrent que l’univers des PME n’est pas seulement homogène et spécifique,
mais il est aussi incontestablement hétérogène et diversifié.

I-2 Le courant de la diversité

L’inscription dans les travaux de ce courant consiste à ne pas opposer
systématiquement les entreprises à travers des variables propres à chacune. En effet, ses
auteurs considèrent que chaque univers d’entreprises (PME ou grandes entreprises) est
caractérisé par une réalité multiple et est différenciée par des critères distinctifs autre que la
taille : nature d’activité, stratégie, mode de gestion, etc. au sens de Torres (1998).

De facto, aucune généralisation de la PME n’est possible, et tout travail de
classification devient l’apanage du contexte dans lequel il va se réaliser. Selon Sidibe (2009),
cette solution peut consister à dresser une typologie des différentes formes des PME pour
éviter de dresser une liste exhaustive de tous les facteurs agissant sur elles.

I-3 Le courant de la synthèse

Ce courant s’est efforcé d’apporter une contribution conciliatrice entre les auteurs des
deux courants précédents et de rapprocher leur vision. Pour l’approche de synthèse, au sein de
la spécificité des PME, la diversité impose ses règles et oriente la manière de réfléchir sur les
facteurs influençant les petites structures.

Le fait de ne pas remettre en cause la spécificité des PME, ni d’en faire un dogme et
une règle universelle, a marqué la naissance d’un nouveau courant de pensée appelé de
« dénaturation ». Ses auteurs recherchent à savoir jusqu’à quel point la PME peut changer de
nature pour devenir autre chose, c’est le déterminant essentiel à leurs yeux auquel il faut
donner toute l’importance.
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Pour parler des types de PME, le courant de la diversité nous propose de distinguer
entre les PME traditionnelles, archaïques et indépendantes, les PME entrepreneuriales et les
PME managériales.

II- Les typologies des PME

Comme nous avons vu plus haut, la seule variable « taille » n’est pas suffisante pour
découper les PME. D’autres facteurs sont à prendre en considération pour caractériser ces
PME et mettre en relief leur structure organisationnelle. Nous distinguons les fromes de PME
suivantes :

II-1 Les PME traditionnelles

Sont des entreprises indépendantes dans la mesure où elles sont pilotées par des
managers individuels travaillants seuls ou ils sont majoritaires dans le capital. Ces PME,
opèrent surtout dans des secteurs traditionnels comme l’artisanat et le commerce. Nous
assistons à une absence de stratégie proactive dans ce type d’entreprises, à une absence
d’innovation et de main d’œuvre qualifiée et polyvalente. La production est le cœur de métier
dans cette forme d’entreprise et les autres fonctions sont, dans la plupart du temps
externalisées.

Le développement de l’entreprise et son intégration dans l’espace concurrentiel ne
constituent pas le souci majeur des dirigeants. Ils préfèrent l’indépendance sur l’ouverture sur
d’autres débouchés et leurs préférences et objectifs personnels de satisfaction priment sur les
objectifs d’optimisation de leurs entreprises.

II-2 Les PME managériales

Ces PME prennent la forme de « filiale », de « succursale », de « franchise » ou de
« sous-traitant ». Elles opèrent généralement dans le secteur industriel ou manufacturier :
mécanique, agro-alimentaire, promotion immobilière, services aux entreprises, etc. leurs
métiers les poussent à adopter normes et procédés de gestion, soit pour se conformer aux
directives des grandes firmes « donneurs d’ordre », soit ramenés par les dirigeants issus de
grandes entreprises qui ont des vrais comportements managériaux.

Ces PME managériales ont souvent des stratégies planifiées et proactives, se
caractérisant par la standardisation des produits et services et de la compétitivité par les coûts.
Leurs dirigeants sont jeunes, diplômés de haut niveau, etc. et prêt à renoncer plus facilement à
leur indépendance que ceux des PME traditionnelles et indépendantes.

II-3 Les PME entrepreneuriales

Ce type de PME se fonde sur le dirigeant-entrepreneur et sa volonté d’entreprendre et
de réussir. Elles se caractérisent par l’élargissement de leur marché à une clientèle
d’entreprises et d’administrations en plus des clients particuliers. De facto, leur chiffre
d’affaires et le volume des emplois sont en croissance proportionnelle. Dans ces PME, les
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activités présentent énormément d’opportunités pour créer de la valeur ajoutée et les
dirigeants y sont de véritables chefs d’entreprises.

La « différenciation » et la « spécialisation » sont les mots magiques pour faire des
stratégies planifiées et gagnantes permettant d’augmenter les parts de marché. Les dirigeant-
entrepreneurs accordent toute l’importance à leurs clients et veillent à améliorer leur gestion
commerciale, leurs manœuvres commerciales, leurs comportements managériaux, etc. afin de
s’assurer des avantages compétitifs sur le marché. La communication formelle et la
différenciation de l’offre sont des outils tant préconisés dans cette configuration de PME.

En somme, nous dirons que les typologies socioéconomiques permettent de
différencier les PME. Autrement dit, elles servent à distinguer les entités pilotées par des
dirigeants qui recherchent le financement des moyens définis, et les créateurs de leur propre
emploi qui s’occupent essentiellement et simplement d’assurer les moyens de faire vivre leur
famille et d’exercer une activité garantissant l’autonomie et l’indépendance.

Ce découpage confirme l’idée de la diversité des PME qui mobilisent les stratégies
indispensables à l’adaptation avec l’environnement, et fournit des éclaircissements sur la
présence des PME dans tous les secteurs d’activités et pas seulement sur les marchés délaissés
par les grandes entreprises (Levratto, 2004, cité par Sidibe, 2009).

Dans la majorité des PME, les objectifs des dirigeants étant d’être indépendants,
autonomes, capables à stabiliser leurs activités, leur chiffre d’affaires, leur nombre de salariés,
etc. Ces qualités sont les premières que présentent les dirigeants des PME. Pour compléter
cette analyse, nous nous basons sur les travaux de Julien et Marchesnay (1996) pour présenter
les différentes configurations de ces dirigeants.

IV-3-2 Les obstacles administratifs et la complexité de la réglementation

La PME marocaine a toujours été handicapée par l’insuffisance et la carence de l’offre
des services administratifs qui restent en deçà de ses attentes. Les procédures administratives
sont toujours incohérentes, tardives, divergentes, déficitaires, opaques, etc. « Le résultat est
que plusieurs petites ou moyennes entreprises évitent de s’inscrire auprès des services des
impôts et n’obtiennent pas les permis nécessaires pour opérer ».

L’autre enjeu qui nuit à la PME marocaine est celui des « relations de travail » qui
posent problème pour les entreprises de manière générale et en particulier les PME. La
difficulté réside dans l’indisponibilité des compétences juridiques internes ou des ressources
financières nécessaires au recours à une assistance juridique. Généralement, nous constatons
que la réglementation qui se pose à la PME en matière de relations au travail reste
inappropriée, inadaptée, non flexible, et surtout non spécifique.

Cependant, la PME nationale a bénéficié d’un certain progrès au niveau de la
réglementation : comptable, fiscale et sociale ; droit des sociétés ; code des douanes ;
arbitrage. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour apporter plus d’assistance aux PME.

IV-3-3 Les contraintes d’accès aux marchés et au financement

Les PME marocaines sont confrontées à de réelles contraintes d’accès à deux types de
marchés : publics et extérieurs.
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Les contraintes liées aux marchés publics sont aussi diverses que variées. Nous
pouvons citer : l’absence de formation aux marchés publics des dirigeants de PME, la priorité
donnée aux grandes structures et notamment les entreprises étrangères par les donneurs
d’ordre, l’inadaptation des dispositions réglementaires aux PME locales, la longueur des
délais de paiement qui pénalisent la trésorerie des PME, etc.

L’accès aux marchés extérieurs est aussi contraint par plusieurs obstacles tels le
manque de personnel qualifié à ce type d’opérations, le manque d’informations sur les
organismes à contacter, les opportunités d’affaires, les listes des clients non solvables, les
normes de produits, la difficulté d’accès pour les PME au financement à l’exportation et le
manque de la culture d’ouverture sur l’extérieur.

En d’autres termes, nous pouvons dire que la PME n’est pas assez armée pour accéder
aux marchés publics et ne peut, à elle seule, faire face à la complexité et aux coûts d’approche
des marchés extérieurs.

Un autre type de contraintes préoccupe les PME sinon toutes les entreprises quel que
soit leur taille : c’est le financement de la création ou du développement même si son degré
varie d’une entreprise à l’autre et selon l’activité ou le cycle de vie.

Le financement de la PME, comme toute autre entreprise, repose sur son éligibilité et
sur le respect des règles conventionnelles en matière d’octroi de crédit. Ce qui signifie qu’elle
n’a plus de traitement spécifique.

Nous remarquons que le financement de la PME est gêné par plusieurs lacunes parmi
lesquelles nous citons : Le déficit et la dispersion d’information, l’indifférence au cycle de vie
de l’entreprise concernée, le déficit de confiance, la tendance à fournir des informations
jugées peu fiables (par exemple les bilans confectionnés sur mesures pour les besoins de
crédits par l’institution financière), l’excès dans la demande des garanties pour

CONCLUSION

En plus des problèmes de financement, d’encadrement, de marché, etc. qui ennuient
ces petites firmes, le problème d’organisation et de gestion se pose avec acuité et reste très
pressant et souvent cité parmi les premiers challenges face aux développements des PME au
Maroc comme ailleurs. En effet, la gestion constitue la contrainte la plus visible des PME, et
un important élément de blocage de leur croissance et compétitivité. En analysant les mesures
et programmes lancés en faveurs de la PME, nous constatons une prédominance des
programmes qui ont trait à la compétitivité des PME. Quelles sont alors les différentes
approches de gestion, à adopter pour développer ces PME en matière de compétitivité ? Dans
le prochain article, nous tenterons de répondre à cette question en analysant la compétitivité
des PME marocaines.
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ص  البحثم

مختلف  و المستوى العال ورونا والذي اصبح موضوع الساحة ع اء ال و و تأث مية و ناقش موضوع بالغ الا ذا البحث يدرس و
اء الاقتصادية العالمية ابتداء من تضرر الاقتصاديات الداخلية ات الو تأث ركز البحث ع لية والدولية , و تمامات ا والا النوا

.ثم التج الاقتصاد العال اً الاثر ع ارجية , تأثر الاسواق المالية واخ ارة ا

Abstract

This research paper studies and discusses the effect of Coronavirus epidemic as a very important topic which is looked
to as top global trending topic on the local and international levels. The research concentrates on the  economic
consequences starting from domestic economies to external interstate trades , the impacted financial market and
international economy .

I19 (Other)I Health, Education, and Welfare :JEL Classification Code

مقدمة

وسإن وسباسموالمعروف،)nCoV-2019(المسوروناف ان،وروناف وسووو بمعدٍ ف ابس ازال اداالتنفا
وس، بووالف اءتفالس رالذيالو انمدينةظ نيةوو عد،2020وأوائل2019أواخرالص شارهو منالعديدان

ور العالم،بلدان سانمنعدوى حالاتوظ سانالإ ةمنظمةفإنللإ تھالعالميةال .عالميةيةطوارئ حالةاعت

ذه الدراسة  و الدافع الاول لأعداد  ذا  و جرس الانذار عن مدى خطورة الوضع , و ة العالمية  الموقف الذي اتخذتھ منظمة ال
ون دافع لدراسة  ض ان ي العلمية والاجتماعية والذي يف اء سواء من الناحية الاقتصادية او من النوا ات الو لتأث افة النوا

الاخرى.

ضارة  وا ديد للاقتصاد العال دولة معينة وحسب بل  ديد ع ارثة لا تمثل  ذه ال سانيةمثل  ل, وتفاقم الاو الا ضع ينعكس ك
ا الاقتصاد حيث  وانب وأولا افة ا نا ع امل و ا بالشلل الشبھ ال ز وتتعطل المؤسسات وتصاب الدولة واج تتوقف المصا

حد سواء.   ع و العال ديد للاقتصاد ا ره تمثل  ونھ يدرس ظا مية البحث  ر ا تظ

لة البحث  مش

ورونا ؟ اء  ات الاقتصادية لو التأث ما

فرضيات البحث

تراجع .1 ب  س ورونا  اء  ا.و شر ف ان لية للدول ال ة ا ثمار ة والاس شطة التجار الا
ارجية..2 عرقلة الصادرات وحركة التجارة ا ب  س اء  الو
اء.3 لية والعالميةالاسواقتأثراأدىالو .المالية ا
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4.. شاط الاقتصاد العال نمو و ع اء لھ تأث الو
مية البحث ا

عا.1 ارثة.مرتبط بموضوع عال ان وصفھ بال مية والذي بالإم الا
2.. والدو المستوى الاقتصادي ا ئة ع ات الاقتصادية للأو يدرس التأث
ئة..3 الاو اتيجيات لإدارة الازمات الاقتصادية الناتجة عن تف الاستعداد المبكر لأعداد خطط واس ساعد 
مجال الازمات الاقتصادية..4 اضافة علمية 

البحثمن

ا وتحليل  عاد ره معينة وكشف ا جمع البيانات والمعلومات عن ظا عتمد ع الوصفي والذي  و المن ذا البحث  الملائم ل المن
حد سواء. والبعيد ع القص المدى الزم ا ع اثار

خطة البحث

عة مراحل وذلك تبعاً للفرضيات ار تم تقسيم خطة البحث ا

:المرحلة الاو ذه المرحلة ع ن وتحتوي  للص الاقتصاد ا ع : التأث

ة الازمة..1 ومية الاقتصادية لمواج ات ا تحديد القرارات والتوج
الاقتصاد..2 ) ع ر الص ماية ( ا اجراءات ا تأث
لات. .3 التمو ومستوى الطلب ع القطاع المصر ع التأث

الو المرحلة الثانية ذه المرحلة ع: تأث ارجية وتحتوي  الصادرات والتجارة ا اء ع

اء..1 ن قبل الو ارجية للص واقع الصادرات والتجارة ا
قنوات ومنافذ الصادرات..2 اء ع الو تأث
ن..3 ام من الص للمنتجات والمواد ا ار الطلب ا اء ع الو تأث

:المرحلة الثالثة ذه المرحلة ع الاسواق المالية وتحتوي  اء ع الو تأث

الية السوق المالية..1 ع التأث
نية..2 تأثر الاسواق المالية الص
تأثر الاسواق المالية العالمية..3

عة  :المرحلة الرا ذه المرحلة ع وتحتوي  الاقتصاد العال اء ع الو : تأث

نظرة المؤسسات الدولية للوضع..1
تأثر قطاعات الصناعة الدولية..2

(ملاحظة)

خ  تار ائھ  ر من اعداد البحث والذي تم ا ب حداثة الموضوع والذي لم يتجاوز الثلاثة اش فأن المصادر البحثية 2020\2\22س
البيانات والمعلومات والا  حد علم الباحث  , لذا تم الاعتماد ع ون معدومة ع اد ت حات الوالدراسات السابقة ت رسمية رقام والتصر
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الاصالة  ت الباحث الا انھ دليل ع واج احد العوائق ال عت ذا الامر  الرغم ان  ومية الموثوقة , و ة وا من المصادر الاخبار
اء الدراسة  خ ا ة لاحقة لتار ف ستجد تطورات  ارجو الاخذ و البحثية للدراسة  ,من ناحية اخرى قد تتكشف حقائق ومعلومات او 

لات الفصلية.  ا شر  حال ال ر كحد اق ستغرق ثلاثة اش قد  ا وال شر اء الدراسة و ن ا ن الاعتبار الفجوة الزمنية ب ع

اء : و بكوروناالفرضية الاو شطةتراجعس ةالا ةالتجار ثمار ليةوالاس شرالللدول ا اان .ف

ديث عن  , وقبل ا والمدى الزم ة لمعرفة درجة التأث خية المشا الات التار علينا ان نتطرق ل الاقتصاد ا ع درجة التأث
ذه  انية السيطرة والاحتواء لمثل  ن مدى ام ب الذي من خلالھ ي ال لص ا غفل عن درجة التطور  ان  ب انب لا ي ذا ا

ذا الامر  ئة , لان  لما قلت المدة المؤثرة الاو ان الاحتواء والسيطرة اسرع  لما  , حيث انھ من المنطقي انھ  لھ صلھ وثيقة بالمدى الزم
ن ذوي  حات والآراء لأحد الاقتصادي تطرق لبعض التصر صوص س ذا ا , و درجة التأث ذا ع ض ان ينعكس  , ومن المف

و فيل ذا الموضوع و ة  ن،يبالنظرة وا نكبل ي والذي صرح المركزي البنكالاقتصادي ئةأثربأن،الاور النموعالأو
ون ماغالبا تعشالاقتصاداتوأنالأجلقصي ا وأضافت خ"أعقا ئة(تار ون قدبأنھيفيد) السابقةالأو كبأثرناكي

اذه،مثللتطوراتالقصالأجل لالأجلتدوملالك ا،"الطو ئة2003سارستفأنمو الطبيالمعيارأخرى وأو
للتحليل.

ية فقد يؤدي  بدون سيطرة  حالة استمرار التف حالة الاحتواء اما  يح  ون  قد ي المدى القص ئة ع الأو حصر تأث
ة  الف اء الأنفلونزا الاسبانية  و ذا ما حصل  تفاقم الاوضاع  و ا من1920–1918ا ي راح  سان  100لـ20وال مليون ا

التأكيد ان مثل ائل منذ مائة عام و ل  ش تطور  ال الط يح ان ا  , المدى القص ا محصورة ع ون اثار ارثة لن ت ذه ال
المدى القص ون ع اء ست ات الو زم بأن تأث ان عليھ الوضع سابقاً الا ان ا اء اصبحت مرتفعة عما  وان احتمالية احتواء الو

ط بدرجة السيطرة والا  ان ير ب ية .ي انيات ال م

ساؤل ع من اقوى الاقتصاديات العالمية يبدا ال عت ن وال الص ورونا والذي بداء  اء  و حالة الدراسة والمتمثلة  نبالعودة ا
ح  ا تصر حات الرسمية  وم التصر ا  ن , وأول نقطة يمكن الانطلاق م الص الاقتصاد الداخ اء ع الو سائبنمدى تأث رئ

غالمصارفتنظيمنة ن ليا نإنفي،مؤتمرتاو،والتأم سرعالص ةاللمشروعاتوالائتمانالقروضتقديمس ثمار لاس
سية، اتستدعمكماالرئ ةالشر اصةالصغ شارمنتضررتالوا وسان ات 1الف ح يؤكد بصراحة تضرر الشر ذه التصر ,

لية وتحديداً الص انا اء , فمدينة وو الو ة جراء تف يل المثال وغ س اعدديبلغالع ا ومركزسمةمليون 11حواس
و،إقليومركز،كبصنامركز،المرضاندلاع معاملو ئة جاذبةالسياراتصناعةم ب عت اتو يةاللشر عدلأجن و

نوعلميةعليميةقاعدةأكثالث نتضمحيث،الص مودأسابيعبأنالاعتقادالمستحيلجامعات , فمن10أفضلمنجامعت ا
ون لن اي ب توقف 2الاقتصادي,الناتجعكبتأثل س بھ وذلك  أما من حيث القطاعات المتضررة فقد نال قطاع الصناعة نص

س ع مما دفع  الرئ من المصا ع الصيجزء كب حللمصا نيةالسنةرأسإجازةعدالإنتاجبالبدءللتصر الاحتياطاتأخذعمالص

1 https://www.skynewsarabia.com/business/1320926كورونا بمواجھة الشركات لدعم عاجلة صینیة إجراءات
2 https://www.theguardian.com/news/2020/feb/10/will-the-coronavirus-outbreak-derail-the-global-economy
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اتأنإلاوالمعقمات،بالأقنعة تللطاقةالمنتجةالشر لاكأنو والمائة،43بنحوانخفضالطاقةاس الكثأنعدليلو
عمن 3عد.للعملعدلمالمصا

ا  ي م عا ادة الطلب عحالة الشلل ال ذا ما يؤكده ز نية , و ات الص المقدرة المالية للشر عكست ع ا الاقتصاد الصي
لات المصرفية حيث ذكرت الةالتمو زو اتأنالبنوكعن احدنقلاً رو واتفشر منللتوصيلDidiوشركةXiaomiالذكيةال

ن نشركة300منأكب ل) دولارمليار8.2(يوانمليار57.4مجموعھبماالبنوكبطلبات منتتقدمالص بقروضش س
وسلتفالماليةالآثار ديد.وروناف 4ا

ا فأنھ يتوجب  ذه القروض ومنح ة , ففي حال تلبية  ط من التبعات ا ا الكث تب عل الة قد ي ذه ا من الناحية الاقتصادية فأن 
ال ات تحمل ت الشر ل خاص والاقتصاد ع ش ات  الشر ع ذا يمثل ع يك عن الاقساط المستحقة , و يف واعباء القروض نا

ل مره اخرى بالإضافة ا مرحلة الاحتياج للتمو ات ا اء سيعيد الشر الو ل عام , كما ان استمرار حالة عدم السيطرة ع ش
والافلاس.  احتمال التع

.ذا تم اثبات الفرضية الا  و

اء بالفرضية الثانية : الو ارجيةالتجارةحركة الصادرات وعرقلةس .ا

م  ذا النمو ع عكس  سارع وا ل م ش ل وضوح حيث نما الاقتصاد  ن ب رت القوة الاقتصادية للص ن ظ خلال العقدين الماضي
ر  ذا ما تؤكده التقار غزت اسواق العالم و نية ال رآخرالاقتصادية , ففيالصادرات الص نيةاالصادراتإجمالالتقار لص

ل. 2019نوفمدولارمليار221.3 ردولارمليار183.4الوارداتإجماو ادةلتوال،نفس الش از ع٪11.8قدر
انسنوي ,أساس عكس متانة الاقتصاد الصي2019,5نوفمدولارمليار37.9قدرهفائضاالصيالتجاري كما حقق الم ذا 

ا ق با والضرر الذي  و مدى التأث ورونا )؟؟ وما  اء  ذه الأزمة  ( و تحمل أي نوع من انواع الازمات , ولكن ماذا عن  ب نوقدرتھ ع
للاقتصاد؟ ار ا

ا ت تفتقر للإحصاءات الدقيقة الا ا ربالرغم ان نتائج الفرضية الاو ان  ارجية , فمن البدي لتضرر التجارة ا مثل مؤشر او
ذا لا يكفي اذ لابد من الكشف عن مدى  اء , ولكن  ا من الو ت تضرر ث القطاعات الاقتصادية الداخلية وال الاساس للصادرات 

ن من ر اول ش م الصادرات  والذي من المفروض تأكيده بالأرقام عن  ار ا عام 2020العام التأث ا بما تحقق  ومقارن
الباحث ايجاده. 2019 عذر ع ذا ما  و

نية من خلال تضرر منافذ  ارجية للصادرات الص و الكشف عن مدى تأثر السوق ا انب و ذا ا لذلك تم اتباع اسلوب اخر لإثبات 
نية . ات المستوردة من السوق الص وقنوات الصادرات وأيضاً تضرر الشر

اغلاق المعارض الدولية

3 https://aawsat.com/home/article/العالمي الاقتصاد وشلل , الصین الردادي الله د. عبد
4 By Ding Yi / Feb 12, 2020 05:51 PM / Business & Tech https://www.caixinglobal.com/2020-02-12/hundreds-of-
chinese-companies-seek-billions-in-loans-due-to-coronavirus-reuters-101514592.html
5 China Total Exports Growth https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/total-exports-growth
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ق المنتجات وتنفيذ العقود , وتتم سو سية ل ن , ومن ناحية اخرى تمثل سوق رئ ملتقى المستوردين مع المصدر المعارض الدولية 
السوق لأول م تطرح  ديدة والمطورة وال عرض احدث المنتجات ا ن والذي يقوموا  المنتج ا تضم عدد كب ه ,   ر ذه المعارض ا

سياتبمختلفالمستوردينمنكبوكذلك عدد اتا مية بالغة الماليةوالمستو ذه المعارض تمثل ا ة  , كما ان  ثمار والاس
اليف. انخفاض الت ع دون وسطاء مما  و م مباشرة بالمصدر الانتا ط ا تر للمستوردين وذلك لأ

ات زمنية متباعدة.  ف ست دائمة وتقام ع ا ل م منافذ التصدير , خصوصاً ا عطيل واحده من ا ع ا  ذه المعارض وعرقل تضرر 

ن.   ت ل س عقد  ورونا والذي  اء  ماية جراء و ن للسيارات  بإجراءات ا ستعرض تأثر معرض بك ذا الامر س لدراسة 

يالموقععالمنظمون قال و ةذهمن2020دورةإنللمعرضالإلك ةالعالم  لضمانللسياراتسوق لأكالأساسيةالواج
نوسلامة نالعارض نةعننيابة،قررنا،والمشارك نلمعرضالمنظمةال دثتأجيل،2020لعامللسياراتالدوبك انالذيا

نمركزاقامتھ المقرر من ن) CIEC(للمعارضالدوالص ةبك ل30إ21منالف تم. العامذامنأبر خإخطارس إعادةتار
دولة لا 6منفصل.ش

ذا ان التأجيل مفتوح و  محدد , مع ذا الامر غ اء و اء ازمة الو لة متعلقة بان لابالرغم ان المعرض لم يتعرض للإلغاء الا ان المش
زم بتحديد  موعد الاقامة اللاحقة. يمكن ا

ارجية ات ا توقف الشر

ن  ام او النصف مصنعة , وتتعامل الص ا من المواد  ستورد طلبيا ارجية وال ات ا م الصادرات الشر ترفع  من المنافذ ال
اليف عناصر الانتاج  و انخفاض ت نية  ات للتعامل مع  السوق الص ذه الشر ب الذي يجذب  ذا النوع , والس ة من  حة كب مع شر

ات شركة ذه الشر اخطوطعليققررت"يونداي وال, من  االعملعنإنتاج ع رجعمصا ا و طاعانقإالقرارور
بالاجزاء التكميليةإمدادات وستفس نوروناف 7".الص

تب عليھ اضرار اقتصادية اخرى بخلاف الضرر المباشر ,  ن ي ات المستوردة من الص دير بالذكر ان توقف الشر ذه فمثا ل 
ام والعناصر الانتاجية ذات  ا عن المواد ا ا ومن ناحية اخرى بح عقيد ا وذلك تبعاً لنوع الصناعة ودرجة  نوع احتياجا ات ت الشر
وءة  المناطق المو تلف الطلبات سواء  اد و ايقاف جميع عمليات الاست ع ا  عليق عمل ات و اليف المنخفضة , وتوقف الشر الت

ات والقطاعات المصدرة.  او  مستوى الشر ساع نطاق التأثر ع ارتفاع حالة تضرر الاقتصاد وا ع المناطق السليمة  , مما 

ذا نية ؟؟! الفرضيةاثباتتمو ارجية الص الصادرات والتجارة ا ع م التأث و  م ,,, ما  الثانية , ومع ذلك يبقى السؤال الا
ة لعام ذا ما ستكشفھ التقار  نية الفصلية والسنو .2020ر الاقتصادية الص

اءالفرضية الثالثة : .الماليةالاسواقتأثراأدىالو

6 http://en.autochinashow.org/
7 By Jack Ewing, Neal E. Boudette and Geneva Abdul https://www.nytimes.com/2020/02/04/business/hyundai-
south-korea-coronavirus.html
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جميع الاجزاء  الدماء ا اشبھ بالقلب الذي ي الاقتصاد و سمح بتدفق الاموال من وا الذي  الوعاء الما الاسواق المالية 
ل ما يحتاجھ  سم .حاملاً معھ  ا

ل متبادل , فأي ضرر لاحد الاطراف  ش افة المؤثرات و ذا الارتباط ينقل  كما ان الاسواق المالية ترتبط ارتباط مباشر بالاقتصاد و
اس للاقتصاد .  ع الا ا الطرف الاخر وذلك ان الاسواق المالية ما ينعكس اثره ع

عطيل الية عمل السوق المالية.

م ومن تقوم السوق المالية ق الاس ات من ناحية الملكية عن طر ل لاحتياجات الشر الية التمو وخصوصاً سوق الاوراق المالية ع
ذلك تداول الاوراق  بالاكتتاب ثم ي س من التعامل وال المراحل الاو انب يتم  ذا ا ق السندات , و ناحية الدين عن طر

اتيجية الا  اجة والاس اح المالية حسب ا يل الاوراق المالية , توظيف الاموال الفائضة , تحقيق الار س ة للمتداول والمتمثلة ب ثمار س
الاسعار السوقية . غ الرأسمالية الناتجة عن 

س الات الاعتيادية ) ففي حالة الانتعاش  ا ا ترتبط بالوضع الاقتصادي (  بدور ات وال ذه الالية تتحقق تبعاً لوضع الشر
ا من خلال السوق المالية. ثمار فوائض اس ات ا الشر

السوق المالية . ات  ذه الشر عاملات  تتغ ات بالتا الشر الاقتصاد ينعكس اثره ع أي خلل يحدث 

: ذه الفرضية يتوجب البحث عن اوضاع الاسواق المالية من ثلاثة جوانب  لدراسة 

للأسواق المال.1 ية.التوقف الفع
الاجراءات المعيقة لعمليات الاسواق..2
توجھ الاموال..3 ع التأث

.الماليةللأسواقالفعأولاً: التوقف

ا  ا ن والمفرض ان الص ة  اية عطلة السنة القمر ن24ب ماتمديدقررتيناير , بك اعطييأيامثلاثةعطل دانفس نممز
افحةالوقت وسلم لالف مھ 8أفضلش لعرقلة عملية م مؤشر خط عت ذا  ,مع ان التوقف لم يتجاوز الثلاثة ايام الا ان 

شمل جميع  وضع  ل خصوصاً  الانتاج والاقتصاد ك ل الامر الذي ينعكس ع ثمار والتمو ات من حيث الاس شطة المالية للشر الا
الص ة  دولة صناعية وتجار اء القطاعات الاقتصادية و الو انب انھ اذا لم تتم عملية الاحتواء والسيطرة ع ذا ا ن  , خطورة 

ذا  و القطاع المصر ات ا ان توقف السوق المالية يحول توجھ الشر لة  ات التوقف وارده , تكمن المش فأن احتمالية تكرر توج
من المف ات ال ستقبل المصارف طلبات الشر حيث س ا السوق المالية ومن ناحية اخرى فأن يمثل ضغط اضا ض ان تخدم

عت از المصر ا ات ا الاوضاع الاعتيادية , انتقال الضغوط والتأث قد تفوق الطلبات  ة من القطاع المصر لات المطلو التمو
يار الاقتصادي.  ون اول مراحل الا ذا قد ي طورة  و ا امر غايھ 

8 https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/3 تخسر والیابانیة تتھاوى الصینیة كورونا.. الأسھم من تعاني آسیا اقتصادات
الأسوأتتوقعوسول
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.الاسواقلعملياتالمعيقةالاجراءاتثانياً : 

ذه الاجراءات عملية ايقاف  يار والازمات المالية , من  حالات الا ات المدرجة  عض الاسواق المالية اجراءات حماية للشر بع  ت
نية   الاسواق الص و الوضع  يئة السوق , كما  مستوى محدد من قبل  بوط الاسعار ا حال  مالتداول  ةالمدرجفالأس

ايبورص شنشنغ التداول عليقعالماليةالسوق قواعدتنصإذ،%10منأكواحدةجلسةخلالتخسرأنيمكنلاوشن
مع عكس اسعار 9%10خسائرهتبلغحالماالس ذا الامر سيؤدي ا الية العرض والطلب و و تدخل  ل  ذا الش عليق الاسعار  ,

ن. قرارات المتداول حقيقة مما قد يؤثر ع غ

.الاموالتوجھعثالثاً : التأث

ذا ما  ل و ثمار والتمو الاس ن من القرارات و نوع ع ات نحو السوق المالية يب للشركةتوجھ الشر يحدده الوضع الما
م المصدرة  الاس حالات توسيع رأس المال ع التحديد  عيدة الامد و اتيجيات  ذه القرارات وفق اس ات  ا , وتتخذ الشر اتيجي واس

ات الش عة , الشر ات التا حالات ( الاستحواذ , الشر ات الاخرى للأغراض الرأسمالية  الشر ثمار  )  , ومن الممكن قيقةوكذلك الاس
للشركة . الوضع الما حالة وجود ازمات مفاجئة تؤثر ع ذه القرارات  ان تتغ

ى  ات الك واحدة من الشر نية حالة مماثلة  دت السوق الص شركةMelco Resorts and Entertainmentش نوو مدرجةاز
غ غ حيث أعلنت ،و او نفقأ ادولارمليار1.76س وقد ،كراون شركةالمائة19.99حصةع) دولارمليار1.2(أس

نوشغيلشركةحصلت از غالمدرجةال غو امبدئيةحصةعبالفعلو Melcoشركة كراون الا انشركةالمائة10قدر
ادةخططعنتخلت الز اليةالمنافسةCrown Resortsشركةحص بالمائة19.99إالأس ةس ةالضر عرضت الالكب

ا ال وسمنأعمال ا،،Melcoوقالت.وروناف اجميعتقييمستعيدإ ثمارا ادالانخفاضضوءالأساسيةغاس ا
املةالمنتجعاتمرافقإآسياالسياحة وساندلاععدالمت اتجميعمؤقتًاأغلقالذي،الف نو از اوال .ما

يجة" ذان علن،القرارل اMelcoتتا ثمارا ططاس اا اليال حةأس ممنالثانيةللشر الوقت تراجعتذاCrownالأس
م اوMelcoمشغالأس بالمنتجعاتميعالمؤقتالإغلاقالإقليمطلبمنذبحدةما وسس تصرف الشركة ع10وروناف

ا تواجھ وضع  ن ا ح ات اخرى  شر ثمار  الاس ا ا س من المنطقي ان توجھ الشركة اموال تصرف حكيم , فل عت ذا النحو 
تب عل قد ي اليف الثابتة وال ة الت ا لمواج اموال ا , فمن الافضل الابقاء ع شاط توقيف معظم  ب  س ي  السيولة اار ازمة 

اء. اذا استمرت حالة الو

نية  3/2/2020تأثر السوق المالية الص

نبورصتاأغلقت ةالص ناليومالقار اأسواق،2005صيفمنذيوميانخفاضأسوأ%7تجاوز تراجععالاثن حالةسود
شارمنذعر وسان ديد،وروناف مأغلقتكماا مةالبيعبموجةمتبعھانخفاضعاليابانيةالأس مال نيةالأس .الص

9 https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2020/02/03/الصین بورصة في دولار تریلیون بنصف یفتك كورونا
10 https://www.ft.com/content/d96c30d0-4ed7-3b7d-83d8-26a173d39a72 Jamie Smyth reports from Sydney
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ايبورصةمؤشروتراجع نما،%7.72شنغ ن المالسوق انخفضتب ي(شي نبورصةثا ةالص جلسةأول ،%8.41) القار
ما ةعدل لةتوقفف بطو ةالسنةرأسعطلةس 11.القمر

.2020يناير،27العالمية الماليةالاسواقتأثر

متراجعت وفسيطرةمعيناير،21الثلاثاءاليابانيةالأس نعا ثمر وستفمنالمس ديدالف نا عطلقدبماالص
نالتجارةاتفاقأعقابالاقتصاديالتحسن بطالمتحدةالولاياتب ن حيث  23864.56إ%0.91القياNikkeiالمؤشروالص

ل نقطة را15ذروةعنلي لةش نالم نيناير،20الاثن لاً %0.53نطاقاً الأوسعTopixالمؤشرفقدح 12.نقطة1734.97م

يجونزداومؤشرانخفض مالأم ن،التعاملات،بدايةعندللأس نماالمئة،1.1حواأونقطة350بـالاثن مؤشرانخفضب
يةالمالأسواقتباعا , وتراجعتالمئة1.6والمئة1.3بـوناسداك500بور إندستاندرد ا،بدءعندالأورو ن،معاملا . اأيضالاثن

معة،مقارنةبالمئة1.6لندنبورصةمؤشروانخفض سبةوبا اال االنفس 40-اكمؤشرأما. فرانكفورتبورصةخسر
سلبورصة 13.بالمئة1.7فخسربار

تم اثبات الفرضية الثالثة.ذا

الاقتصاد العال اء يؤثر ع عة : الو الفرضية الرا

الاقتصاد الاعال اء كورونا ع ات و ة الدولية لتأث الرؤ

ستالينا"الدوالنقدصندوق مديرةدعت يّثإ،"جورجييفاكر وسأثرتقييمقبلال نتصاداقعالمستجدوروناف الص

،والاقتصاد االعال ّ ناقتصادعتأثأيأنأكدتولك وقالتالاقتصادعبتداعياتھيلقيالص النقدندوق صمديرةالعال

نيكنلموقتتف" سارس"مرضإنالدو لانتإذاليومبھتتمتعالذيالعالالاقتصادعالتأثنفسللص من%8ش

،الاقتصاد لاليومأماالعال ش نف ذا"العالمأنحاءجميعوآسياأكمتداخلةو%19الص شأيفإنول سيحملشو

اءأنمنالدوالنقدصندوق مديرة, حذرت14"الدول بقيةعأثرا نموعسلباً ينعكسقد" المستجدورونا"أو" 19-وفيد"و

ة،2020العالالاقتصاد نقدرةعيتوقفالأمرأنمو شارهاحتواءعالص اليالتوقعاتانجورجييفاوقالت.ان ةا

صية عالمية مثل مديرة 15"%0.2أو0.1بمقدارتخفيضيحصلوقد،%3.3تبلغللنمو ذه التوقعات صادرة من  , بالرغم ان 

ا وذلك ا او الاعتماد عل الا انھ لا يمكن تأكيد حصندوق النقد الدو تصر اء كما اشارت  باحتواء الو ب ارتباط درجة التأث ا س

لعام  ر الدولية عن الاقتصاد العال والتقار ر الاقتصاد الصي تقار متوقف ع , ومن ناحية اخرى ان الكشف عن درجة التأث

2020.

11 https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/3/كورونا من تعاني آسیا اقتصادات
12 https://www.cnbcarabia.com/news/view/62161العالمیة للأسواق یمتد الجدید الصیني الفیروس تأثیر
13 https://www.alhurra.com/العالمیة والنفط المال أسواق یربك وھلع.. كورونا خسائر
14 https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049201اخبار الامم المتحدة
15 https://www.cnbcarabia.com/news/view/2020 في العالمي الاقتصاد نمو على سلباً  ینعكس قد كورونا الدولي: فیروس النقد صندوق
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القطاعات الصناعية الدولية اء ع الو تأث

اسياراتصناعاتشركةأك-" موتور يونداي"اشارت يةور نو ا-ا نماالبلاد،الإنتاجستعلقإ اشأعلنتب كيا"قيق

ا" موتورز بالتجميع،خطوطعضستوقفأ وستفعدالغيارقطعإمداداتاضطرابس منبكعددورونا  , كما انف

ات يعشر ا-العالميةالسياراتتص يوفوردسلام نبيجوأي.أس.و و سانس وندااليابانيةون العملبالفعلتأوقفقد-موتور و

اعض ع نمصا اعليماتمعتماشياالأسبوع،ذابالص ومةأصدر .ا

عسبعةيوندايولشركة امصا يةور نو ليةالسوق غذيا االمتحدةوالولاياتا منآخروعدداالأوسطوالشرق وأورو

.الدول 

ععشرالشركةلدىكما ارجمصا عة: ا اأر ن،م ةالمتحدةالولاياتمنلومصنعالص ور شيكوجم وروسياتركياو ال

ند ل،وال از نماوال ايمثلب امن%40نحواإنتاج .العالإنتاج

ة أخرى بدأت ا%34" يونداي"شركةتمتلكال-" موتورزكيا"شركةمن ج االإنتاجخفض-م ع غ"بمدينمصا " واسو

غ"و يع , التجمخطوطعليقحول تفاصيلالشركةتقدمولم. العماللاتحادوفقًاالأسباب،لنفسسول العاصمةخارج" جووا

عثمانية" كيا"شركةولدى ارجوسبعةمحلية،مصا نثلاثة: ا والمكسيككياوسلوفاالمتحدةالولاياتمنلومصنعالص

ند اوتصل. وال ن3.84إالإنتاجيةسع 16.سيارةملاي

صدور  م ومستوى التأثر ح زم ب ي ولا يمكن ا ل جز ش موجود ولكن  اء الاقتصاد العال الو نج ان تأث سن ذا  ل  و من 

ر الاقتصادية الرسمية لعام  ذلك تم 2020التقار عة بصورة جزئية., و اثبات الفرضية الرا

النتائج

م التأثر..1 ن ولم يتم اثبات  للص اثبات تأثر الاقتصاد الداخ

م التأثر..2 نية ولم يتم  اثبات تأثر الصادرات الص

م التأثر..3 اثبات تأثر الاسواق المالية واثبات 

مع وجود حالة عدم تأكد من .4 ي لتأثر الاقتصاد العال م ونطاق التأثر.اثبات جز

خاتمة

ب قصر المدة ومحدودية المعلومات , الامر  س ذا  ات و ا لم تكشف سوى جزء من التأث مية موضوع الدراسة الا ا بالرغم من ا

ن الاعتماد ن الاقتصادي ة للدول المتضررة . لذا يمكن للباحث ر الاقتصادية الرسمية الفصلية والسنو عالذي يتطلب دراسة التقار

تلفة كتأثر الانظمة  وانب الاقتصادية ا أساس لتنفيذ دراسات جزئية متخصصة ومتعمقة عن مدى تأثر ا ذه الدراسة 

16 https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/4 ..كورونا بسبب إنتاجھا السیارات تصنیع شركات من كبیر عدد تعلیق بعد
بالركبتلحقانوكیاھیونداي
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الات  ة ا مواج ساعد ع شطة والاعمال البحثية  ذه الا دمية , مثل  والمؤسسات المالية والقطاعات الزراعية والصناعية وا

ا وتفادي ا ا.المستقبلية وادار ثار
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